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ا ـار مـابطة في إطـة ضـإلى دول ـيةاهـة رفـن دولـتها مـوّلا في وظيفـتحالية ـدول الرأسمـهدت الـش      
القيام ق ـن طريـتصادي عـالاق لاـن المجـتتابع مـة المـحاب الدولـ، فانسصادـولمة الاقتـى بعمّ ـيس

س ـريــبتك ــويضهمّ تعــتصادي، تـــاط الاقـشــظيم النـنـة تــبرة وإزالــصادية معتــطاعات اقتــصة قـخوصبـ
ط ـبـضـئات الــيـهبى مّ ــاء ما يسـشـلال إنــك من خــوذل امةــلطة العــل السـدخ  ـديدة لتــال جـكـأش

  .1صاديــالاقت

 ـاديصـتـبط الاقـئات الضـيـور هـتصادي لظهـب الاقـو السبـدولة هـفة الـوّل في وظيـان التحـك إذا      
 تصاديـنه اقـر مـياسي أكثـع سـان بدافـكية كـحدة الأمريـات المتّ ـئات في الولايـذه الهيـل هــاء مثـنشفـإنّ إ

لطة ـت سـوعة تحـئات الموضــتقرار الهيـمان اسـوض ،ياسي للإدارةـيد الس ـ ي للتحيـار السعـك في إطـوذل
  الأسـباب الـتي أدّت لظهـور هـذه الهـيئات. نوّعـني ت، وهو ما يعـ 2ريكيـالأم رسـالكونغ

بط ـئات الضـاث هيحدـب استــسب "GALABERTتاذ "ـع الأسـرج  ي  ار ـذا الإطـفي ه      
ر ـيــت تأثــتحطـبعا  ذاــ، وهكـيام بذلـرورة القــبض حـسب قـوله اكمـدولة أو الحـال عورـى شـادي إلـصـتـالاق

ح ـ، وأصب3يةـوضوعـة مـشاكل بطريقـض المـلّ بعـلى حـة عـدرة الدولـقة في قـقد الثـالذي ف امـرأي العـال
راد ـعة لأفد  ـباقات المـللط دمـاله، و  مكّ ـ، التح بدادـ، الاست يمنةـاله سف،ـزا للتعـرم ـيةة الرفاهـرى في دولـي

  .4تمعـالمج

                                                           
1- ZOUAIMIA Rachid, Les instrument juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison 
d’édition Belkeise, Alger, 2012, p.14. 

، جامعة برج بوعريريج، 1، العدد 9، المجلد يةـاث ودراسات التنمـلة أبحـمجميمـون الطاهـر، "سلـطات الضـبط الاقـتصادي في الجـزائر"، -2
  .525، ص.2222

3-GALABERT Jean-Michel, « Eléments de discussion », In COLLIARD Claude-Albert et TIMSIT 
Gérard (Ss/Dir), Les autorités administratives indépendantes, Presses Universitaires de France, Paris, 
1988,  p.283. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتـوراه علوم في الـقانون العام، كلية  ـة المستقـلة في ظـل الدولة الضابطـة،خـرشي إلهـام، السلـطات الإداري -4
  .22، ص.2215-2212، 2الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سطيف 
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ي ـريكية هـدة الأمـات المتّحـول أنّ الولايـكن القـتصادي فيمـبط الاقـئات الضـهور هيـن ظـا عـأمّ       
 Interstateات "ـين الولايـجارة بـنة التـلجاء ـلال إنشـخ من كـوذل ،ئاتـرف هذه الهيـأوّل من ع

Commerce Commissionـمّ ـتين ـنة حـذه اللجـم أنّ هـ، رغ5قلةـة مستـلطة إداريـكس 1889ة ـ" سن
تمتّع ـلا ت "executive agency" ةـة إداريـرد سلطـت مجـكان 1881نة ـسفي ة ر ّــأوّل م اسـتـحداثها

 .6قلاليةـبالاست

 Independente" مّىـت مسـتحصادي ـبط الاقتـئات الضـضاعفة هيـمّ مـذا تـد هـبع      

Regulatory agenciesمّة في ـكانة مهـيئات مـذه الهـذت هـما اتّخـنوّعة، كـجالات متـمفي ذا ـ" وه
  .7ريكيـظام الإداري الأمـمل النـع رـسي

ضائها ـيين أعـضوية إذ أنّ تعـتقلالية عـتّعها باسـو تمـلاحظ هـانوني فالمـظامها القـص نـما يخـفي      
ات ـيئــذه الهـهـف يةـيفـة الوظـن الناحيـا مـرس،  أمّ ـغـكونو ال الأمـريكي سـيــين الرئـر بشاو  ـلا يتمّ بالتّ ـمث

افة ـاتها، إضـلاحيـديد صـشائها و تحـبإن صاحـب الاخـتصاصاره ـبـلى اعتـرس عـها للكونغـيتـيّز بتبعـتتم
ي ـها فـتـراريـتمـسى اـحاجة إلـدى الـرفة مــمر لمعـتـل مسـيئات بشكـذه الهـه بمهـمّة تـقـيـيـمفه ــإلى تكلي

 ذا ـن هـثر مـل أكـودها، بـوج ءاـية إنهـتوصّل إلى عدم الجدوى منها كان له صلاح إن  ـفـل، مــالع
تـمارس أيـضا مـن ابة ـذه الرقـثل هـت مـو إن كانيها ـعل يةـابة مالــة رقـارسـمـمفالكونغرس لـه اخـتصاص 

 .8سـيـالرئ قـبل

 

                                                           
5 -MODERNE Franck, « Etude comparée », In COLLIARD Claude-Albert et TIMSIT Gérard (Ss/Dir), 
Les autorités administratives indépendantes, Op.cit, p.193. 

6 -DAVIS Michael. H., « L’expérience américaine des "independente regulatory commissions" », In 
COLLIARD Claude-Albert et TIMSIT Gérard (Ss/Dir), Les autorités administratives indépendantes, 
Op.cit, p.222. 

7- MODERNE Franck, « Etude comparée », Op.cit, p.193. 

 8 - بوجمـلين ولـيد، سلطات الضـبط الاقـتصادي في الـقانون الجزائري، دار بلقـيس للنـشر، الجزائر، 2229، ص.ص 11 ،12.
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صراع ـن بالـن الزمـويلة مـدة طـط لمـذي ارتبـال تصاديـبط الاقـيئات الضـريكي لهـالأموذج ـفالنم      
ح في ـذي نجـونغرس الـح الكـاف لصالـر المطـهى في آخـرس، انتـس والكونغـن الرئيـتصاص بيـفي الاخ

ذه ـه صيرـمه في مـبتحك سـطة الرئيـمثّلة في سلـة المـلطة العامـل السـطاعات من تدخ  ـض القـعاد بعـإب
  . 9اتئيـاله

ي ـ" والتQUANGOSمية " ـت تسـتصادي تحـبط الاقـئات الضـت هيـر فـد ع  ـفق طانياـا في بريـأمّ       
 Quasi Autonomous Non Gouvernmentalى"ما يسمّ ـتصار لـي اخـه

Organizations،" لّ ـئات أقـت هذه الهيـية. وإذا كانـكومـير حـتقلة غـبه مسـظمة شـنى منـما معـب 
" ساهمت في   THATCHER MARGARET" رة الأولىـوزيـية إلّا أن الـريكـيرتها الأمـة من نظهر ـش
ا ـهـنذ تـولّيدها مـادتها ضـي قـتقادات التـملة الانـلال حـن خـا مـله غـير مـقـصودة ةـايـامة دعـإق

 .10بهاـلمنص

 Commissonريات "ـي والحـللام الآـلإعية لـنة الوطنـشاء اللجـإنّ إنـرنسا فـي فـنما فـبي      
Nationale de l’Informatique et des Libertésروفة ب "ـ" المعCNILانون ـوجب قـ" بم

ة ـطـلـسبارة "ــلع ةر ّـلأوّل م مالهــتعـلال اسـن خـقط مـس فـلي ، ماـرجا حاسـل منعـيشكّ   1918ـفي جان 2
طاع ـارج القـخــيق آلـية السلـطات الإداريـة المستـقلة تطبو نة ، بل ـذه اللجـيفه لهـفي تكي "قلةـستـة مـإداري
 .11تصاديـالاق

                                                           
9 -CHEVALLIER Jacques, « Les autorités administratives indépendantes : un produit d’importation », 
HAL open science, https://hal.science/hal-02937030/document , 2020, p.2. 

10- MODERNE Franck, « Etude comparée », Op.cit, p.p. 199,200.  

11 - CHEVALLIER Jacques, « Les autorités administratives indépendantes : un produit d’importation », 
Op.cit, p.5. 

https://hal.science/hal-02937030/document
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ي ـدة، وفـرى عديـستقلة أخـة مـلطات إداريـاء سـبإنش بعــد هــذا سيـرّع الفرنـشـالمام ــقحيـث       
ذي ـدور الـكماش الـاند ـتمع بعـراد والمجـتجدّة للأفـيات المسـع الحاجـيا مـاشـذا تمـلفة، وهـمجالات مخت

 .12ياتـذه الحاجـلبية هــي تـليدية فـة التقـزة الإداريـحدودية الأجهـدولة ومـبه الـتلع

داتها ـفاض عائـتيجة انخـن بةـتصادية صعـروف اقـته من ظـا عاشـد أنّ مـزائر، نجـص الجـيما يخـف      
تصادي ـظام الاقـوّل من النـتحيها الـلـرض عـف ،اتـينـمانـنوات الثـداية سـاصة في بـخ ترولـمن الب

ـت من أهمّ وكان .اليـمـتصادي الرأسـظام الاقـإلى الن 1922الم تبنى منذ الاسـتقلال في سنة  راكيـتـالاش
ة نـتصادي سـابع الاقـمومية ذات الطـسات العـيهي للمؤسـانون التوجـدور القـص ــوّلذا التحـوادر هـــب

 استحداثمع  يناتـداية التسعـوى مع بـن سـلم يكـتصادي فـط الاقـبالض ياسةـس بنيـ، أمّا عن ت198813
، أي في 14"لامـلى للإعـلس الأعـالمجمثّلة في " ـلام والمتـطاع الإعـفي ق تقلةـة مسـة إداريـل سلطأوّ 
ب ـبموج 1992 نةـذي كان سـالو مالي ـظام الرأسـح للنريـي الصن ّـر عن التبـلان الجزائـق لإعـت سابـوق
 .15ذاكـآن ر الصادرستو الد

ين ـرا حـماذج تأثيـثر النـن أكـتصادي هو مـبط الاقـئات الضـرنسي لهيـوذج الفـد أنّ النم ـّالمؤك     
ت يئاـذه الهـني هــ" أنّ تبميةـزوايتاذ "ـث يرى الأسـحيال، ـذا المجـرية في هـربة الجزائـن التجـث عـالحدي
ان ـ"، و إن كMIMETISMEسي "ـرّع الفرنـليد المشـجة لتقـنتي لاإ وـري ما هـرّع الجزائـبل المشـمن ق

                                                           
ت، قحيـوش وليد، الرقـابة على أعـمال السلـطات الإدارية المسـتقلة، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير في القانون، فرع الدولـة و المؤسـسا-12

  .8. ص. 2211-2212، 1كـلية الحقوق، جامـعة الجزائر

ادي، ج.ر ـابع الاقتصـمومية ذات الطـمؤسسات العـي للـانون التوجيهـمن القـضـيت  ،1988جانفي  12مؤرخ في  21-88م ـون رقـانـق -13
 ( اـزئيـغى جـ. )مل1988لسنة  2عدد 

 14 - قانون رقم 92-21 مؤرخ في 3 أفريل 1992، يتـعلق بالإعـلام، ج.ر عدد 12 لسنة 1992. )ملغى(

مؤرخ في  238-92رقـم  رئاسيـوم الـرسـشعبية، الصادر بموجب المدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية السابقا من  31الـمادة  -15
لسنة  25، ج.ر عدد 2222أفريل  12مؤرخ في  23-22 رقـم انون ـ، متمم بموجب الق 1992لسنة  12ج.ر عدد ، 1992ديسمبر  1

-12 رقم انون ـجب الق، معدل بمو 2228لسنة  23، ج.ر عدد 2228نوفمبر  15مؤرخ في  19-28، معدل بموجب القانون رقم 2222
بر ـديسم 32مؤرخ في  222-22م ـرق اسيـرسوم الرئـالمب ـبموج دلـ، مع2212لسنة  12دد ـ، ج.ر ع2212رس ــام 2ي ـؤرخ فــم 21

  .2222لسنة  82ج.ر عدد ، 2222
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ة ـانونية لدرجـصوص القـوجب النـبم يةـيزاتها الأصلـيات من ممـرغ هذه الآلـيانا ي فـزائري أحـالمشرّع الج
ات ـئـيـن هـعل مـو ما يجـلية، و هـربية الأصـصوص الغـماما عن النـتعد تـصوص تبـصول على نـالح

 الثـلاثـة نماذجــدها في الـية لا نجـصوصـوع من الخـمتّع بنـتـزائر تـصادي في الجـتـط الاقـبـالض
 .16قةــابـالس

يره ـلاف نظـلى خـوع تصاديـبط الاقـيئات الضـه لهـزائري في تكريسـشرّع الجـظ أنّ المـا نلاحـكم      
ر ـوذج آخـي نمن ّـضا إلى تبـأي عمد ، بلقلةـمستة الـطات الإداريـبنموذج السل فــلم يكت رنسيـالف

 قلة. ـجارية المستـلطات التـل في السوالمتمثّ 

د ـبطية فقـتها الضـيام بمهمّ ـمن الق ـينهاكـلتمف ، على اخـتلاف نـوع هيـئة الضـبط الاقـتصاديو  لكن      
شاري ـطابع الاستـنها الـعي ف  ـلطوي وتنــعها السـد طابـتي تؤكّ ـال لاحياتـن الصـموعة مـدها بمجـمّ تزويـت

ذه ـمارسة هـل مـمّ وسائـرارات من أهـتبر القـعية، وتعـلقما، و  نظيميةـابية، التـلاحيات الرقـكالص
   .ـلاحـياتالص

وع ـرير نـزاما تقـد كان لـفق ،هاـيين بـريات المعنـقوق و حـبح سّ ـمد يـق ـذه الأخـيرةهمارسة ـلأنّ م      
يئات ـرارات هـلى قـضائية عـقة ـقرير رقابـك تـسيد ذلـل تجـين وسائـلّ من بـ، ولعؤلاءـة لهـيمن الحما

ائية ـة وصـابة الإداريـضوعها للرقـدم خـني عـا يعـلة بمـئات مستقـها هيـة وأنّ ـبط الاقتصادي، خاصـالض
 .17يةـت أم رئاسـكان

ن أهم ـي من بيـضائية هـابة القـأنّ الرق ارتبـوع على اعـة هذا الموضـية دراسـا أهمـبرز لنـنا تـمن ه      
موما من أي ـني عـتصاد الوطـمهور والاقـصوصا، والجـتصاديين خـتعاملين الاقـاية المـائل لحمـالوس
ارسة ـار ممـفي إط تصاديـبط اقـيئة ضـادر عن هـرار صـقأيّ مله ــيحيمكن أن اوز ـف أو تجـتعسّ 

  يان.ـلب الأحـورة في أغـالخطسم بـتي تتّ ية الـياتها الضبطـصلاح
                                                           

16 - ZOUAIMIA Rachid, Les instrument juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit, p.p. 
14,15. 

، العدد 2، المجلد ياسيةـية و السـلة البحوث القانونـمجيعـيش تـمام آمال، " السلـطات الإداريـة المسـتقلة و إشكـالية التكـييف القانوني"، -17
  .252، ص.2218، جامعة سعـيدة، 12
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ضبط الاقتصادي ـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـوع الرقـتيارنا لموضـباب اخـن أسـأمّا ع      
ديلات والمستجدات ـالتعع ـة مـخاصيته، ـم من أهمـوع بالرغـذا الموضـول هـات حـلّة الدراسـق فتتمثّل في

ارنا هذا ـر لاختيـب الآخـثل السبـين يتمـفي ح قة.ـليلة السابـات القـسلدراتى اـناولها حـلم تت القانونية التي
يسية ـانونية التأسـصوص القـين النـابة بـذه الرقـمة لهظّ ـانونية المنـصوص القـتّت النـوع في تشـالموض

والغـموض  تفهامـالاسقاط ـر من نيـير الكثـمّا يثـة، مـانونية العامـقـواعد الـوالق الاقـتصادي بطـئات الضـلهي
  بشـأن هـذه الرقـابة.

ات ـهـالجها ـمارسـتي ـابة التـلى الرقـوء عـيط الضـلـدف إلى تســنهن ــفنحتنا ـــلال دراســذا من خــله      
في  ،نهاـادرة عـالص رى ـالأخ مالـعلأل بعادناـمع استتصادي ــئات الضبط الاقـرارات هيــلى قـع ضائيةــالق
لمعرفة  ـامةقانونية العـال واعدـتصادي والقـبط الاقـانون الضـق واعدـين قـنوّعة بـنونية متاـقص صو ـل نـظ

  كيـفية تنظيم هذه الرقابة.

ال ـي مجـانونية فـجدات القـير المستـراز تأثـة إلى إبـذه الدراسـلال هـضا من خـدف أيـا نهـكم      
ضائية في ـلى الرقابة القـ، ع222218نة ـديل الدستوري لسـالتع بدايتها مع ضائية والتي كانتــالرقابة الق

 تصادي.ـط الاقـمجال الضب

 ية:ـكالية التالـرورة طرح الإشـر لنا ضـمن هنا يظه      

ـتصادي بط الاقـات الضـرارات هيئـلى قـضائية عـابة القـالرق زائري في تنـظيمـع الجرّ  ــق المشـفّ  و   هـل
 ية؟ـصوصـن خـئات مـذه الهيـه هـمتّع بـل ما تتـفي ظ

قه ـا للفـسي، ومـرنـانون الفـصوصا القـزائري وخـانون الجـين القـقارنة بـليل والمـالتح ـلىتماد عـبالاع      
بط ـيئات الضـرارات هـلى قـضائية عـابة القـوع الرقـتهاد في موضـمن اج خـاصة ينرنسيـضاء الفـوالق
ين حيث ـى بابـتنا إلـسيم دراسـلال تقـروحة من خـالية المطـلى الإشكـة عـاول الإجابـتصادي، سنحـالاق

                                                           
ديل الدستوري ـدار التعــ، يتعلق بإص2222بر ديسم 32مؤرخ في  222-22ي رقم ــوم الرئاسـب المرسـوري بموجــديل الدستـعـالت -18

  .مرجـع سـابق، 2222نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء 
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ثمّ  (،اب أوّلـب)الاقـتصادي ضبط ـيئات الـرارات هـلى قـضائية عـابة القـمون الرقـضـداية مـناول بـسنت
 (.نثا باب)الاقـتصادي بط ـات الضـئيـرارات هـلى قـية عـضائـرقابة القـارسة الـمـمنتطـرق لـدراسـة 
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يه ـكون فـد يـها قـان نوعـما كـة رقابة مهــصادي لأيّ ـبط الاقتـئات الضـاع هيـن إخضـديث عـإنّ الح      
عنى ـمان ـة، وإن كـتقلاليـن اسـيئات مـه الهذـه هـتاز بـا تمـى مـإل تناداـاسـك ـر، وذلادئ الأمـي بـردد فـت

ة ـت وصايـواء كانـس صوصاـخ نفيذيةـلطة التـابة السـضوعها لرقـدم خـلى عـر عـيرة يقتصـهذه الأخ
 .ةيـرئاسلطة ـة أو سـإداري

يع التي ـثر المواضـأك نـتبر من بيـصادي يعـبط الاقتـئات الضـابة على هيـوضوع الرقـمذا فـله      
ة ـات الإداريـن الهيئـبيا و ـعة بينهـا للقطيـتكريس ،هاـابة عليـرة الرقـارض لفكـهيا بين معـدل فقـارت الجـأث

مانا ـابة ضـضاعها للرقـرورة إخـرى ضـن يـن مـائية، وبيـشريعية والقضـى السلطة التـوحت يديةـالتقل
قد  يهاـعل بةـرقادم وجود ـيئات عـمنت هذه الهـمتى ضـه، فـمل وجـلى أكـطية عبـالضهمتّها ـا بمـلقيامه

 .19هامهاـقاعس في أداء مـوتت هاـحرف عن أهدافـتن

ح ـجّة أنّ منـرأي بحـمنا هذا الـاصة إذا دعّ ـلانية، خـثر عقـثاني هو أكـلا ـيالفقه رأيـالذا ـلعلّ ه      
بدأ ـالمع ـعارض مـصادي يتـبط الاقتـئات الضـلهي  -امنه يفيةـو بالذات الوظ- طلقةـلالية المـالاستق

هزة التي ـميع الأجـلى جـمة عـة دائـمارس رقابـيادة تـة السـدولة صاحبـدولة، إذ أنّ الـيادة الـسعروف بـالم
تتبع ـتصاصات الذي يسـدرج الاخـدأ تـمل فيها وفق مبـو يجري الع  ة،ـل في إطار هذه الدولـتعم

كون هو ـكن أن يـصاص لا يمـاحب الاختـمارسة لها، كما أنّ صـيئات المـي الهـا فـرورة تدرجـبالض
 .20صاصـيّد هذا الاختـه سـنفس

رفات الإدارة ـى تصـارسة علـوجودة والممـابة المـواع الرقـوع من أنـائية هي نـابة القضـلأنّ الرق      
مله من ـصادي بكل ما يحـبط الاقتـات الضـرارات هيئـى قـابة علـذه الرقـون هـحديد مضمـموما، فتـع
ضائية على ــة القـابـالرقماهية ة ـدراسلال ـميّة، وهذا من خـــة الأهــر في غايــاقضات أمـنـدل وتـج

                                                           
)عدد  1، العدد 12، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانونيدي زوهرة، "الرقابـة البرلمانية على سلـطات الضبط المستقلة"، جـوا-19

 .  52، ص.2221خاص(، جامعة بجاية، 

، العدد مجلة المجلس الدستوري ــت وازو زاينـة، "دراسة نقديـة في سلطات الضـبط المستقلة: في شـرعية سلطات الضبط المـستقلة""، آيـ-20
 .18 ، ص.2218، 11
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لى ـائية عـة القضـتص بالرقابـاء المخـد القضـ(، ثمّ تحديفصل أوّلصادي )ـبط الاقتـات الضـرارات هيئــق
 .(فصل ثانت )قراراـهذه ال
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 صل الأوّل:ـالف

 تصاديـبط الاقـئات الضـرارات هيـضائية على قـرقابة القـال ماهية

ا ـ" أمّ رقابةلمة "ـي كـى فـمثّل الأولـتت متين اثنتينـ" من كلضائيةـالرقابة القطلح "ـألّف مصـيت      
طلاحا ـاص نيـتع ابةـالرقجد أنّ ـدها نحو ـمة لـلّ كلـرح كـا شـوإذا أردن "،ضائيةـقمة "ـي كلـة فهـالثاني
عف ـاط الضـشخيص نقـدف منها في تـمثل الهـروعيتها، ويتـوال ومشـعال والأقـلامة الأفـقق من سـالتح

ها ـونية عليـصوص القانـباق النـدى انطـيان مـذا تبـدوثها، وكـكرار حـع تـعالجتها ومنـصد مـطاء بقـوالأخ
رنسيين ـهاء الفـسب أحد الفقـقها، فحـابة فـة الرقـما كلمـبين .21قانون ـعليها ال صّ ـي نـوابط التـقا للضـوف

 -دولةـي الـودة فـالموج لاثـلطات الثـدى السـإحطرة ـوّل وسيـول دون تغـي تحـيلة التـلك الوسـا تـي بهـنعن
رّس ـابة تكـالرق سلطة. أي أنّ ـرّدها بالـرى، وتفـلى الأخـع -ائيةـفيذية وقضـشريعية، تنـطة تـمن سل

 .  22لاثـلطات الثـن هذه السـوازن بيـالت

مثّلة في ـوالمت اـمارسة لهـهة المـنسبة إلى الجابة ـهي صفة للرقـضائية فـمة القـكل صـما يخـفي      
دي ـمن عدم التعـتضزاعات و ـي النـصل فـي تفـطة التـالسل يرة تلكـذه الأخـصد بهـيقو  ائية،ـة القضـالسلط
لا كاملا تحت ـفص لطةـهذه السـص ل ـّخص زائري ـتور الجـالدس نجد أنّ ، و 23انونيةـوص القـالنص على

صل ـلطات والفـظيم السـتن ون ب "ـالث المعنـاب الثـبالع من ـل الرابـ" وهو الفصضاءـالقعنوان "
 .24"نهاـبي

                                                           
قانون خميس حماد عبد الله، الرقابـة القضـائية على أعـمال الخبرة الطبية وآثارها، بحث متطلب لاسـتكمال درجـة الدكتوراه، قسم: ال-21

الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
https://mjle.journals.ekb.eg/article_296514_758c75449a0de9e93c69fa0ca26cb022.pdf، 2222 ، 

 .       3، 2ص.ص
حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و ح، "الرقابـة القضـائية على أعـمال السلطات الإداريـة المـستقلة في الجزائر"، فارة سما-22

  .212، ص.2211، جامعة قالمة، 2، العدد 11، المجلد الإنسانية

  23 - عصام الدبس، النظم السـياسية، ج.1، دار الثـقافة للنشر والتـوزيع، عمان، 2212، ص. 283.
ديل الدستوري ـدار التعـ، يتعلق بإص2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـوري بموجب المرسـعديل الدستـالت -24

  .مرجع سابق، 2222نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء 

https://mjle.journals.ekb.eg/article_296514_758c75449a0de9e93c69fa0ca26cb022.pdf
https://mjle.journals.ekb.eg/article_296514_758c75449a0de9e93c69fa0ca26cb022.pdf
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مّ مهام هذه ـمن أه هأنّ  ون ـلى كعود إـهو يـف ،ائيةـلطة القضـلسابة باـصطلح الرقـم باطـا عن ارت ـّأم      
رى ـسلطات الأخـابة على الـارسة الرقـو ممـلطات هـن السـصل بيـبدأ الفـمبمى ـار ما يسـلطة في إطـالس

ابة على ـيذية أو الرقـطة التنفـمال السلـها على أعـابة التي تمارسـسبة للرقـما هو الحال بالنـدولة، كـفي ال
 .25ال الإدارةـأعم

على قرارات ة ـورة خاصـة بصـالممارس ابة القضائيةـالرق ماهيةجة ـة معال ـّهر لنا أهميـهنا تظ نم      
رارات ـقضائية على ـابة القـالرق أسسبالبحث عن  سنقوم ذلكح ـو لتوضي ،صاديـبط الاقتـات الضـهيئ

مبحث ضائية )ـلقابة اـاضعة للرقـالخ هذه الأخيرةرارات ـق ةـدراس، ثمّ  (مبحث أوّل)هيئات الضبط 
    (.ثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .382 ، ص.مرجع سابقياسية، ـالنظم الس ،ام الدبسـعص-25
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بحث الأوّل:ـالم  

تصاديـبط الاقـيئات الضـرارات هـلى قـضائية عـرقابة القـال أسس  

كون كلّ ـي أن تـالذي يقتض شروعيةـدأ المـه مبـي الفقـمى ف ـّا يسـانون أو مـيادة القـبدأ سـعتبر مـي      
ية ـدولة البوليسـانون عن الـة القـييز دولـايير تمـمّ معهأ ، من بين انون ـفات الإدارة في إطار القرّ ـتص
افة ـنينها مخواـصياع لقـدولة الانـحكومين في الـخاص المـهل على الأشـان من السـ، و إذا كتبداديةـالاس

 .26ينـخاص الحاكمـبة للأشـساطة بالنسـس بهذه البـلي رـقاب، فالأمـالع

شروعية الذي ـدأ المـا لمبـانون تكريسـرفاتها بالقـميع تصـي جدارة فزم الإـل أن تلتـإذا كان الأصـف      
ن ـمال الإدارة مـض أعـثناء بعـاصة تمّ استـبارات خـرا لاعتـو نظ ه، إلّا أنّهـروج عنـجوز للإدارة الخـلا ي

قديرية ـالت لطةـة السـفي حالمثلا أن ـكما هو الش روعيةـيود المشـسمى بقـار ما يـفي إط روعيةـمبدأ المش
امها ـول دون قيـروعية يحـبدأ المشـيد الإدارة بمـون تقيـناء إلى كـرير هذا الاستثـود تبـ. و يعلإدارةـل

روف ـهة الظـمل الإداري و لا مواجـي العـداع فـادرة على الإبـون قـمل وجه، فلا تكـامها على أكـبمه
 .27دةـالمستج

 رة لمبدأ المشروعية أو مدى التزامهاالإدا بمدى احترام لحالتين، سواء تعلّق الأمرفي كلا ا      
و الممارسة من قبل تعتبر الرقابة المفروضة على تصرفاتها هذا المبدأ،  حدود الاستثناء الوارد علىب

 لتحقيق ذلك.  ساسيةالقضاء ضمانة أ

مانة ـدي هو ضاصـبط الاقتـئات الضـرارات هيـضائية على قـابة القـرير الرقـما يعني أنّ تق      
أمّا فيما يتعلق بمسألة بعـبارة أخرى فمبـدأ المشروعيـة يعتبر كمبـرر لهذه الرقابة،  ،راراتهاـروعية قـلمش

                                                           
 2215، جامعة بجاية، 1، العدد 11، المجلد ة للبحث القانونيـالمجلة الأكاديميلضـمانات و القيود"، بوعـمران عادل، "دولة القــانون: ا-26

  .293، 292ص.ص

، 12، المجلد المجلة القانونيةأحـمد بن سليـمان بن أحمد الفراج، "الاستـثناء الوارد على مبـدأ المشـروعية و الرقابـة القضـائية عليه"، -27
.     2222، 2219ص.ص ، https://jlaw.journals.ekb.eg/article_269938.html  ،2222، السودان اهرة،،جامعة الق1العدد 

  

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_269938.html
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ستوحاة من النصوص ــالممـنها الأسـس  إذ نجـد متـنوّعة،فهي كثـيرة و  أسس هذه الأخيرة
   (.مطلب ثان)من الاجتهادات مستوحاة أسسإضافـة إلى (، مطلب أوّلانونية)ـالق

لب الأوّل:ـالمط  

 قانونيةـوص الـن النصـستوحاة مـالم الأسس

ناوله، و ـوع الذي تتـظر إلى الموضـلفة بالنـانونية المختـواعد القـن القـموعة مـانون مجـمن القـيتض      
واعد ـلا إلى قـمها مثيسـن تقـمد ، إذ يمكـعيار المعتـغيّر المـغيّر بتـديدة تتـيمات عـواعد تقسـرف هذه القـتع

لى ـفاق عـم الاتـوز لهـمّلة يجـونية مكـد قانـالفتها، و قواعـى مخـاق علـراد الاتفـجوز للأفـرة لا يـة آمـقانوني
ة ـونية عامـواعد قانـا إلى ققهـاق تطبيـر إلى نطـانونية بالنظـيم القواعد القـكن تقسـكما يم .28فتهاـمخال

 . اصةـو خ دّدةـجالات محـق في مـاصة تطبّ ـة خـوص قانونيـ، و نصتجالاـيع المـق في جمطبّ ـت

بط ـئات الضـرارات هيـاضي على قـها القـي يمارسـابة التـرقلهذا فالبحـث عن الأسـس الـقانونية للـ      
صوص ـا في النـمثّلة هنـة و المتـونية الخاصـصوص القانـتناد إلى النـلا يكفي فيها الاسصادي، ـالاقت
ثير من ـاتها الكـل في طيّ ـوص تحمـادي، خاصة و أنّ هذه النصـبط الاقتصـيئات الضـيسية لهـسالتأ
امة ـانونية العـوص القـناد إلى النصـضا الاستـنا أيـ(، بل عليفرع ثانة)ـتأكيد هذه الرقاب اهـاتجردد ـالت
  (. فرع أوّلل)ـفي الأص ابةـهذه الرق ها تكرّسـجد أنّ ـي سنالت

 ع الأوّل:ر ـالف

 ضائيةـابة القـللرق امة: تكريسـانونية العـلقوص اـالنص

مّة ـكانة مهـاغلا لمـباره شـتور على اعتـد الدسـنج ةـة العامـصوص القانونيـعلّ من أبرز و أهمّ النـل      
ه ـا أنّ ـكم هلكـان شـلال بيـكم من خحـام الـيه نظـتند علـذي يسـانون الـإذ هو القانونية، ـومة قـل منظـفي ك

                                                           
مجلة العلوم ؤسسة على شروط التطبيق"، بوكـرزازة أحمد، "القواعـد الآمـرة و القواعد المكمـلة: التفـرقة بين القواعد الآمـرة و المكـملة م-28

 . 223، 221، ص.ص2213، جامعة بسكرة، 39، العدد الإنسانية
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وق ـمانه لحقـسى ضـدودها ، دون أن ننـيّن حـلاث و يبـات الدولة الثـن سلطـلاقة بيـظيم العـيقوم بتن
  .29هاـتهم لـير ممارسـاتهم و تأطـواطنين و حريـالم

دولة ـاسي للـانون الأسـو هو الق عـو الجميـزائري يعلـتور الجـد أنّ الدسـقام، نجـهذا الم ـيف      
ادي ـبط الاقتصـرارات هيئات الضـى قـعل ائيةـابة القضـالرق أسـسديث عن ـتقيم الحـيس ، فلا30ةـجزائريال

لس ـعلق بمجـالمت 21-98م ـضوي رقـون العـى القانـعل بعـدها جر ّـم نعـ(، ثلاأوّ ه)ـهل بـدون أن نست
 وما.ـمة عائيـابة القضـا للرقـهما تعرضـظرا إلى أنّ كليـو هذا ن (،ثانياة)ـالدول

   (يـانون الأساسـالق) الدســتورأوّلا: 

ئات ـرارات هيـلى قـائية عـابة القضـالرق عي وراء تأسيسـلال السـه خـبطدم ـا نصـأوّل م إنّ       
دى ـكالية مـرح إشـانت تطـل كـفي الأص ذاتـبال ذه الهيئاتـة أنّ هـهو معرف ،اديـبط الاقتصـالض

عروفة في ـدية المـلطات التقليـواع السـوع من أنـها في أيّ نـى إدراجـدرة علـدم القـعلها نظرا لـكانية تقبّ ـإم
 اذـالأست هـكال الذي طرحـالإش ذات وـو ه ائية،ـى قضـيذية أو حتـريعية أو تنفـسواء كانت تش ةـالدول

"SABOURIN"31. 

جاد مكانة ـيلإ ـدولة في محـاولةون في الـمى قانـتبر أسـالذي يع تورـكام الدسـأحوع إلى ـفبالرج      
نها ـها ضمـإدراج كانيةـدم إمـى عـص إلـخل  ، ن  طات التي حدّدهاـادي ضمن السلـبط الاقتصـلهيئات الض

هر ـيذية تسـطة تنفـوانين، و سلـع القـريعية تضـطة تشـة إلى سلـطات الدولـم سلـتور يقسّ ـذلك أنّ الدس
طات ـر هذه السلـتور غيـرف الدسـو لا يع ،دالةـطق بالعـائية تنـة قضـيرا سلطـن، و أخـذ القوانيـعلى تنفي

طات ـها سلـس لـيئات ليـأنّ هذه اله ضاء، إلاّ ـلى للقـجلس الأعـكالم ات أخرى ـر هيئـذك و إن كان قد 
                                                           

، 2212 جامعة الجلفة، ،22العدد  ،8المجلد  ،أبحاث مجلة دراسات و ل الدستور"،ـاد، "تعديـعل خلف الرقـف الرقاد و مشـعبد الله خل-29
  .125ص.

، يتعلق بإصدار 2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22وم الرئاسي رقم ـتوري بموجب المرسـدسالتعديل الحسـب ما ورد في ديبـاجة -30
 .مرجع سابق ،2222وفمبر ن 1تاء ـادق عليه في استفـالتعديل الدستوري المص

31- SABOURIN Paul , « Les autorités administratives indépendantes dans l’Etat »,  In COLLIARD 
Claude-Albert et TIMSIT  Gérard  (Ss/Dir) , Les autorités administratives indépendantes, Op.cit ,  
p.95.  
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ديل ـمن التع 114ادة ـالم جد أنـن رى ـهة أخـن جـ. مصاديـبط الاقتـيئات الضـخولة لهـتلك المـك
ير ـن سـى حسـهر علسـي كومةـيس الحـل أو رئر الأوّ ـص على أنّ الوزيـنت 2222نة ـوري لسـالدست

بط ـات الضيئـقلالية هـن استـلك، كومةـحية الإدارة للـدأ تبعـن مبـلاقا مـذا انطـ، و هموميةـالإدارة الع
كومة ـها الحـإدارة لا تراقب لـكو  ، يذيةـفـلطة التنـللسابة الإدارية ـالرق ة عنـعلها خارجـيج اديـالاقتص

  .32تورـالف الدسـهي تخـف

ير أنّ ـغ تورية،ـر دسـئات غيـهيصادي ـبط الاقتـئات الضــكن القول أنّ هيـيمق، ـا سبمّ ـلاقا مـإنط      
ن ـصل بيـبدأ الفـاس بمـلطات بل المسـية السـبدأ ثلاثـخالفة مـمب لقـهاء لا يتعـب الفقـكال حسـالإش
ي في ـصادي هـبط الاقتـئات الضـمنوحة لهيـصاصات المـبار أنّ الاختـلى اعتـك عـو ذل ،33طاتـالسل

يادة ـساسا بالسـبر مـا يعتـم، 34دولةـقليدية للـلطات التـها السـمتّع بـت تتـصاصات كانـل اختـالأص
لى ـعياسية ـسـة الرقابة الر ـول فكـريكية بقبـحدة الأمـات المتـفي الولاي لـهاية كان الحـن في النـلك .يةـالوطن

 18ي في ـتوري الفرنسـجلس الدسـقرار الم دهـهو ما أكّ و  ،35 غرسـرف الكونـئات من طـهذه الهي

                                                           
الي، مذكرة لنيل درجة ـصادي و المـجال الاقتـقلة في المـة المستـيئات الإداريـعية للهـطة القمـن، السلـاوي عز الديـأنظر في هذا:عيس-32

  .58.، ص2225-2222جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، مال، الماجستير في القانون، فرع قانون الأع

 32مؤرخ في  222-22وم الرئاسي رقم وري بموجب المرسـالث من التعديل الدستـها في الباب الثـل بينـطات و الفصـيم السلـو تنظ -
 سابق. مرجع، 2222نوفمبر  1، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 2222ديسمبر 

ريعية ـخابات التشـفرت الانتـال أسـر أوّل في حـكومة وزيـود الحـتنص على أنّه يق ،نفسه ل الدستوري من التعدي 123أنّ المادة  هنا نشير-
 انية.ـية برلمـابات عن أغلبـفرت الانتخـومة في حال أسـس حكـودها رئيـية رئاسية، و يقـعن أغلب

33 -TEITGEN-COLLY Catherine, « Les instances de régulation et la constitution », Revue de Droit 
Public, N°01, 1990, p.p.219-222. 

 34 -أنظر  أمثلة عن هذا النقل:

-TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Thèse pour l’obtention du grade de docteur, Discipline : Droit des affaires, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015, p.6.    

  35 - عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص.59.
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ام ـأم ؤولةـمس كومةـالح  تبرا أنّ ـمع ،رياتـالات و الحـنية للاتصـجنة الوطـية اللـفي قض 1982تمبر ـسب
 .36دولةـاطات إدارة الـى نشـان علـالبرلم

 لأوّل مرة  قد أورد 37هـمن 424ادة ـفي الم 2212 نةـتوري لسـعديل الدسـزائر فالتـي الجـا فـأمّ        
و  ،38افحتهـساد و مكـاية من الفـنية للوقـئة الوطـفه للهيـبة تكييـ" بمناس تقلةـة مسـلطة إداريـسارة "ـعب

لكن ما يـعاب عـلى هذا التعديل  ،39هـو ما اعـتبره البـعض دسـترة صـريحة لهـيئات الضبـط الاقـتصادي
ما  ،"شاريةـالاست ساتـالمؤسوان "ـت عنـالث تحـل الثـمن الفصـض القـيام بإدراج هذه السلطة هو

ل ـب ،تشاريةـئات اسـرد هيـها مجـعدى كونـالتي تت السلطات الإدارية المستقلة عةـاقض تماما مع طبيـتني
ذا ما ـه و لعلّ  ،40ليديةـسلطات التقـلة للوّ ـابق مخـت في السـافذة كانـرارات نـاذ قـلطة اتخـتع بسـتتم
فها ن ّـتشارية و صـئات الاسـة الهيـيئة من فئـرج هذه الهـخالذي أ 2222نة ـتوري لسـعديل الدسـلته اـكتدار 
يا ـسلطة العلـالميتها إلى "ـر في تس ـّا غيـ، كم41اب الرابع منهـفي الب "ابةـالرق ساتـمؤسمن "ـض

                                                           
36 -Décision du conseil constitutionnel français N° 86-217 du 18 septembre 1986, relative à la loi 
relative à la liberté de communication, www.conseil-constitutionnel.fr . 

  . مرجع سابق ستوري،ـديل الدـمن التعـ، يتض2212مارس  2ؤرخ في ـم 21-12قانون رقم ـ -37 
نية للوقاية من الفساد و مكافحته ، مذكرة مقدمة لنيل ـوني للهيئة الوطـركز القانـعادي فتيحة، المـس:موضوع هذه الهيئة  فيثر ـنظر أكأ-38

 . 2211جامعة بجاية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ير في القانون، فرع القانون العام للأعمال،ـالماجست شهادة

-12، متمم بالأمر رقم2222لسنة  12افحته،ج.ر عددـساد و مكـة من الفـ، يتعلق بالوقاي2222-22-22مؤرخ في 21-22رقم  انون ـق -
 22، ج.ر عدد 2211أوت  2مؤرخ قي  15-11، معدل و متمم بالقانون رقم 2212لسنة  52، ج.ر عدد 2212أوت 22مؤرخ في 25

اد و مكافحته ـة من الفسـفافية و الوقايـطة العليا للشـيم السلـ، يحدد تنظ2222ماي  5مؤرخ في  28-22انون رقم ـبالق ، معدل2211لسنة 
 .2222سنة ل 32تشكيلها و صلاحيتها، ج.ر عدد و 
ئات الضبط الاقتصادي و دورها في تحسين مناخ الأعمال، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص: قانون عبد السلام هني، هي-39

  .195، ص.2222-2223لمسيلة، الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ا

40 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 
Edition Houma, Alger, 2005, p.13. 

توري ـ، يتعلق بإصدار التعديل الدس2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22وم الرئاسي رقم ـب المرسـوري بموجـالتعديل الدست -41
  ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1ادق عليه في استفتاء ـالمص

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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لطة ـها بالسـريح لـيف الصـحب التكيـس يراـأخو  ،42"افحتهـاد و مكـن الفسـاية مـية و الوقفافـللش
  .43"تقلةـسة مسـمؤسبارها"ـفيا باعتـستقلة مكتـة المـالإداري

ذا يقودنا ـفه (تقلةـة مسـات إداريـسلط)ةـيعة إداريـذو طبصادي ـالاقتبط ـالض طاتـب سلـلأنّ أغل      
ألا و  ،يئاتـذه الهـرارات هـلى قـائية عـابة القضـس الرقـم تكريـاسه يتـالذي على أس ري تو ـإلى النص الدس

لطات ـن السـدرة ماـرارات الصـالق كل وعـخض و التي جـاء فيها تورـالدسمن  128ادة ـهو نص الم
ة ـطات الإداريلـالسرارات ـميع قـضوع جـأ خدـد لمبـذا تأكيـو في ه ، 44ضاءــام القـعن أمـللط ةـالإداري
  .ةـبيعة الإداريـصادي ذو الطـبط الاقتـطات الضـرارات سلـها قـما فيـائية بـة القضـللرقاب

جارية ـطات تـسل) جاريةـعة التيـصادي ذو الطبـبط الاقتـطات الضـن سلـاني مـوع الثـا النأمّ       
 122ادة ـص المنـ إلىتوريا ـراراتها دسـى قـابة علـقرير الرقـأن تـبش مبدئيا نادـمكن الاستـفي ،(قلةـمست

قوق و ـماية حـجتمع و كذا حـماية المـتمثل في حـتورية تـهمّة دسـضاء بمـلّف القـتي تكـال تورـالدسن ـم
 واطنين. ـات المـحري

                                                           
 نـية للـوقاية من الفسـاد و مـكافحته: أنظر مقـارنة هـذه السـلطة الجـديدة بالهيئـة الوط-42

لنيـل شهادة الدكتـوراه في  ، أطروحة21-22سـعادي فتيحة، دعم إستراتيـجية مكافـحة الفساد بإنـشاء هيـئة وطنـية بموجب القـانون رقم -
 . 2222العلوم، تخصص: القانون، كلية الحـقوق و العلوم السياسية، جامـعة تيزي وزو، 

، يتعلق 2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـب المرسـوري بموجـديل الدستـمن التع 222المادة  أنظر في هذا-43
مؤرخ  28-22. و لأكثر تفصيل راجع القانون رقم ، مرجع سابق2222نوفمبر  1ستفتاء بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في ا

 للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و تشكيلها و صلاحيتها، مرجع سابق.، يحدد تنظيم السلطة العليا 2222ماي  5في 

"، و تتـمثّل  أبرز نقـاط الاختلاف ستقلةـمومية المـت العـالسلطاى "نشـير هنـا أنّ هـذا الأمر جـعل البعض يدرج هذه السلـطة فيما يسم - 
رأيناه بالنسـبة للسلطة  الأولى يتّم إنـشاؤها بموجـب نص دسـتوري و هو ما بين هذه السلطات و السلطات الإدارية المسـتقلة في كون أنّ 

و بالنتـيجة لا يمـكن حلّ هذه  عكس الثانية التي يتم استحـداثها بموجب قوانيـن عاديـة. ،العليا للشفافية و الوقايـة من الفساد و مكافحته
 ومية عاديـة إلّا بمـوجب نـص دسـتوري أيضا. أنـظر في هذا:السلطات العموـمية المسـتقلة أو تحويلها إلى سلـطات عمـ

-ZOUAIMIA Rachid et AIDEN Razika, « Public Independent authorities in algérien law », Critical 
Journal of Law and Political Sciences, Volume 19, N° 01 (special), university of Tizi-Ouzou, 2024, p.p. 
8, 18.  

توري ـدار التعديل الدسـ، يتعلق بإص2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـب المرسـتوري بموجـديل الدسـالتع -44
 ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء 
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 اريةـالتج لطاتـالسرارات ـوع قـاشرة خضـورة مبـر بصـيقادة لا ـذه المـحوى هـيح أنّ فـصح      
ضائية في ـلطة القـتور على السـالدس هب الذي يقر  ـواجعننا في الـتم أنّ  إلاّ  ،ائيةـابة القضـللرق ستقلةـالم

مل ـت تحـإذا كان ،راراتـد هذه القـعون ضـظر في الطـا النـرض عليهـيف عـات الجميــوق و حريـحماية حق
  ريات.ـقوق و الحـساسا بهذه الحـم

 دولةـجلس الـبم تعلقـالم ضوي ـون العـثانيا: القان

يئة ـيا الهـحكمة العلـل المث ّـميث ت  ـضائية بحـية القـدأ الازدواجـزائري مبـتور الجـرّس الدسـلقد ك      
مال ـة لأعـيئة المقومّ ـدولة الهـجلس الـثل مـن يمـفي حي ،حاكمـضائية و المـجالس القـمال المـة لأعـالمقوّم

وانين ـسب القـح صاديـبط الاقتـئات الضـب هيـلأنّ أغل دئيا وـمب ، و45ةـضائية الإداريـات القـالجه
 .ضاء الإداري ـالقابة ـها لرقـوع قراراتـتدعي خضـفهذا يس ،ةـعة إداريـهي ذو طبي سية لهاـالتأسي

عديله ـل تـقب دولةـجلس الـصاصات مـحدد اختـذي يـال 21-98م ـوي رقـانون العضـودة إلى القـبالع      
ص على ـها تنـجد أنّ ـن ،نهـم 29ادة ـبط في المـو بالض -تورـالدس هـال إليـا أحـمك– 2222ي ـف

ق الطعن ــواء تعلّ ـك سـهائيا، و ذلـدائيا و نـعون إبتـظر في الطـة في النـلس الدولـاص مجـاختص
، و ةـطنيلو ا وميةـيئات العمـة للهـرارات الإداريـد القـفسير، ضـشروعية أو التـدير المـاء أو تقـبالإلغ
صاص ـادة على اختـذه المـت هـما نصّ ـ. كنيةـالوط نيةـمات المهـزية، و المنظـات الإدارية المركـالسلط
 .46اصةـصوص خـتنادا إلى نـه اسـنح لـي تمـعون التـظر في الطـي النـس فـالمجل

من ـتقلة ضسـة المـاريالإدطات ـر السلـدم ورود ذكـعا ـح لنـادة يوضّ ـذه المـص هـي نـن فعّ ـإنّ التم      
كانية ـدم إمـرى عـهة أخـهة، و من جـبارة هذا من جـصريح العـة بـجلس الدولـابة مـخاضعة لرقـات الـالفئ

وجودة ـة المـالح الإداريـى المصـادة علـلق عـذي يطـال زيةـة المركـلطات الإداريـمن السـضلا  ها ـإدراج
اسة ـها رئـاصمة أهم  ـوجودة في العـصالح المـحديد المـالت ى وجهـو عل ،رم الإداري ـة الهـفي قم

                                                           
، يتعلق بإصدار التعديل 2222سمبر دي 32مؤرخ في  222-22ي رقم ـتوري بموجب المرسوم الرئاســديل الدسـمن التع 119ادة ـالم -45

  ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1الدستوري المصادق عليه في استفتاء 
لسنة  31له، ج.ر عدد ـظيمه و عمـجلس الدولة و تنـصاصات مـيتعلق باخت ،1998ماي  32مؤرخ في  21-98وي رقمـون عضـقان -46

، معدل و متمم بالقانون 2211لسنة  23، ج.ر عدد 2211جويلية  22في مؤرخ  13-11وي رقم ـانون العضـم بالقـدل و متمـ، مع1998
 .2218نة ـلس 15، ج.ر عدد 2218ارس ـم 2مؤرخ في  22-18وي رقم ـالعض
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، و لا 47ركزي ـابع المـشارية ذات الطـهزة الاستـض الأجـ، و بعوزارةـالكومة، ـاسة الحـرئ هورية،ـمالج
ظمة ـاصة و المنـهنية الخـنية المـظيمات الوطـالتن هاـصد بـي يقـهنية الوطنية التــمات المـضمن المنظ

باء، ــل) الأطـني مثـس وطـنية أو مجلـرفة وطـية، غنـنة وطـكل: لجـى شـعل
 .48اسبين......(ـالمحوثقين،ـالمحامين،ـالم

كانية إدراج ـ" إميدـرش يةـزوايمتاذ "ـرى الأسـفي  ،نيةـومية الوطـيئات العمـص الهـما يخـا فيأمّ       
مومية ـئة العـيـية. فالهـم هذه الفرضـرات تدعّ ـمؤش ةدـادا إلى عـاستن ،منهاـالمستقلة ضة ــالإداريات ـالسلط
اص ـالخانون ـدولة أو من القــام كالـن العـوي من القانوـخص معنـكل شـون على شـنية تكـالوط

مل ـنوية. بل و يشـخصية معــالتجمعات بدون ش تىــتلفة حـي مخـع معانـيئة يجمـوم الهـفمفه ،ةـمعيـالجـك
جلس ـ، المللدولةة ـلاثـتور كالهيئات الثــاولها الدسـي تنـيئات التـالهانب ـهزة إلى جـتلف الأجـوم مخـالمفه
ة و ـئات الإداريـئات كالهيـرى من الهيـموعة أخـافة إلى مجـلى للقضاء، بالإضـلس الأعـتوري، المجـالدس
 .تشاريةـات الاسـالهيئ

علق ـالمت 22-95ر ـتقلة ، فالأمـة المسـيلإدار طات اـسلثال عن الـافسة كمـلس المنـذنا مجـإذا أخ      
جديد ـانون الـده القـو ما أكّ ـ، و ه 49اليـتقلال الإداري و المـلس بالاسـع المجـعلى تمتّ  صّ ـنافسة نـبالم
طة ـحداث سلـاستنه على ـم 23ادة ـفي الم صّ ـن و الذي ،23-23م ـمثل في الأمر رقـافسة المتـللمن

الي، و ـتقلال المـعنوية و الاسـخصية المـع بالشت ّـع التمـومة، مكـس الحـطة رئيـت سلـع تحـة توضـإداري
نافسة ـف مجلس المــكيّ  ،2228نة ـسذا الأمر ـهديل ـي تعـو ف". نافسةـلس المـمجص ب "ـاها النّ ـسمّ 

ف كلّ ـلمر اوزيـال لطةـحت سـعه تـلى وضـص عـالن عـك مـو ذل  رة،باـريح العـة مستقلة بصــسلطة إداريـك
 .50بالتجارة

                                                           

 . 92جزائر، د.س.ن، ص.ـحانة، الـانون الإداري ، دار الريـيز في القـمار، الوجـياف عـبوض -47 
48-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux  des A.A.I en droit algérien », Revue Idara, N°1,2005, 
p.11. 

 . )ملغى( 1995لسنة  9ج.ر عدد  نافسة،ـلق بالمـ، يتع1995انفي ـج 25ؤرخ في ـم 22-95من الأمر رقم  12ادة ـالم-49 
-28انون رقم ـم بالقـو متم، معدل 2223لسنة  23نافسة، ج.ر عدد ـعلق بالمـ، يت2223ويلية ـج 19مؤرخ في  23-23م ـر رقـأم-50

، ج.ر عدد 2212أوت  15مؤرخ في  25-12انون رقم ـمم بالقـ، معدل و مت2228لسنة  32، ج.ر عدد 2228جوان  25مؤرخ في 12
 .2212لسنة  22
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ذه ـرارات هـضع قـتخ ستقلةـة المـلطات الإداريـأسيسية للسـصوص التـأغلب النـرى فـة أخـن زاويـم      
لطات ـكرة إدراج السـبل فـبتق يعابه إلاّ ـكن استـذا الأمر لا يمـثل هـ، و م51 دولةـجلس الـابة مـرة لرقـالأخي

ل من ـمن كـها ضـحالة إدراجـعد ثبوت استـب ،نيةـالوطمومية ـئات العـة الهيـمن فئـقلة ضـالإدارية المست
مومية ـئات العـالهيمية "ـسجد أنّ تـبل ن .52نيةـنية الوطـمات المهـزية و المنظـة المركـات الإداريـالسلط
يئات مل كل هـكذا فهي تشـ، و ه53تقلةـجارية المسـسلطات التـتى الـشمل حـسع لتـتتّ كن أن ـيم" يةـالوطن

  ضبط الاقتصادي.ال

ره و ـدولة و سيـجلس الـم ظيمـتنعلق بـالمت 21-98م ـضوي رقـانون العـبار القـا اعتـكن لنـذا يمـبه      
ئات ـهي صادرة منـال راراتـقاللى ـضائية عـابة القـلرقاتقرير ر لـآخ عام ونيـقان أسـاسـك ، اتهـاختصاص

 .صاديـبط الاقتـالض

ظر ـي النـدولة فـجلس الـصاص مـي اختـف يراـدث تغيـأح 222254ي ـانون فـذا القـعديل هـتإلّا أنّ       
ة ـطات الإداريـعن السل ادرةـة الصـرارات الإداريـروعية القـقدير مشـو ت ،سيرـو تف ،غاءـاوى إلـفي دع

عدما ـعن بـة للطـة ثانيـعله كدرجـيث جـنية، بحـالوط موميةـيئات العـهنية و الهـظمات المـزية و المنـالمرك
ي ـو الت ،زائرـدينة الجـة للاستئناف لمـحكمة الإداريـن المـادرة عـقرارات الصـلاتئناف ـسلاهة ـح جـأصب

أن ـساؤلات بشـدة تـرح عـا يطـو مـو ه .55ذكرـالفة الـيئات السـرارات الهـي قـعن فـى للطـدرجة أولـدّ كـتع
تطرق نــصادي سـبط الاقتـئات الضـرارات هيـلى قـضائية عـلقابة اـلرقا ـريرلتبكام ـذه الأحـى هـتناد إلـالاس

 .56قاــإليها لاح

                                                           
 .28-23ذا المطلب، ص.صـرع الثاني لهـأوّلا من الف :أنظر في هذا-51

52 -ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux  des A.A.I en droit algérien », Op.Cit, p.p. 16 , 17. 
53-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Belkeise édition, Alger, 2013, p.80. 

و  1998ماي  32ؤرخ في ـالم 21-98ضوي رقم ـن العانو ـمم القـعدل و يتـ، ي2222وان ـج 9ؤرخ في ـم 11-22ضوي رقم ـقانون ع -54
 .2222لسنة  21اصاته، ج.ر عدد ـالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختص

اته، ـاصـيره و اختصـجلس الدولة و سـظيم مـو المتعلق بتن 1998ماي  32المؤرخ في  21-98من القانون  العضوي رقم  12المادة -55
  ، مرجع سابق.2222جوان  9مؤرخ في  11-22ضوي رقم ـون العـمم بالقانـعدل و المتـالم

  56 -أنظر في هذا الفرع الثاني للمطلب الموالي، ص.39.
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 رع الثاني:ـالف

يد ـكد في تأردّ ــ: تتصاديـبط الاقـيئات الضـهأسيسية لـانونية التـصوص القـالن
 ضائيةـابة القـالرق

 موقفا صاديـبط الاقتـئات الضـهيأسيسية لـتانونية الـصوص القـالن لم يتّخـذ المشـرّع الجزائري في      
 د في ذلك.بشأن تأكـيد الرقابة القضائية على قراراـت هذه الهيـئات، ما يعـكس نوعا من الــتردّ موّحدا 

 أسـاسا ضائيةـابة القـالرقيمكـن اعتبار تلك النصوص التأسيسية التي نصّت على  مومـالع لكن على
ارة و ـة تـين إداريـبتصادي ـبط الاقـئات الضـعة هيـيطب ظرا لتنوعــو ن ابة،ـذه الرقـله خـاصا ونياـقان

ة ـسلطات الإداريـلل أسيسيةـانونية التـقى النصوص الـطرق إلـالتنحاول ـرى، فسـارة أخـجارية تـت
 . )ثانيا(تقلةـجارية المسـالتطات ـسللل أسيسيةـانونية التـقالصوص ـمّ النـ، ث)أوّلا(ستقلةـالم

 ستقلةـة المـالإداري لطاتـسلل أسيسيةـانونية التـقالصوص ـ: النأوّلا

ة ـمانة الرقابـلى ضـع ،ةستقلـة المـئة للسلطات الإداريــانونية المنشـوص القـب النصـت أغلـلقد نصّ       
 سلطات.ـذه الـرارات هـق دـضأو مـا يسـمى حق الطـعن  ائيةـالقض

تعلقة ـرفية المـجنة المصـرارات اللـق ابقاـس رضـالق قد وـون النـنقاع ـرفي أخضـطاع المصـي القـفف      
 رـو الأم ،57دولةـجلس الـام مــعن أمـأديبية للطـعقوبات التـفي و الـؤقت أو مصـالإدارة مـائم بـيين قـبتع
بنك ء شاـواء بإنـرخيص سـض التـراره رفـو ق 58رضـقد و القـجلس النـظمة مـص أنـما يخـسه فيرّ ـك هـنفس

                                                           
، معدل و 2223لسنة  52قرض، ج.ر عدد ـقد و الـلق بالنـ، يتع2223أوت  22ؤرخ في ـم 11-23م  ـر رقـمن الأم 121ادة ـالم -57

عدل ـ، م2229لسنة  22، ج.ر عدد 2229كميلي لسنة ـ، يتضمن قانون المالية الت2229ية جويل 22مؤرخ في  21-29متمم بالأمر رقم 
 32مؤرخ في   28-13ون رقم  ـمتمم بالقان ،2212لسنة  52، ج.ر عدد 2212أوت  22مؤرخ في  22-12ر رقم ـو متمم بالأم

ديسمبر  28مؤرخ في  12-12انون رقم ـبالق ، معدل2213لسنة  28، ج.ر عدد 2212نة ـ،  يتضمن قانون المالية لس2213ديسمبر 
، ج.ر 2211توبر أك 11مؤرخ في  12-11قانون رقم ـ، متمم بال2212لسنة  11، ج.ر عدد 2211الية لسنة ـ، يتضمن قانون الم2212

ج.ر عدد  ،2222، يتضمن قانون المالية لسنة 2221ديسمبر  32مؤرخ في  12-21ون رقم ـ، معدل و متمم بالقان2211لسنة  51عدد 
 غى(ـ.)مل2221لسنة  122

طة ـيكيّفها على أنّها سل مناك ـتقلة ، إلّا أنّ  هنـطة الإدارية المسـلطة  بالسلـف هذه السـقه  يكيّ ـح في الفـرأي الراجـم من أنّ الـبالرغ-58
بط النشاط ـساتي لضـالمؤس وظ رضا، "الإطارـجال محفـظر في هذا: جلـمة. أنـدار أنظـصاص إصـعها باخت ـّرا لتمتـريعية نظـتش

  .25، ص.2222عة تيارت، ـ، جام2، العدد 3، المجلد سياسيـه القانوني و الـمجلة الفقرفي"،ـالمص
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ي ـروع فـح فـفتأو  بيةـالأجنبنوك ـثيل للـاتب تمـح مكـزائري أو فتـانون الجـكمها القـسة مالية يحـأو مؤس
ديد ـصرفي الجـقدي و المـون النـانـر أنّ القـغي .59نبيةـالية الأجـؤسسات المـنوك و المـزائر للبـالج

حكمة الإدارية ـام المـعن أمـلطابقا لـذكورة سـرفية المـجنة المصـرارات اللـع قـأخض ،2223  ادر فيـالص
جلس ـن المـصادرة مـظمة الـما يخص الأنـسه فيـر نفـرّس الأمـو  ك ،60جزائرـدينة الـناف لمـللاستئ

ي ـالت رديةـالف راراتـذا القـ، و كرضـقد و القـجلس النـكان مـذي حلّ مـال و 61صرفيـدي و المـالنق
كتب ـتقل أو مـيط مسـالية أو وسـسة مـنك أو مؤسـشاء بـرخيص: بإنـبالت لاـمث لقةـلس المتعـذها المجـيتخ
جزائر ـي الـروع فـح فـنبية أو فتـوك الأجـيل للبنـاتب تمثـح مكـع، فتـدمات الدفـزودي خـأو م رفـص
رار ـي قـفن ـصر الطعـديد لم يحـانون الجـنا أنّ القـظ هـنلاح .62نبيةـالية الأجـؤسسات المـنوك و المـللب
كانية ـظرا لإمـنحسـب رأيـنا ، و هذا  وميةـمـيغة العـصـاء بــل جـب كما في السـابق طـص فقـالترخيض ـرف
عن في هذا ـد لا ترضي طالبها مما يدفعه إلى الطـق 63ةـروط خاصـحوبا بشـص مصـح الترخيـمن
 رار. ـالق

يم ـة القـتعلق  ببورصـالم 12-93م ـشريعي رقـالتوم ـان المرسـإذا كـف ،بورصيـطاع الـي القـا فـأمّ       
بية ـرفة التأديـرارات الغـذا ضد قـو ك ،تمادـلب الاعاـائدة طـضائية لفـابة القـس حق الرقرّ ـقد ك  64ولةـالمنق

ريس ـذا التكـوب هـان يشـموض كـأنّ الغ ، إلاّ تهاـورصة و مراقبـات البـظيم عمليـنة تنـكيمية للجـو التح

                                                           
 رض، مرجع سابق.ـقد و القـ، يتعلق بالن2223أوت  22مؤرخ في  11-23رقم ر ـمن الأم 25المادة  -59
لسنة  23، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، ج.ر عدد 2223ان جو  21مؤرخ في 29-23انون رقم ـمن الق 2فقرة 119المادة -60

 ، معدل ومتمم.2223

 من المرجع نفسه. 21المادة-61

 من المرجع نفسه. 95المادة -62

 من المرجع نفسه. 2فقرة  122المادة -63

مم ـ، معدل و مت1993لسنة  23م المنقولة، ج.ر عدد ــة القيـ، يتعلق ببورص1993ماي  23مؤرخ في  12-93ريعي رقم ـوم  تشـمرس-64
فيفري  11مؤرخ في  22-23بالقانون رقم  ، معدل و متمم1992لسنة  23، ج.ر عدد 1992جانفي  12مؤرخ في  12-92ر رقم ـبالأم

مبر ـديس 21مؤرخ في  11-11انون رقم ـمتمم بالق ،(2223نة  ـلس 32دراك، ج.ر عدد ـ) است  2223لسنة  11، ج.ر عدد 2223
 .2211لسنة  12، ج.ر عدد 2218ن قانون المالية لسنة ، يتضم2211
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ذا ـعديل هـدور تـكن صـل 65رى ـارة أخـعن تـوع الطـارة و نـختصة تـئية الماـهة القضـالج ثيـمن ح
 دلةـالمع 9سب المادة ـكال، فحـذا الإشـأزاح ه 2266-23م ـانون رقـوجب القـبم 2223ي ـرسوم فـالم

لس ـام مجـجنة أمـرار اللـد قـاء ضـعنا بالإلغـرفع طـماد أن يـالب الاعتـجوز لطـي ون ـذا القانـبموجب ه
ون ـعدلة بالقانالمّ  51 ادة ـت المـما نصّ ـجنة، بينـرار اللـغ قـخ تبليـد من تاريـهر واحـل شـي أجفـ دولةـال

دولة خلال أجل ـجلس الـام مـلإلغاء أمـأديبي لـجال التـلة في المـغرفة الفاصـرارات الـية قـه على قابلـنفس
  .ذاتـه

ورصة و ـمليات البـظيم عـنة تنـالصادرة عن لجمة ـالأنظ عن فيق الطــحب يتعلقما في      
ع شرّ ـرير المـتق 12-93م ـشريعي رقـرسوم التـمن الم 33مادة ـياغة الـلال صـهم من خـفيفها،ـمراقبت

 .67جنةـوائح اللـي لـعن فـكانية الطـاشرة لإمـير مبـبطريقة غ

سبة ـبالنسابق ـلام الـانون الإعـي قـف القانون البورصيو يناريـسر رّ ـزائري كـشرّع الجـير أنّ المـغ      
سمعي ـبط الـطة ضـمثلة في سلـطاع و المتـذا القـابطتين لهـلطتين الضـدى السـرارات إحـلق
هة القضائية ـوعه أو الجـيان نـعن دون تبـانية الطـلى إمكـص عـتفيا بالنـمك،68صري ـالب
ة ـقوبات الإداريـتعلقة بالعـون المـي الطعـلإداري فضاء اـاص القـتصد اخـه أكّ ـن أنّ ـرغم مـبال،69ختصةـالم

  .70سلطةـذه الـادرة عن هـالص

                                                           
  ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.1993ماي  23مؤرخ في  12-93وم التشريعي رقم ـرسمن الم 51و  9المادتان  -65
و  1993ماي  23ؤرخ في ـالم 12-93ريعي رقم ـمم المرسوم التشـ، يعدل و يت2223فري ـفي 11مؤرخ في  22-23ون رقم ـقان-66

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
هادة ـروحة لنيل شـالي، أطـط السوق المـبط و تنشيـنقولة: بين ضـم المـة القيـدخلين في بورصـوني للمتـام القانـحل الراس سماح، النظـك-67

  .239، ص.2223-2222ة، ـعة قالمـم السياسية، جاممال، كلية الحقوق و العلو ـصص: قانون الأعـالدكتوراه في الطور الثالث، التخ

  ى(ـ.) ملغ2212سنة ـل 22لام، ج.ر عدد ـعلق بالإعـ، يت2212انفي ـج 12مؤرخ في  25-12وي رقم ـقانون العضـمن ال 22المادة -68

لسنة  12عدد صري، ج.رـمعي البـشاط السـعلق بالنـيت ،2212فري ـفي 22مؤرخ في  22-12ون رقم ـمن القان 88المادة -69
 )ملغى(.2212

  70 -الـمادة 125 فقرة 2 من المرجع نفسه.
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بط ـطة ضـمية سلـي تسـانون فـذا القـر ه ـّو غي 71ديدـلام الجـانون الإعـر قدـص 2223ي ـف      
انون ـى قـال إلـأح "، وصري ـمعي البـبط السـستقلة لضـنية المـلطة الوطـلسى "اـصري إلـعي البـالسم

 كيلتها وـذا تشـك لطة وـذه السـلاحيات هـص هام وـد محديـلت صري ـمعي البـاط السـعلق بالنشـمت
ضائية ـابة القـأن الرقـذكر بشـديد يـمل أي جـها دون أن يحـنة ذاتـلا في السـدر فعـذي صـو ال ،72يرهاـس

 .73ق الطعن فقطـح قريرـابقه بتـتفى كسـلطة، إذ اكـرارات هذه السـعلى ق

طعن بالنسبة ـق الـرّس حـسة كـنافـعلق بالمـتـالم 23-23الأمر ـنافسة فـاع المـص قطـما يخـفي      
نافسة ـقيدة للمـمارسات المـتعلقة بالمـرارات المـين أنّ القـة، في حـس الدولـام مجلـجميع أمـلقرار رفض الت

اصمة ـعني مخـ، ما ي74جاريةـواد التـصل في المـالذي يفئر جزاـضاء الـجلس قـيها يكون أمام مـف نـفالطع
 .75اضي العاديـيرة أمام القـحالة الأخـجلس في هذه الـقرارات الم

هرباء ـتعلق بالكـالم 21-22انون رقم ـمن الق 139ادة ـسب المـ، فحازـهرباء و الغـطاع الكـأما ق      
عن ـوع طـكون موضـمكن أن تـاز يـالغ هرباء وـبط الكـنة ضـرارات لجـوات فإن قـاز بواسطة القنــو الغ

 .76دولةـجلس الـائي لدى مـقض

                                                           

  .2223لسنة  52علق بالإعلام، ج.ر عدد ـ، يت2223أوت  21مؤرخ في  12-23قانون عضوي رقم -71 

  .المرجع نفسهمن  12ادة ـالم-72

  .2223لسنة  11صري، ج.ر عدد ـعي البمـاط السـ، يتعلق بالنش2223ديسمبر  2مؤرخ في  22-23انون رقم ـمن الق 52ادة ـالم-73

تمم، مرجع ـمنافسة، المعدل و المـ، يتعلق بال 2223ية ـجويل 19مؤرخ في  23-23ر رقم ـممن الأ 23و  19ادتان ـر في هذا: المـأنظ-74
 سابق.

ون ـتير في القانون، فرع: قانـالماجسل شهادة ـسة، مذكرة لنيـيق قانون المنافـة في تطبـائية العاديـيئات القضـاوي ظريفة، دور الهـموس -
 . 23، ص.2211زي وزو، ـنية، كلية الحقوق، جامعة تيـؤولية المهــالمس

ص: قانون، كلية ـوراه في العلوم، تخصـيل شهادة دكتـنافسة، أطروحة لنـمارسات المقيدة للمـي للمـة القاضـاوي ظريفة، في متابعـموس -75
  .95، ص.2222عة تيزي وزو، ـياسية، جامـالحقوق و العلوم الس

عدل ـ، م2222لسنة  8طة القنوات، ج.ر عدد ـع الغاز بواسـق بالكهرباء و توزيـ، يتعل2222ري ـفيف 25ؤرخ في ـم 21-22ون رقم ـقان-76
  .2212لسنة  18، ج.ر عدد 2215، يتضمن قانون المالية  لسنة  2212ديسمبر  32مؤرخ في  12-12بالقانون رقم 
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ر ـن الأمـرة مـقرة أخيـف 213ادة ـالم صّ ـث تنـينات، حيـاع التأمـا في قطـسده مكرّ ـنج سهـنف رـالأم      
رارات ـبلية قــاقعلى  22-22انون رقم ـوجب القـبم 2222ديل ـات بعد تعـعلق بالتأمينـالمت 21-95م ـرق

 . 77دولةـلس الـن أمام مجـؤقت للطعـصرف المـن المتـص تعييـما يخـأمينات فيـراف على التـة الإشـلجن

دد ـذي يحـال 22-18 ون رقمـضع القانـد أخـترونية، فقـصالات الالكـريد و الاتـاع البـقطبينما في      
ة ـسلطجلس ـمرارات ـمنه ق 22في المادة ، ترونيةـلكالا الاتـريد و الاتصـعلقة بالبـة المتـواعد العامـالق
د من ـهر واحـل شـك في أجـدولة، و ذلـجلس الـام مـعن أمـطللكترونية ـصالات الالـد و الاتـالبريبط ـض

د و ـبط البريـلطة ضـتخلفت سـلطة الجديدة اسـذه السـأنّ هـصدد نذكر بـي هذا الـف. 78يغهاـاريخ تبلـت
رّس ـذي كـو ال، 23-2222م ـى رقـون الملغـدثها القانـي استحـكية التـسلكية و اللاسلـواصلات الـالم

جلس الدولة في ـبط أمام مـلطة الضـجلس سـى قرارات مـابة القضائية علـه الرقـمن 11ادة ـبدوره في الم
      79سه.ـل نفـالأج

رارات ـعن في قـق الطـإلى ح رـزائري لم يشـجشرع الـاه فالمـاع الميـبة لقطـه أخيرا، أنّه بالنسوّ ـنن      
م ـانون رقـي القـمثل فـالمت اهـيسي لـانون التأسـاه و ذلك في القـمومية للميـدمات العـبط الخـطة ضـسل

                                                           
 22-22ون رقم ـ، معدل و متمم بالقان1995لسنة  13ات، ج.ر عدد ـ، يتعلق بالتأمين1995في ـجان 25مؤرخ في  21-95ر رقم ـأم-77

ون المالية  ـ، يتضمن قان2212أوت  22مؤرخ في  21-12ر رقم ـ، متمم بالأم2222لسنة  15، ج.ر عدد 2222فيفري  22مؤرخ في 
من قانون ـ، يتض2211جويلية  18مؤرخ  في  11-11ون رقم ـمعدل و متمم بالقان ،2212لسنة  29، ج.ر عدد 2212التكميلي لسنة  

،  2213ديسمبر  32مؤرخ في   28-13انون رقم  ـتمم  بالقـ، معدل و م2211لسنة  22، ج.ر عدد 2211يلي لسنة  ـالية التكمالم
ضمن ـ، يت2219ديسمبر  11مؤرخ في  12-19م ـقانون رقـ، متمم بال2213لسنة  28دد ـ، ج.ر ع2212ون المالية لسنة ـيتضمن قان

 .2219نة ـلس 81، ج.ر عدد 2222نة ـالية لسـقانون الم
لسنة   21الات الالكترونية، ج.ر عدد ـعلقة بالبريد و الاتصـواعد العامة المتـ، يحدد الق2218اي ـم 12ؤرخ في ـم 22-18ون رقم ـقان-78

2218.  
سلكية، ج.ر كية و اللاـعلقة بالبريد  و بالمواصلات السلـ، يحدد القواعد العامة المت2222 أوت 5مؤرخ في   23-2222ون رقم ـقان-79

، ج.ر 2221ون المالية لسنة ـ، يتضمن قان2222ديسمبر  22مؤرخ في  22-22قانون رقم ـعدل و متمم بالـ، م2222نة ـلس 28عدد 
، مرجع 2215الية لسنة ـ، يتضمن قانون الم2212ديسمبر  32 مؤرخ في 12-12ون رقم ـانـ، معدل و متمم بالق2222نة ـلس 85عدد 

  سابق.)ملغى(
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جده ـسه نـر نفـو الأم .80لاحقةـون الـا القانديلات هذـى في تعـر حتـدارك هذا الأمـم يتـ، و ل25-12
س رّ ـالمك  لامـانون الإعـاء قـ، أين جلامـاع الإعـفي قط سابقا افة المكتوبةحــلصبط اـسلطة ضـسبة لـبالن

 نماـبي .82تمادـض الاعـالة رفـدا حـما ع ضائيـعن القـق الطـص على حـاليا من النـخ 81طةـلهذه السل
 طبـطة ضـسلطة إلى " ـذه السلـمية هـيّر في تسـذي غـ، ال12-23م ـلام الجديد رقــانون الإعـق

ا ـأمّ ،طةـلـذه السـكريس هـابقه بتـكس سـى عـاكتف د أنّهـنج"، كترونيةـحافة الإلـتوبة و الصـحافة المكـالص
حافة ـعلق بالصـون متـها إلى قانـالنا فيـرها فقد أحـكيلتها، و سيـامها، و كذا تشـد مهديـص تحـفيما يخ

كريس ـص تـما يخـديد فيـعه الجـمل مـو حعلا ـدر فـصو الذي ، 83كترونيةـحافة الإلـالص توبة وـالمك
 .84عنـوع الطـصة و لا نـائية المختـهة القضـديد الجـدون تحلكن  ،سلطةـرارات هذه الـقكل د ـعن ضـالط

 تقلةـجارية المسـالت لطاتـسلل سيةـانونية التأسيـقالوص ـثانيا: النص

م ـذا لـة إلّا أنّ هـرية إدايعـجزائر ذو طبـتصادي في الـبط الاقـطات الضـلب سلـم من أنّ أغـبالرغ      
جدل ـيرا من الـارت كثـيرة أثـذه الأخـيقة أنّ هـو الحق، 85جاريةـيعة تــطات ذو طبـسل شاءـع من إنـيمن

ى أنّ ـجاري، حتـناعي و التـابع الصـالعمومية ذات الط مع الــهيئاتوصا ـخصشابهها ـيفها لتـحول تكي
 هـيئاتقليدي للـظام التـودة إلى النـعو إلّا ـهجارية ما ـبط التـئات الضـريس هيـكلى أنّ تـزم عـض جـالبع

                                                           

 23-28انون رقم ـ، معدل و متمم بالق2225لسنة  22ياه ، ج.ر عدد ـون المـ، يتضمن قان2225أوت  2مؤرخ  12-25ون رقم ـقان-80 
 22، ج.ر عدد 2229وان ـج 22ؤرخ في ـم 22-29ر رقم ـدل و متمم بالأمـ، مع2228لسنة  2دد ـ، ج.ر ع2228جانفي  23مؤرخ في 

 .2229لسنة 

  ، مرجع سابق. لامـ، يتعلق بالإع2212جانفي  12ؤرخ في ـم 25-12ضوي رقم ـلعون اـالقان  من 22المادة  -81

  82 -المادة 12 من المرجـع نفسه.

  ابق.ـمرجع س لام،ـعلق بالإعـ، يت2223أوت  21مؤرخ في  12-23ضوي رقم ـانون العـمن الق 13المادة -83

 11كترونية، ج.ر عدد ــافة الإلـتوبة و الصحــحافة المكــلق بالصـ، يتع2223مبر ـديس 2مؤرخ في  19-23ون رقم ـمن القان 52المادة -84
 .2223لسنة 

المجلة الأكاديمية للبحث انون العام"، ـاص و القـانون الخـديدة بين القـونية جـفئة قان بط التجارية:ـات الضـد المجيد ، "سلطـوعراب عب -85
 .221.، ص2222، جامعة بجاية، 1، العدد 13، المجلد القانوني
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يف نظرا ـعض الآخر هذا التكيـفي البـ، رغم هذا ين86جاري ـناعي و التـابع الصـذات الط ـموميةالع
مومية ذات ـالع هـيئاتوهر الـو جـو ه ،ص إداريةـدار رخـجارية بإصـبط التـيئات الضـوكلة لهـهام المـللم

  .87تجاري ـصناعي و الـابع الـومية ذات الطـالعم هيـئاتام الـمع مه حسبهم نافىـع الإداري و يتـالطاب

و ذلك  موذجـع هذا النشرّ ـه المـرّس فيـطاع كـأوّل ق حروقاتـطاع المـتبر قـيعما كان الأمر، فـمه      
التان ـاء وكـت على إنشـالتي نص ،حروقاتـتعلق بالمـالم 21-25انون رقم ـمن الق 12ادة ـب المـبموج

وكالة ـي الـى فـمثل الأولـتقلالية المالية، تتـانونية و الاسـخصية القـتعان بالشـتقلتان تتمـنيتان مسـوط
أمّا  "،حروقاتـط المـة ضبـسلطى"ـحروقات تدعـجال المـبطها في مـشاطات و ضـة النـنية لمراقبـالوط

التا ـوع وكـسها عدم خضـادة نفـ. و أكدت المروقاتـن موارد المحميـنية لثـالة الوطـتمثل في الوكـالثانية فت
إلى  بدئياـم ؤديـي و 89التينـبيعة الإدارية للوكـنفي الطـي ما ،88ى الإدارةـعل ةطبقـقواعد المـروقات للـالمح

                                                           
مية ـالمجلة الأكاديزائري"، ـنون الجـشاط الاقتصادي في القاـستقلة الضابطة للنـسلطات الإدارية المـو التراجع عن الـإرزيل الكاهنة، " نح -86

 .292، ص.2222بجاية،  عةـ، جام1، العدد 11جلد ـ، المللبحث القانوني

وق، تخصص ـوراه علوم في الحقـهادة الدكتـزائر، رسالة لنيل شـمية في الجـطة المنجـارسة الأنشـوني لممـظام القانـود، النـسردون محم -87
 . 19، 18، ص.ص.2212دي بلعباس، ـجامعة سيكلية الحقوق و العلوم السياسية، قانون الأعمال، 

 12-22ر رقم ـبالأمدل و متمم ـ، مع2225لسنة  52حروقات،ج.ر عدد ـق بالمـ، يتعل2225أفريل  28خ في مؤر  21-25م ـون رقـقان-88
، ج.ر عدد 2213فري ـفي 22مؤرخ في  21-13مم بالقانون رقم ـ، معدل و مت2222نة ـلس 28، ج.ر عدد 2222جويلية  29مؤرخ في 

، مرجع 2215الية لسنة ـ، يتضمن قانون الم2212مبر ـديس 32 مؤرخ في 12-12مم بالقانون رقم ـ، معدل و مت2213لسنة  11
 غى(  ـابق.)ملـس
روقات ـطاع المحـبط في قـلطتي الضـيف سـطاعية،  تمّ تكيـبط القـطات الضـنافسة و  سلـجلس المـن مـلاقات بيـول العـرير حـفي تق-89

 لا عن:ـير ذلك. نقـير إلى غـحروقات تشـعلق بالمـالمت 21-25قانون ـمن ال 12مادة ـرغم من أنّ الـستقلة ، و هذا بالـطات إدارية مـبسل

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 
Op.Cit, p.57. 

في هذا: رـة، أنظـبيعة إداريـلطتين ذو طـين السـرة اعتبار هاتـساند فكـضا بعض من يـو هناك أي  

، 2، العدد لة دراسات. العدد الاقتصاديـمج زائر"،ـحروقات في الجـبط المـطة ضـيير سلـلة و تسـم ،" هيكـورنان إبراهيـيد رزق الله و بـالع-
 .128، ص.2218واط، ـجامعة الأغ
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ية ـوء لآلـللجالى ـريح عـص الصـع النـمدل الإداري، ـادي بـضاء العـة القـضوعها لرقابـتنتاج خـاس
  .90دوليـيم الـالتحك

داية ـب كامـالأح بيةـد على أغلـقد أكّ  2219صادر في ـحروقات الـيد للمدـانون الجـالق انـإن ك      
دم ـع  ،21-25م ـحروقات رقـسابق للمـون الـنللقا اقـاؤهما طبـتين تمّ إنشـللّ ين اـالوكالتب فاظـبالاحت

ام ـه قـإلّا أنّ  و إخضاعهما لقـواعد المـحاسبـة التـجارية، ،لى الإدارةـة عقبـواعد المطـللق إخضـاعهما
 . 91عاـتين مـسبة للوكالـبالن جاري الدوليـحكيم التـية التـآل تبعادـباس

ع ـا مملاقتهـالتين في عـلى الوكـبقة عـقواعد المطـديد الـعن تحكت ـسقانون ـذا الـها أنّ ـكم      
قود ـلاقات و العـن العـديد مـشرّع على العـد المـإذ أكّ  صدفةـحض الـممن حذف ـذا الـهبدو ـلا ي،و يرـالغ

ا ـلاف مـلى خـع ،خضعان لهاـتي تـواعد الـة القـارة إلى طبيعـروقات دون الإشـالتا المحـها وكـالتي تبرم
 يـجاري فـف التـهما الوصـحو عنـأنّه أراد أن يمـ، و ك21-25م ـانون رقـع في القـيه الوضـكان عل

خذها ـتي تتـال راراتـطعن في القـكانية الـلى إمـنه عـم 229ادة ـص في المـن ماـك. 92يرـهما مع الغـعلاقت
  ختصة. ـضائية المـجهة القـحديد للـدون ت هامهماـمارسة مـار مـإط حروقات فيـي المـوكالت

ي ـتمثل فـستقلة فيـجارية المـسلطات التـكرة الـف زائري ـع الجر ّـيه المشـرّس فـطاع كـق يانـا ث ـّأم      
نشأ ـت 25-12م ـرق ناجمـون المـمن قان 31ادة ـسب المـحإذ ، 2225و هذا قبل سنة  نجميـاع المـالقط

ان ـوكالتـالدعيان "ـمالي تـتقلال الـقانونية و الاسـشخصية الـمتعان بالـقلتان تتـنيتان مستـالتان وطـوك
شاطات  ـية للنـالة الوطنـالوك"و  "جزائرـجيولوجيا للـصلحة الـلة الماـوك"مثلان في ـو تت ،"يتانـنجمـالم

ضع ــتي تخــالنفـسها كام ـحلأل تقريبا ضعهماـأخ و إن كان قد عر ّـظ هنا أنّ المشـ. و الملاح93"يةـالمنجم
بة ـمحاسـكهما لـسـمو قواعد المطبقة على الإدارة، ـوعهما للـيث عدم خضـن حـحروقات مـالتي المـها وكـل

                                                           

   90 -الـمادة 58 من الـقانون رقم 25-21 مؤرخ في 28 أفـريل 2225، يتعـلق بالمـحروقات، المـعدل و المـتمم، مرجع سـابق.
لسنة  19شاط المحروقات، ج.ر عددـ، ينظم ن2219ديسمبر  11ؤرخ في ـم 13-19من القانون رقم  52 و 32، 22، 22 المواد: -91

 متمم.، معدل و 2219

وراه علوم، تخصص: ـتهادة دكـيل شـدمة لنـروحة مقـزائري، أطـحروقات الجـطاع المـبط قـي النفط في ضـضرة نورة، دور وكالتـبوالخ-92
  .118، ص.2222ياسية، جامعة تيزي وزو، ـقوق و العلوم السـالقانون، كلية الح

  )ملغى(.2212لسنة  18ضمن قانون المناجم، ج.ر عدد ـ، يت2212فيفري  22مؤرخ في  25-12ون رقم ـقان-93 



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

31 
 

خلافا  تجاريةـواعد الـير للقـهما مع الغـضوعهما في علاقتــخإلّا أنّه نصّ على  ،شكل التجاري ــسب الــح
  .94لوكـالتي المحـروقات

تي ـزاعات الـسوية النـلى تـص عـتنها ـجد أنّ ـن 25-12م ـانون رقـمن الق 12ادة ـالم وع إلىـبالرج       
أو أي  ،صاديةـمومية الاقتـسة العـين المؤسـو ب ،جميةـشاطات المنـلننية لـالة الوطـن الوكـبي تحدث

هة ـزاع على الجـنرض الـل يعـتوصل إلى حـدم الــالة عـي حـو ف راضيـريق التـمومية عن طـسة عـمؤس
 ختصة.ـائية المـالقض

فاء ــؤكد إضـلاه تـرها أعـكد ذوار ـال  12و  38، 31واد ـبالرغم من أنّ المـرى فـمن زاوية أخ      
طابعها الإداري إذ ورد ـوحي بـرى تـوادا أخـجميتين، إلّا أنّ مـالتين المنـجاري للوكـطابع التـع للالمشرّ 

لم ـــيقة تسّ ـجمي وثـترخيص المنـصد بالـه يقـأنّ  25-12م ـنجمي رقـانون المـمن الق 22مادة ـلا في الـمث
جد أنّ ـه نـانون نفسـمن الق 23ادة ـدنا إلى المـإذا عو  ،" ختصةـالم ةـلطة الإداريـالسرف"ـن طـم

ا ـنجمية ، مـشاطات المـنية للنـوكالة الوطـرف الـنح من طـنجميين تمـستغلال المـحث و الاـص البـتراخي
 تصة.ـلطة إدارية مخـارها كسـرورة اعتبـي بالضـيقض

 المنظم12-25و هو القانون رقم  ،للمناجم يدجدالقانون ال بعد صدور 2225أمّا في سنة       
ضمن  2221في  المتبنى الرجوع إلى التكييف القانوني الصريح السابق فنلاحظ، نشاطات المنجميةلل

 سلطتين إداريتينو المتمثل في اعتبار الوكالتين المنجميتين " ،أوّل قانون ضابط لقطاع المناجم
الأحكام ذاتها المنصوص عليها في  ينص على 12-25م رغم هذا لا يزال القانون رق، 95"مستقلتين

                                                           
عض لا ـنا أنّ البـنشير ه .مرجع سابق لمناجم،ضمن قانون اـ، يت2212فيفري  22مؤرخ في  25-12ون رقم ـقانالمن  38المادة -94
ون ـكام القانـضوعها لأحـمومية و عدم خـيئة من صفة العـراج الهـما في إخـيارا حاسـاري معـكل التجـحاسبة وفق الشـك المـبر مسـيعت

ابع الإداري، ـومية ذات الطـمـالع الهيئـاتلى ـاري عـكل التجـق الشـحاسبة وفـرض المـحو فـتوجّه نـبحت تـريعات أصـض التشـالإداري،لأنّ بع
يقية ـالية الحقـعية المـيّن الوضـفقات، و لا تبـرف للنـجرد صـي إلّا مـا هـمومية مـحاسبة العـرادات. لأنّ المـصيل الإيـملية تحـولى عـي تتـالت

 ظر في هذا:ـجارية. أنـحاسبة التـبة للمـل بالنسـو الحاـثلما هـة مـللهيئ

  .82ع سابق، ص. ـزائر، مرجـطة المنجمية في الجـوني لممارسة الأنشـظام القانـمود، النـمح سردون  -
 و 22 ادتانـالم. 2225لسنة  52منجمية، ج.ر عدد ينظم النشاطات ال ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25انون رقممن الق 39المادة  -95

ر رقم ـ، معدل و متمم بالأم2221لسنة  35دد ـناجم، ج.ر عـنون الممن قاـ، يتض2221ويلية ـج 3ؤرخ في ـم 12-21رقم انون ـمن الق 25
  .)ملغى(2221لسنة  12، ج.ر عدد 2221مارس  1مؤرخ في  21-22
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الملغى، فيما يخص عدم خضوع الوكالتين المنجميتين للقواعد المطبقة على  25-12القانون رقم 
 .96، و خضوعهما للمحاسبة التجاريةالإدارة

عن الذي كرّس حق الط 12-21أمّا فيما يخص تكريس الرقابة القضائية، فخلافا للقانون رقم       
اريخ ـلاثين يوما من تـل ثـدولة في أجـس الـام مجلـك أمـو ذل كل وكالة، ةلس إدار ـمج راراتـق في
نصّ على إمكانية الطعن في قرارات الوكالتين دون تحديد طبيعة  12-25، فالقانون رقم 97بليغـالت

 .98الطعن و لا الجهة القضائية المختصة

 طلب الثاني:ـالم

  جتهاداتمستوحاة من الاال سـسالأ

حق الطعن  قريرـلتصوص القانونية ـقيناها من النـي استـالت سـسالألة أنّ ـنا لأوّل وهـدو لـبـقد ي      
قدمتها ـكون في مـية حين ـية، خاصـافية و وافـك أسسصادي هي ـبط الاقتـئات الضـرارات هيـضد ق

نشئة لهذه ـانونية المـصوص القـالن ىتـح ل وـب، 21-98م ـوي رقـون العضـفة إلى القاناـإض تور،ـالدس
  ئات.ـالهي

ض ـاء بعـكإقص ،قائصـغرات و النـن الثـعديد مـن الـنا عـت لـكشف الأسـسهذه ـتنا لـن دراسـلك      
ذه ـتأسيسية لهـصوص الــنـموجب الــضائية بـابة القــصادي من الرقـضبط الاقتـئات الـرارات هيـق
  .صرفيةـجنة المـبل اللـادرين من قـصـذير الـتحـر و الـتدبيري الأمـسبة لـبالن ثلاـم شأنـكما هو ال،هيئاتـال

كالية ـطرح إشـنا تـفه ،صوصـذه النـموجب هـراحة بـرقابة صـذه الـه النــــصّ علىالة ـتى في حـح      
جلس الدولة ـتصاص لمـح الاخـوانين بمنـدرج القـبدأ تـترامها لمـدى احـو م ،يرةـذه الأخـورية هـدى دستـم

 تور.ــعليه الدس صّ ـما نـلافا لـضوي خـانون العـدل القـادي بـانون عـب قـبموج

                                                           
 ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من 22و  22المادتان -96

 مرجع سابق.ناجم، ـمن قانون المـ، يتض2221ويلية ـج 3ؤرخ في ـم 12-21رقم انون ـمن الق 28 المادة -97
 ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من 121المادة  -98
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رارات ـلى قـضائية عـرقابة القـلرى لـأخ أسـسعن حث ـفي البوسع ـد لنا من التـذا لابـل كل هـلأج      
فرع )جلس الدولةـهادات مـباجتنة تعاـبالاسواء ـيانه سـنحاول تبـس هو ماصادي، و ـبط الاقتـيئات الضـه

 (.فرع ثان)وري ـجلس الدستـادات المـأو  باجته ،(أوّل

 رع الأوّل:ـالف

 دولةـجلس الـهادات مـاجت

ضي ـذي يقـالو  انونيةـسألة قـاضي في مـيه القـوصل إلـذي يتـرأي الـضائي الـتهاد القـد بالاجـيقص      
ي ـف امهاـروضة أمـضية معـي قـضائية فـالق جهةـخذه الـذي تتـلا حلـا الـه أيضـصد بـيقو  ،زاعـبه في الن

صل ـقضاء يفـ. فالايتهـدم كفـموضه، أو عـطبيق، أو غـواجب التـانوني الـص القـود النـدم وجـالات عـح
تولى ـحالة الأولى يـال فيـنعدما، فـامضا أو مـانوني غـص القـان النـتى لو كـه حـرفع إليـية تـفي كل قض

وجب ـرف أو بمـلامية أو العـريعة الإسـادئ الشـتضى مبـكم بمقـانية يحـالة الثـفي الحسيره، و ـي تفـلقاضا
      .99دالةـواعد العـبيعي أو قـادئ القانون الطـمب

كرة أو ـفرير ـلتبها ـتند إليـتي نسـال هراراتـق دولةـلس الـهادات مجـباجتعني ـنسه، ـسياق نفـفي ال      
تبعد ـتي تسـالات الـي الحـة فـ، خاصصادي ـضبط الاقتـئات الـرارات هيـضائية على قـابة القـالرق مانةـض
 راراتها.ـعن في قـق الطـيئات حـذه الهـله أسيسيةـتانونية الـصوص القـا النـفيه

عن ـق الطـبح موماـع رّ ـقأفرنسي ـدولة الـجلس الـجد أنّ مـرنسي نـضاء الإداري الفـوع إلى القـبالرج      
لى ـاء المجلس الأعـتخابات أعضـتائج انـلان نـراقبة و إعـبم لفـتب المكـرار المكـد قـضطة ـوز السلاـلتج
انون ـن قـامنة مـمادة الثـبقا للـيها طـطعن فـلة للـير قابـكتب غـذا المـقرارات هـن أنّ ـرغم مـضاء بالـللق
اوى ـريق دعـن طـعطعن ـواز الـدم جــق بعـه يتعلـص بأنّ ـنلذا اـدولة هـلس الـر مج ـّ، و فس1921ري ـفيف
انونية ـمبادئ القـبقا للـحالات طـع الـي جميـائم فـلطة القـاوز السـعن بتجـيس الطـكامل و لـضاء الـالق

 ة.ـالعام

                                                           
ة، وراه في العلوم القانونيـهادة الدكتـقدمة لنيل شـروحة مـانون الإداري، أطـواعد القـاء قـدولة في إرسـلس الـن سمية، دور مجـأوش-99

  .12، ص.2222ة، ـياسية، جامعة باتنـقوق و العلوم السـتخصص: قانون إداري، كلية الح
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رار ـي قـفلطة ـجاوز السـعن بتـية الطـبأحق رّ ـدما أقـذا عنـن هـم دـبعأى ـدولة إلـجلس الـب مـبل ذه      
بار ـن اعتـوقفه مـلا مل ّـضائيا، معـا و قـطعن إداريـل للـير قابـه غـلى أنّ ـراحة عـقانون صـص الـإداري ن

بدأ ـترام مـمن احـن يضـونه طعـنص لكـياب الــي غــو فـــما و لـنا قائـة طعـتجاوز السلطـن لـالطع
 .100رعيةـالش

  أصدر قدــ، فائيةـرقابة القضـستقلة للـة المـلطات الإداريـالس راراتـق ضوعـدى خـمص ـما يخـفي      
 ARRET " "تايــريرار "ــق 1981 ويليةـج 12ي ـنعقدة فـه المـفي دورت رنسيـدولة الفـس الـمجل

RETAIL "ادرة ـوبة الصـالأجرار أنّ ـذا القـوجب هـبم جلسـتبر المـث اعـ، حيعاـدلا واسـار جـذي أثـال
اضي ـابة قـعة لرقاضـة الخـقرارات الإداريـفة الـمتع بصـكن تتـم تـل رلمانيينـية للبور مهـط الجـوسي عن

  .101طةـالسل جاوزـت

وسيط -ستقلة ـسلطات الإدارية المـرنسي أنّ الـدولة الفـجلس الـوقف مـلال مـهم من خـنف      
 ضائية.ـة القابرقـخضع للـي تـا فهـرارا إداريـصدر قـين تـح -هاـثال عنـورية كمـالجمه

بب ـطعن بسـة للـرارات الإداريـة القيـبدأ قابلـد م ـّأك دـفق زائري ـدولة الجـلس الـوقف مجـا عن مـأمّ       
ك ـو ذل ضائيـعن قـرة لأي طـذه الأخيـية هـدم قابلـح بعـص صريـود نـل وجـي ظـتى فـلطة حـاوز السـتج

لى ـجلس الأعـرارات المـابلية قـى قدـصل في مـة الفسبناـنه بمـدر عـالذي ص  112992م ـراره رقـفي ق
   .102ضائيـعن القـاء للطـللقض

                                                           
ط ـة الغلـضاء، حالـقـلى للـس الأعـجلـصادرة عن المـية الـبـرارات التأديـابة على القـجلس الدولة من الرقـوقف مـن مـضان، "عـغناي رم-100

، 2225،  2ددـ، العلة مجلس الدولةـمج"، 1998-21-21اريخ ـصادر بتـلدولة الـا سـلـرار مجــليق على قـقدير: تعـصارخ في التـال
  .29ص.

101 -Cité par : TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de 
régulation économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative 
des droits français et algérien, Op.cit., p.600. 

  .2222، 1، العدد لس الدولةـمجلة مج، 1998-21-21مؤرخ في  112992م ـجلس الدولة رقـقرار م-102
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ة ـضع للرقابـأديبي تخـس التـصادرة عن المجلـرارات الـجزائري أنّ القـدولة الـجلس الـم رّ ـإذ أق      
 نصّ ـت، 103ذاكـآنل عو ـاري المفـاسي السـانون الأسـمن الق 99ادة ـم من أنّ المـذا بالرغـائية و هـالقض

ثل  ـان مـ، و إن كرق الطعنـريق من طـل أي طـأديبي لا تقبـس التـقررات المجلـلى أنّ مـة عـصراح
 .2222104ادر في ـديد الصـانون الجـده في القـر لا نجـهذا الأم

ذي ـانوني الـقاس الـن الأسـدولة عـس الـا مجلـر فيهـة عبّ ـية ثانيـذكر حيثـف الـرار السالـن القمّ ـتض      
 ةـذه الحيثيـي هـاء فـج ، ونـمن الطع اانونـميا قـان محـأديبي كـرار تـطال قـعن بإبـول طـيه لقبـتند إلـاس

، و دستورال وجـوبا فـي ضمونةـمالوق ـقـحمن اليد تفـيس و لدولةا عادي فـي وظفـمكاضي القـاعتبار 
  ضمانات.ـذه الـترام هـبة احـراقـم التـزام اضي الإداري ـالقعلى 

 وـام ألا و هـانوني عـدأ قـتناد إلى مبـفه بالاسـر موقرّ ـدولة بـجلس الـيثية أنّ مـذه الحـبين من هـيت      
ضاة ـتفيد القـواجب أن يسـن الـه مـدولة بأنّ ـجلس الـرى مـبدأ يـن هذا المـلاقا مـانطو  ،ساواةـبدأ المـم

 ضياتـتماشى و مقتـرح يـهذا الط .قهمحقو ـضاء لـية القامـوظفين من حـلمرهم من اـاواة بغيـمس
راد ـريات الأفـوق و حـضائية لحقـماية القـب ضمان الحــضاء واجـق القــى عاتـع علــذي وضـالالدسـتور،

 .105منه 139ادة ـبموجب الم

رارات ـجاه قـم اتقوقهـدفاع عن حـن الـراد مـن الأفكّ ـتي تمـيلة الـي الوسـلطة هـجاوز السـوى تـدع      
سعى ـو مـقرارات الإدارية هـطال الـطعن بإبـق الـمارسة حـن مـحد مـهدف إلى الـعى يـكل مس ،الإدارة

 .106ذكرـالف الـتوري السـبدأ الدسـارض مع المـيتع

                                                           

  . )ملغى(9891لسنة  53ضاء، ج.ر عدد ـي للقـون الأساسـ، يتضمن القان1989مبر ـديس 12ؤرخ في ـم 21-89ون  رقم ـقان-103 

  .2222لسنة  51ضاء، ج.ر عدد ـاسي للقـ، يتضمن القانون الأس2222سبتمبر  2مؤرخ في  11-22وي رقم  ـقانون عض-104 
م ـي رقـوم الرئاسـب المرسـبموجديل الدستوري   ـمن التع 122 ادةـفي الم 139مون المادة ـنجد مض 2222ديل الدستور في ـبعد تع -105
، مرجع 2222نوفمبر  1فتاء ـصادق عليه في استـوري المـدار التعديل الدستــلق بإصـ، يتع2222مبر ـديس 32ؤرخ في ـم 22-222

 ق.ـابـس
لط ـاء، حالة الغـى للقضـجلس الأعلـصادرة عن المـية الـرارات التأديبـابة على القـة من الرقـف مجلس الدولـضان، "عن موقـناي رمـغ -106

  .21-25ابق، ص.ص ـ"، مرجع س1998-21-21صادر بتاريخ ـس الدولة الـى قرار مجلقدير: تعليق علـالصارخ في الت
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ى جلس الأعلـتبر المـذكر اعـسالف الـرار الـوجب القــسه بمــنف دولةــجلس الــم م من أنـرغـبال لكن      
ي ـف كـو ذلمجلس ـيفه للـفي تكي فهـن موقـراجع عـته ـإلّا أنّ  ،107ركزيةـطة إدارية مـسل مثابةـاء بـقضلل

ضاء ـلى للقـجلس الأعـكيلة المـظر إلى تشـه بالنـفيه أنّ  اءـذي من بين ما جــال، و  2225ة ـله سنقرار 
ئة ـه هيـعل منـذا يجـأديبي، فهـجلس تـكمه ـنوحة لـصاصات الممـامه و الاختـبعة أمـراءات المتّ ـو الإج

ضوي ـانون العـكام القـحبقا لأـقض طـعن بالنـلة للطـكاما نهائية قابـدر أحـاصة، تصـة خـائية إداريـقض
 . 108 لهـظيمه و عمـدولة و تنـلس الـتصاصات مجـباخ علقـالمت 98-21

صادي ـضبط الاقتـال ئاتـهيل نشئةـلما يةانونـصوص القـكوت النـسقول أنّ ـن الـر يمكـفي الأخي      
ابة ـهة الرقـانة في مواجصـرة حـذه الأخيـساب هـدا اكتـعني أبـراراتها لا يـي قـطعن فـق الـعن ح
لى ـقانون عـال صّ ـو نـرار إداري و لـق د أيّ ـرفع ضـكن أن يـيم لطةـالس جاوزـطعن في تـفال ية،ـالقضائ

لى ـضائية عـرقابة القـلل ار ـآخ أسـاسـا هذا المجال فيدولة ـس الـمجل هاداتـبر اجتـو تعت ،109كـلاف ذلـخ
 .ضائيةــيعة قـذو طب ساستبر الأـيعرة ـكن هذه المـل ،صاديـبط الاقتـات الضـرارات هيئـق

 رع الثاني:ـالف

    توري ـلس الدسـالمج تاداـاجته

نة ـتوري لسـعديل الدسـالت هاـى بـي أتـدة التيدـسائل الجـدى المـإح ارة إلىـالإشنا من ـد لـبلابداية       
واب ـميع أبـلت جـتي شمـالو  ،وسّعةـلاحات المـجال الإصـية في مـفزة النوعـق القحقّ ـلياء ـالذي جو  2222

تورية ـحكمة دسـحداث مـها است ـّان أهمـي كـالتابية، و ـؤسسات الرقـنها بالمـق مل ّـا تعـة مـتور خاصـالدس

                                                           
المجلة ضائية الإدارية"، ـهات القـل الجـعم ويمـلى دوره في تقـجلس الدولة عـوعي لمـتصاص النـير الاخـتار، "تأثـوداعة حاج مخـب-107

 .1921 ص. ،2223واط، ـمعة الأغ، جا1، العدد 1، المجلد الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية

108- ZOUAIMIA Rachid , « Réflexions sur la nature juridique du conseil supérieur de la magistrature », 
Revue Académique de la Recherche  Juridique , université  de  Bejaia , Volume 6, N° 1 , 2015 ,       
p. 12.  

109 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, Op.Cit, .p.76. 
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ي بها ـفنعن ةـسات الرقابيـهذه المؤسـل يناـي تعنـالت هاداتـجتالان ـا عـأمّ . 110وري ـتالدسجلس ـكان المـم
بط ـيئات الضـأسيسية لهـصوص التـطابقة النــدى مـشأن مـلها بـن قبـدارها مـمّ إصـي تـتـك الآراء الـتل

  تور.ـكام الدسـلأح -ائيةـابة القضـألة الرقـما يخص مسـفي–ادي ـالاقتص

سألة ـصل في مـتى عن الفـاجزا حـان عـك سابقا زائري ــتوري الجـجلس الدسـة أنّ المـالحقيق      
ابة ـضوعها للرقـخللموضوع الخاص بسبة ـالك بالنـما بـف ،صاديـبط الاقتـات الضـتورية سلطـدس

تور ـكام الدسـإلى أح ودةـلب العـابة يتطـتورية هذه الرقـدى دسـعن محث ـلبالي فاـ، و بالت111ائيةـالقض
تور و ـكام الدسـطات بأحـذه السلـأسيسية لهـصوص التـف النـقارنة مختلـرى مـهة أخـن جـهة، و مـمن ج

 .112ماـابقهـطتدى ـم

ضوع ـلى خـت عـصادي نصّ ـبط الاقتـئات الضـأسيسية لهيـصوص التـلب النـا، فأغـنا سابقـا رأيـكم      
تور ـكام الدسـجد أحـقابل نـن في المـدولة، لكـجلس الـابة مـبط رقـبالضاضي الإداري و ـابة القـها لرقـقرارات
أنّ تحـديد تنـظيــم و عمـل و اختـصاصات كـل من مـحكـمة التـنازع،و  ى ـتنص عل 153مادة ـها الـو من

 .113ـدولة  يـكون بمـوجب قـانون عضـوي المــحكمة العـليا، و أيـضا مـجلس ال

س ـه ليـني أنّ ـذا يعـضوي، و هـقانون عـدولة بـجلس الـصاصات مـديد اختـتحرض ـتور يفــفالدس      
لى ـصّ عـتور ينـان الدسـادي إذا كـانون عـواسطة قـصاصات بـي اختـؤكّد أو يلغـدّد أو يـشرّع أن يحـللم
 .  وي ـون عضـطة قانـك بواسـذل

                                                           
، 1، العدد 2، المجلد ياسيةـات السـلة الناقد للدراسـمجورية في الجزائر"، ـتمة الدسـداث المحكـيني محمد، "استحـري جمال و لمعـمش -110

 .122، ص. 2222كرة، ـجامعة بس

ار التعديل ـ، يتعلق بإصد2222مبر ـديس 32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـوري بموجب المرسـديل الدستـمن التع 185ادة ـلما-
   ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1وري المصادق عليه في استفتاء ـالدست

عام، فرع ـانون الـستير في القـنيل درجة الماجـرة لصادي، مذكـبط الاقتـطات الضـشاط سلـعلقة بنـنازعات المتـرة، نظام المـات جوهـبرك-111
  .21، ص.2228جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، تحولات الدولة، 

انون العام، ـوراه في القـروحة دكتـريع الجزائري، أطـبط الاقتصادي في ظل التشــضائي في مجال الـع الدور القضـتار، تراجـتقار مخ-112
  .231، ص.2222جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ، صادي، ـتخصص: قانون عام اقت

 32مؤرخ في  222-22وجب المرسوم الرئاسي رقم ـوري بمـديل الدستـمن التع 119رة من المادة ـقرة الأخيـا الفـل هذه المادة حاليــتقاب-113
    ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1فتاء صادق عليه في استـ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري الم2222ديسمبر 
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ة ـين عاديـوانـن قـبارة عـي عـي هـالت ،ةأسيسيـالت القانونية صوصـالن ما يمكن قوله بشأنذا هو ـه      
ضبط ـت اللطاـس الصادرة عن  راراتـقالي ـر فـي النظـدولة فـلس الـصاص مجـؤكد على اختـت

 .114صاديـالاقت

عبي ـشـس الـجلـللمي ـظام الداخلـالن طابقةـظره في مـناسبة نـلس الدستوري بمـالمجودة إلى ـبالع       
انون ـالق نـطاق كل مـنيّن ـصاصات بـتوري للاختـتوزيع الدسـأنّ ال اعـتبر ،هـرأي ل يـف ورـتـي للدسـوطنـال

درج ـدأ تـمب تجـد مـصدرها فـي خـتلفةراءات مـلإج كلا منـهما عـو أخض ،اديـانون العـوي و القـالعض
مكن أن ـعادي لا يـلقانون اـزه ، و الـمرك كمــضوي بحـقانون العـنّ الأـذي يقضي بــال القـانونيةصوص ـالن
لى ـو عتور، ـالدسبـها ما ـله اعترفدّدها و ـراءات التي حـــق الإجـا إلّا وفـجال مـنهما في مـتدخل أيّ مـي

مكنه أن ـني لا يـعبي الوطـجلس الشـأنّ الم ذاـه هـي رأيـوري فـلس الدستـاس توصّل المجــهذا الأس
ها ـخضع لـتي يـال نفـسها ادقةــصـراءات المـجلإادي ـلعانون اـكاما من مجال القـما أو أحـع حكـيخض

 .115ضوي ـون العـالقان

ضائي ـالقنظيم ـتعلق بالتــضوي المــقانون العــطابقة الــراقبة مــلق بمـعـر يتــي رأي آخـف      
ار ــي إطـة فاديـونية عـكام قانـياغة أحـشرّع صـتطاعة المـدم اسـلى عـتوري عـجلس الدسـد المـأكّ ،تورـللدس

ط ـل خلـدي، و كاـانون عـار قـضوي في إطـانون عـضمن قـكام تتـياغة أحـذلك صـو ك ،ضوي ـون عـقان
 .116تصاصـوزيع الاخـي تـتمثل فـتوري المـمبدأ الدسـاهل للـساسا و تجـتبر مـبيل يعـذا القـن هـم

تصادي ـضبط الاقـيئات الـهرارات ـق يـلنظر فـدولة لـالس ـتصاص لمجلـنح الاخـإنّ مـجة، فـبالنتي      
عضوي و ـانون الـمجالات القـتوري لـتوزيع الدسـشرّع للـجاهل المـلى تـدليل عـادية لـوانين عـطة قـبواس

  .117عاديـال

                                                           

   114 - بركاـت جوهرة، نظام الـمنازعات الـمتعلقة بنـشاط سلـطات الضـبط الاقتـصادي، ص.ص.22، 23.

جلس ـي للمـابقة النظام الداخلــة مطـ، يتعلق بمراقب2222اي ـم 13مؤرخ في  2222/ر.ن.د/م د/12م توري رقـجلس الدسـمـرأي ال -115
 .2222لسنة  22تور،ج.ر عدد ـي للدسنـالشعبي الوط

لق ـوي المتعـابقة القانون العضـ، يتعلق بمراقبة مط2225جويلية  11، مؤرخ في 25/ر.ق ع/م د/21توري رقم ـلس الدسـرأي  المج-116
  .2225لسنة  51ئي للدستور، ج.ر عدد ـبالتنظيم القضا

  .25، 22ع سابق، ص.ص.ـضبط الاقتصادي، مرجـلاط سلطات اـنازعات المتعلقة بنشـبركات جوهرة، نظام الم -117 
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 21-98م ـضوي رقـانون العـللق 2222عديل ـع تـاصة مـقيدا الآن خـزداد تعـسألة تـذه المـلّ هـلع      
في  تئنافـهة اسـلس جـن المجـعل مـذي جـو ال ،اتهـتصاصـيره و اخـة و سـلدو جلس الـميم ـعلق بتنظـالمت
 ناـتي أدرجـوطنية الـمومية الـيئات العـة للهـرارات الإداريـشروعية القـدير مـسير و تقـاء و تفـاوى إلغـدع
يرة ـهذه الأخـلأسيسية ـصوص التـالن لبـأغ عض  ـخن ت  ـ، في حيصاديـبط الاقتـضئات الـمنها هيـض

 تالي: ـؤال الـرح السـنا نطـفه دولة.ـجلس الـام مـيرة أمـدرجة أولى و أخـطعن كـها للـقرارات

ذا ـة و أنّ هـخاص امـد الع ـّخاص يقيـدة الـبيق قاعـتط ناـه كنـل يمـه و ،؟بيقهـم تطـين يتـأي القانون-
وجب ـه بمـخولة لـضايا المـي القـصل فـدولة بالفـجلس الـصاص مـسألة اختـلى مـدّ عـديل أكـالتع

  ؟118ةـصوص خاصـن

درج ـرم تـانونين في هـلا من القـكانة كـحديد مـمن تلا أوّ ا ـد لنـلاب ،ساؤلاتـذه التـلى هـابة عـللإج      
س جلـأنّ المـب رون ـيذكر ـلاالفة ـتوري السـجلس الدسـالم لآراءرّاح ـعض الشـبنّ إذ أ انونية.ـواعد القـالق

وانين ـوقع القـضبط مـدد بالـم يحـو ل ،صاصـمو و الاختـبدأي السـن مـلط بيـي خـع فـوري وقـالدست
ي ـتور فـطابقة للدسـير مـابته غـوع رقـكام موضـبار الأحـتفى باعتـل اكـب انونيـدرج القـوية في التـالعض
  .119اتـصاصـختوزيع الاـل بتخ ّ ـا ت  ـلأنّه ،هـوق رأيـمنط

ن ـلى مـتور و أعـمن الدس ـىدنأة ـضوي في مرتبـانون العـود القـبوج ر   ـ قر ي  ـعض الآخـن البلك      
يادين ـبار المـين الاعتـذين بعـعادية آخـلى الـضوية عـوانين العـمو القـسنى ـما معـ، ب120عاديـون الـالقان

خاذ ـتبعة في اتـراءات المـلى الإجإ ضاـظر أيـو بالن ،ضويةـوانين العـيها القـتدخل فـي تـلات التاـو المج

                                                           
اصاته، ـيره و اختصـلس الدولة و سـيم مجـو المتعلق بتنظ 1998ماي  32المؤرخ في  21-98وي رقم ـالعضون ـمن القان 11المادة  -118

  ، مرجع سابق.2222جوان  9مؤرخ في  11-22المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 

 . 38،ص. 2212، 1، العددجلة إدارةـمانونية"، ـواعد القـوري و تدرج القـة، "المجلس الدستـفط اليـأنظر في هذا: نب-119

جلس الشعبي ـلي للمـابقة النظام الداخـ، يتعلق بمراقبة مط2222ماي  13مؤرخ في  2222/ر.ن.د/م د/12توري رقم ـجلس الدسـرأي الم-
 ق.ـالوطني للدستور، مرجع ساب

وم في ـتوراه العلـهادة دكـروحة مقدمة لنيل شـقارنة، أطـظمة المـريعية في الأنـملية التشـهورية في العـس الجمـر رئييرة ، دو ـي منـبلورغ-120
 .51، ص. 2219كرة، ـعة بسـجامالعلوم السياسية،  كلية الحقوق وتوري، ـالحقوق، تخصص: قانون دس
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السالف  2222نة ـتوري سـجلس الدسـثيات رأي المـدى حيـاء في إحـو ما جـو ه ،121نيناو ـذه القـه
  .122الذكر

رارات ـي قـنظر فـة للـجلس الدولـتصاص لمـح الاخـرى أنّ منـ" يميةـزوايتاذ "ـعل الأسـذا ما جـه      
درج ـبدأ تـع لمشرّ ـجاهل المـى تـضا علـيل أيـدل ،اديةـوانين عـطة قـسبوا تقلةـة المسـطات الإداريـالسل

 .123تنظيمـي الـقانونية فـقواعد الـانة الـد مكدّ ـحذي ي  ـين الـالقوان

درج ـرم تـي هـة فـرتبـلى مـية الأعـعدة القانوناـاعدة القـطبيق قـن من ت ـّيمك ،هذا الرأيـسليم بـالتإنّ       
ر ـيـغ بطبيـعة الحال سـكـعـو ال ،ةـبـرتـا مـنهـى مـاعدة الأدنـل القعدّ  ـلغي أو تـها أن تـوز لـين يجـالقوان

  .124زـائـج

كام ـلغي الأحـت هاـقول أنّ ـكن أن نـيم 21-98ضوي رقم ـقانون العـديدة للـام الجـالأحكف ،اليـبالت      
جلس ـام مـطعن أمـخص الـيما يـفتصادي ـقضبط الاـيئات الـأسيسية لهـها النصوص التــاءت بـالتي ج

تصاص ـإحالة الاخـصرفي بـقدي و المـقانون النـشرّع في الـها المـام بـي قـطوة التـلّ الخـو لع ،ةـالدول
 لام. ـذا الكـلى هـاطع عـدليل قـدولة لـجلس الـدل مـجزائر بـدينة الـئناف لمـة للاستــكمة الإداريـللمح

يه ـالإجابة علـف ،عامـد الـخاص يقيّ ـاعدة الـطبيق قـكانية تـدى إمـمخاص بـالتساؤل ـالن ـا عـأمّ       
م ـضوي رقـقانون العـب الـبموج 2211في  21-98م ـضوي رقـانون العـسابق للقـعديل الـيدنا إلى التـتع

ضايا ـالقفصل في ـص أيضا بالـو يخت"  :بالعبارة 9ادة ـمون المـمّم مضـدّل و تـذي عـو ال ،11-13

                                                           
المجلد ، اسيةـقدية للقانون و العلوم السيـلة النـالمجزائري"، ـانوني الجـظام القـلنوية في اـة القوانين العضـجيقة، "مكانـاسي جـيداني لونـسع-121

 .82، ص.2221، جامعة تيزي وزو، 1العدد ، 2

جلس ـلي للمـظام الداخـابقة النـراقبة مطـلق بمـ، يتع2222ماي  13ؤرخ في ـم 2222/ر.ن.د/م د/12وري رقم ـجلس الدستـرأي الم -122
  تور، مرجع سابق.ـلدسي لـبي الوطنـالشع

123- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des A.A.I en droit algérien », Op.cit., p.25. 

اجستير ـهادة المـيل شـرة لنـزائر، مذكـملة في الجـنين المكـتور والقواـام الدسـوء أحكـيعية في ضشر ـلية التـسار العمـظيم مـي، تنـر يحـبدي-124
  .21، ص.2215مسان، ـعة تلـجام كلية الحقوق و العلوم السياسية،عام، ـن الانو ـفي الق
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صود ــعلق بالمقــيما يتـــساؤلات فــدة تــت عــرحـث طـ، حي 125"اصةـوص خـوجب نصـولة له بمـالمخ
صوصا ـن صاديـضبط الاقتـئات الـلهيتأسيسية ـصوص الـبار النـكانية اعتـو إم ،خاصةــوص الــبالنص
  .دولة ـجلس الـم ابةـلرق يئاتـضوع هذه الهـانوني لخـق أسـاساد ـالي إيجـبالت ة وـخاص

طابقة ـراقبة مـمتعلق بمـال 11/ر.م د/22م ــه رقـزائري في رأيـوري الجـجلس الدستـإلّا أنّ الم      
جلس ـصاصات مـعلق باختـالمت 21-98م ــضوي رقـقانون العـم للـعدل و المتمـضوي المـانون العـالق
صاصات ـض اختـدد بعـتوري حـؤسس الدسـالمبر أنّ ـد اعتـق ،ورـمله  للدستـظيمه و عـدولة و تنـال
توري ـوزيع الدسـذا التـضوي، و هـانون العـجال القـرى لمـصاصات أخـحديد اختـال تـدولة و أحـجلس الـم

ع شرّ ـتوري و المـؤسس الدسـن المـل مـصاص كـجال اختـارم لمـد صـى تحديـدف إلـتصاصات يهـللاخ
قصود ـون المـلدستور أن يكـطابقتها لـمترطا لـ" مشاصةـوص خـنصبارة "ـلى عـظ عحفّ ـذلك تـضوي لـالع
هذا ـلاقة بـوضوعه ذو عـكون مـطار، و أن يـوضوع الإخـقانون مــع الـفس طابـتسي نـصوصا تكـنها نـم
 . 126ضوي ـقانون العـال

اج النصوص در إ فرضـية دستوري قد استبعدـجلس الـالم اسـتنادا إلى هـذا الرأي، يـمكن القـول أنّ       
ختلاف طبيعتهما كون لا ،ضمن ما يسمى بالنصوص الخاصةلهيئات الضبط الاقتصادي سية ـالتأسي

 ضوية.ـانونية عـثانية لابد أن تكون نصوصا قال أمّا ،قانونية عادية االأولى نصوص

تصاص ـألة اخـلمس 2222ي ـف 21-98م ـضوي رقـانون العـعديل القـيد تـأكـع تـحتى مفذا ـله      
بيقها ـكن تطـلا يمـ، ف127اصةـصوص خـموجب نـه بـخولة لـضايا المـي القـصل فـفدولة بالـس الـمجل

  .صاديـبط الاقتـهيئات الضـلاصة ـوص الخـلى النصـع

                                                           
صاصاته، ـره و اختـيم مجلس الدولة و سيــبتنظ ، يتـعلق 1998ماي  32مؤرخ في  21-98م ـضوي رقـانون  العـمن الق 9المادة -125

 ع سابق. ـج، مر 2211جويلية  22مؤرخ في  13-11ضوي رقم ـقانون العـمم بالـالمعدل و المت

تمم ـعدل و المـضوي المـانون العـابقة القـراقبة مطـلق بمـ، يتع2211ويلية ـج 2مؤرخ في  11/ر.م د/22توري رقم ـجلس الدسـرأي الم -126
 .2211لسنة  23تور، ج.ر عدد ـمله للدسـيمه و عـجلس الدولة و تنظـصاصات مـعلق باختـو المت 21-98قم وي ر ـقانون العضـلل

صاصاته، ـيره و اختـدولة و سـلس الـظيم مجـبتن ، يتعلق1998ماي  32مؤرخ في  21-98من القانون  العضوي رقم  11المادة -127
  ، مرجع سابق.2222جوان  9مؤرخ في  11-22مم بالقانون العضوي رقم ـعدل و المتـالم
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تم ـوطنية، سيـمومية الـيئات العـتبارها من الهـباع صاديـضبط الاقتـئات الـهيرارات ـني أنّ قـما يع     
ــزائر ثم يـة الجنحكمة الإدارية للاستئناف لمديـام المـتداءا أمـإبيها ـن فـالطع ئناف ــيها بالاستـعن فـم الطتّ 

و  .2222ي ـعديله فـبعد ت 21-98عضوي ـقانون الـكام الـطبيقا لأحـذا تـو ه ،دولةـجلس الـام مـأم
هو الحال بالنسبة  تطبق هذه الأحكام حتى في حالة الاستبعاد الصريح من الرقابة القضائية كما

ير التحذير و الأمر في إطار القانون المصرفي، و هذا بخلاف ما يراه البعض الذي يترجم هذا لتدب
قرارات المتعلقة بهذين التدبيرين على مسـتوى الدرجـة الأولى باقتصار الرقابة القضائية لل الاستبعاد

  .128دون القـدرة على استـئنافها

 حث الثاني:ـالمب

 ةضائيـابة القـعة للرقـالخاض تصاديـالاق بطـيئات الضـهرارات ـق

تي ـرارات الـن القـائفة مـالك طـضائية، إلّا أنّ هنـرقابة القـام للـأصل عـة كـرارات الإداريـع القـتخض      
 يرةـذه الأخـرّف هـ، و ت ع129ومةـمال الحكـيادة أو أعـمال السـعروفة بأعـابة و المـهذه الرقـع لـلا تخض

قه ـم الف ـّواعها، و يقسـميع أنـضاء بجـابة القـد رقـصانة ضـمتّع بحـي تتـمال التـن الأعـائفة مـنّها تلك الطبأ
صلة ـمال المتّ ـشريعية، الأعـفيذية و التـن السلطة التنـلاقة بيـم العظّ  ـمال التي ت نـالأع مال إلى:ـهذه الأع

 .130دولةـن الـلقة بأمـال المتعـعمرب، و الأعلقة بالحـمال المتـية، الأعـبالشؤون الخارج

منّا  فهذا يقـتضي صادي،ـبط الاقتـال الضـبدئيا من مجـستبعدة مـيادة مـمال السـكرة أعـت فـإن كان      
ذه ـحديد هـ، إذ أنّ تضائيةـالق ةـرقابـعة للـالخاضادي ـبط الاقتصـئات الضـرارات هيــق البحث عن

                                                           
مجلة المتضمن القانون النقدي و المصرفي"،  92-23شرفي خديجة، "الخصومة التأديبية أمام اللجنة المصرفية في ظل القانون رقم -128

  .18، ص.2222، جامعة قسنطينة، 3، العدد 9، المجلد البحوث في العقود و قانون الأعمال

  .92، ص.1999ومة، الجزائر، ـ، دار ه 2انون الإداري، طـلم الإدارة العامة و القـارات الإدارية بين عر ـرية القـوابدي عمار، نظـع -129 

  130 - بوضـياف عمار، القـرار الإداري: دراسـة تشريعية قـضائية فـقهية، جـسور للنـشر و التـوزيع، الجــزائر، 2221، ص.ص 21، 11.
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اهم في إزاحة أيّ ـ، و يس131هـصاصه من عدمـختحديد اـاضي في تـة القمّ ـهّل من مهـرارات يسـالق
يئات ـرارات هـمال قـمكن إجـي موماـو ع ذه القرارات.ـلى هـضائية عـرقابة القـكرة الـدينا عن فــموض لـغ

و (،للب أوّ ـمطنظيمية)ـرارات التـما: القـو ه وعينـي نـف ضائيةـرقابة القـة للـالخاضع تصاديـبط الاقـالض
 (.لب ثانـمطردية)ـرارات الفـالق

 مطلب الأول:لـا

 صاديـضبط الاقتـئات الـلهي نظيميةـرارات التـقلا

يهدف  ،ردـمج ام وـع ،يذيـ، تنفانـفراديرار ـن قـبارة عـنظيم عـ" أنّ التيدالـورج فـجتاذ "ـرى الأسـي      
نفيذية ـلطة التـالس رفـادر من طـرار صـو قـه، و قانونية ـمراكز الـي الـانوني فـر قـثأداث ــحإلى إ
ها عن يّز ـة تمـصائص الذاتيـملة من الخـامة بجـظيمية العـة التنـرارات الإداريـسم القـ. و تت132تصةـالمخ

ضمونها ـستنفذ مـلا ت وانون ـثل القـبي مـمود النسـبات و الجـاز بالثـتمت حيث رى،ـة الأخـرارات الإداريـالق
روف ـروط و ظـرت شـما توفّ طبيق كلّ ـلة للتـل قابـا تظـإنّم و ،رةـل مبيقها لأوّ ـجرد تطـارها بمـو آث

خاص ـناه الـون في معـكافة مثل القانــا على الـتج بهـافة و يحـها تخاطب الكــتاز بأنّ ـا تمـكمطبيقها،ـت
بط ـئات الضـض هيـعظيمية لبـرارات تنـدار قـطة إصـح سلـع الجزائري منشرّ ــو لأنّ الم .133قي ّـالض
(، لكن فرع ثان)ئاتـظيمي لهذه الهيـصاص التنـالاختتورية ـألة مدى دسـرح مسـمّ طـقد تـف ،صاديـتالاق

 (.فرع أول) هانعادرة ـيمية الصـرارات التنظـواع القـتعرض بداية أنـنس هذاقبل التفصيل في 

 

                                                           
131- COLLET Martin, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A., Paris, 2003, p.39. 

ير، فرع: قانون الأعمال، معهد الحقوق و العلوم ـهادة الماجستـ، مذكرة للحصول على شضر قــد و الـلس النقـوان، مجـمغربي رض-132
  .22، ص.2222دارية، جامعة الجزائر، الإ

  133 -عوابدي عـمار، نظـرية القرارات الإداريـة بين علـم الإدارة العامة و القانون الإداري، مرجع سابق، ص.112.
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 رع الأول:ـالف

 يصادـلاقتا بطـيئات الضـظيمية لهـرارات التنـواع القـأن
داء من ــابت ومةـكـيس الحـمهورية و رئـس الجـرئي قـبلزائر من ـيمية في الجـلطة التنظـارس السـتم      

طة ـدت السلـوج براليـظام الليـتراكي إلى النـام الاشـن النظـم لحو  ـلكن مع الت ،1989134تور ـدس
ذه ـن هـام بيـيم المهـلوب تقسـماد أسـرورة اعتـة ضـلأت الدو ـ، فارتهامـي كل المولّ  ـوبات في تـة صعفيذيـالتن
صادي ـضبط الاقتـات الـض هيئـكبع 135هاـستقلة عنـمحتى أو  ،اـعة لهـتاب رى ـئات أخـو هيلطة ـالس

 (.ثانياية )ـصورة تساهمـ(، أو بلاأوّ قية )ـيمية إمّا بصورة حقيـرارات تنظـاذ قـخـصاص اتـع باختمتّ ـالتي تت

 قيةـيمية الحقيـت التنظراراـلا: القأوّ 

لطة ـى بالسمّ ـأو ما يس 136يقيةـيمية حقـطة تنظـصادي بسلـبط الاقتـئات الضـض هيعع بـتتمتّ       
مثل في ـي تتـمة التـموعة من الأنظـدار مجـإصئات يـكانية هذه الهـو  يقصد بها إم ،مباشرةـمية الـالتنظي

في هذا الإطار يتمتع  . 137ةـيمية سابقـريعية و تنظـصوص تشـبيقا لنـقواعد تطـوعة من الـع مجمـوض
ع تنظيمي في ـرارات ذات طابــاذ قـخـة اتّ ـلاحيـدية بصــطة نقــباره سلــباعت رفيـالمصو  يقدـس النـمجلال

ؤسسات ـوك و المـتماد البنـروط اعـشديد ـكتح 138صرفيـمو ال يقدـانون النـقالديدها في ـتح الات تمّ ـمج

                                                           
فيـفري  28مؤرخ في  18-89، المنشـور بموجب المرسـوم الرئاسـي 1989فيفري  23التـعديل الدسـتوري الموافق عليه في استفـتاء -134

  .1989لسنة  9، ج.ر عدد 1989

ي ـى الوطنـع"، من أعمال الملتقـوص القانونية و الواقـصادي: بين النصـبط الاقتـات الضـيمي لهيئـاص التنظـوس خدوجة، "الاختصـفت-135
  .121، ص.2211ونية الوطنية، جامعة جيجل، ـحول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القان

136-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op.Cit, p.94.  

وراه في القانون ـهادة الدكتـل شـدمة لنيـ، رسالة مق-دراسة مقارنة–تقلة ـطات الإدارية المسـوني للسلـام القانـابدين، النظـماحي زين العـبل-137
  .221، ص.2212جامعة تلمسان، كلية الحقوق و العلوم السياسية، العام،  

صاص التنظيمي و اعتبار المجلس هيكلا من هياكل البنك. أنظر في و هذا بخلاف ما يراه البعض بتمتّع بنك الجزائر بهذا الاخت -138
لقانون العام، تخصص: الدولة و هذا: زاوي أمين، دور بنك الجزائر في تأطير النشاط المصرفي، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، قسم ا

. نصير يحي الشريف، العمليات البنكية 122، 98، 92، ص.ص2222-2223، 1المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
في الحقوق، تخصص: قانون الأعمال،  LMDالمتعلقة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث 



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

45 
 

نوك و ـمال البـأسى من ر ـد الأدنـديد الحـما تحـبكاتها، لاسيـامة شـروط إقـذا شـها، و كـتحية و فـالمال
 .139اليةـات المـالمؤسس

تصاص ـاخ صّ علىـن رضـو الق ارـالادخعلق بتعاونيات ــالمت 21-21ون رقم ـالقان نشير أن      
ذه ـيس هـصة تأسـب رخـفيات طلـديد كيـحلق بتـما يتعـفيمة ـدار أنظـإصب ،قاـساب رضـد و القـس النقـمجل

 .140اـى لهـال الأدنـد الرأسمـات، و كذا تحديـالتعاوني

طة ـابة السلـضع لرقـا تخـلم أنّهـندما نعـطلقة عـم تسـمة ليـدار أنظـلس بإصـلاحية المجـن صـلك      
ر ـوزيل غه المحافظ ـلّ  ـيب "، امـروع نظـمشرد "ـمى مجـداد ما يسـين من إعـي ظرف يومـإذ ف ،يذيةفـالتن
مّ ـعديل، ثـبات التـتراحاته و كذا طلـاققديم ـو ت هـه فيـداء رأيـ( أيام لإب12ل عشرة)ـأجلك ـذي يمـال اليةـالم

يلات دـظر في التعـادة النـام لإعـ( أي5سة)ـرف خمـرى في ظـرة أخـماع مـس بالاجتـيقوم المجل
 .141مونهـما كان مضون نافذا مهـديد يكـجر راـدور قـتهي الأمر بصـلينة،ـالمقترح

مليات ـظيم عـنة تنـمثل في لجـر فتتـيمي مباشـصاص تنظـتع باخـي تتمتّ ـانية التـة الثـأمّا السلط      
دف إلى ـع قواعد تهـريق وضـورصي عن طـوق البـنظيم العام للسـكفل بالتـبتها ، إذ تتـة و مراقـالبورص

                                                                                                                                                                                          

نية. أنظر في نشير أن هذا الرأي تدحضه النصوص القانو  .215، ص.2222-2223كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
 ، يتضمن القانون النقدي و المصرفي،  مرجع سابق.2223جوان  21مؤرخ في 29-23ون رقم ـمن القان 22، و 9،21واد المهذا 

 18، يحدد شروط الترخـيص بتأسيس بنك أو مؤسـسة مالية و اعتـمادها، ج.ر عدد 2222ي فيفر  2مؤرخ في  21-22نظام رقم -139
، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنـوك و المؤسسات المـالية العاملة في 2222فيفري  2مؤرخ في  22-22. نظام رقم 2222لسنة 

 الجزائر، المرجع نفـسه.  

لسنة  15رض، ج.ر عددـات الادخار و القـ، يتعلق بتعاوني2221فري ـفي 21مؤرخ في  21-21انون رقم ـمن الق 11و 1ادتان ـالم-140
لسنة   15يات الادخار و القرض، ج.ر عدد ـحد الأدنى لرأسمال تعاونـ، يتعلق بال2228لية ـجوي 21 مؤرخ في 22-28. نظام رقم 2221
المرجع ات الادخار و القرض و اعتمادها،ـة تعاونيـص بإقامـدد شروط الترخيـ، يح2228ةـجويلي 21مؤر خ في23-28ام رقم ـنظ. 2229

  .نفسه

 صرفي،  مرجع سابق.ـقدي و المـضمن القانون النـ، يت2223جوان  21مؤرخ في 29-23من القانون رقم  25أنظر في هذا: المادة -141
 ال،ـصص: القانون العام للأعمـهادة الدكتوراه، تخـقرض، أطروحة مقدمة لنيل شـقد و الـظيمي لمجلس النـصاص التنـمحمودي سميرة، الاخت

  .288، 281، ص.ص.2211جامعة بجاية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،
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من  32ادة ـب المـو حس .142يهـار فـخدّ اية الاـفافية و حمـمان الشـو كذا ض ق و ـول إلى السـاية الدخـحم
جنة عن ـح اللـقة على لوائـم الموافـفيتقولة، ـيم المنـورصة القـعلق ببـالمت 12-93ريعي رقم ـالتشلمرسوم ا

شرّع ـالم عمل هناـوافقة. و قد استـص المـفوعة بنـية مشـريدة الرسمـشر في الجـظيم و تنـق التنـطري
صادقة ـ" لأنّ المHomologationادقة "ـطلح المصـ" بدل مصApprobationقة "ـمصطلح المواف

موافقة ـنما الـبي ،ر في الجريدة الرسميةـق النشـاذ عن طريـز النفـظام حيّ ـول النـما هي إلّا شرط لدخ
مة ـني أنّ أنظـما يع .143امـظة النـقي لدرجـروع و لا يرتـرد مشـيه مجـوافق علـص غير المـتجعل من الن

ي دـجلس النقـمالظمة ـخلافا لأن 144،ها وزير الماليةـتى يوافق عليـظمة حـشاريع أنـجرد مـة تكون مـاللجن
ية ليصدر ـراء مداولة ثانـعديل و إجـب التـلى طلـوزير عـها دور الـصر فيـي يقتـالت رفيـو المص

وعه للـملاحظات التي يقدّمـها لقـرض سابقا أثبـتت خـضت تجـربة مجـلس النقـد و ا، و إن كان145النظام
 .146وزيـر الـمالية

قة جدا و يـرة ضـظيمية مباشـلطة تنـمتع بسـغاز فتتـهرباء و الـبط الكـجنة ضـص لـفيما يخ      
 21-22م ـانون رقـالق بموجبنة ـلة للجـهام الموكـن المـإذ من بي، 147فقط ريفاتـال التعـدودة في مجـمح

                                                           
، يتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23مؤرخ في  12-93تشريعي رقم ال من المرسوم 31المادة أنظر في تفصيل هذا الموضوع: -142

هادة ـظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة مقدمة لنيل شـصاص التنـقموط فريد، الاختز  المنقولة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.
  .123-91، ص.ص.2212اية، ـجامعة بجكلية الحقوق و العلوم السياسية، ام للأعمال، ـانون العالدكتوراه، تخصص: الق

143- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, Op.Cit, .p.p.108, 109. 

كلية تير في القانون، فرع إدارة و مالية، ـل درجة الماجسـتقلة، مذكرة لنيـدارية المسطات الإـظيمية للسلـطة التنـيمة، السلـرضواني نس-144
  .118ص. ،2212عة بومرداس، ـجامالحقوق، 

 ضمن القانون النقدي و المصرفي،  مرجع سابق.ـ، يت2223وان ـج 21مؤرخ في 92-23م ـانون رقـمن الق 25المادة -145

مجلة دفاتر "، 29-23قانوني للمجلس النقدي و المصرفي في ظل القانون النقدي و المصرفي رقم "المركز ال ،بوقطة فاطمة الزهراء -146
  .53ص. ،2222، المركز الجامعي مغنية، 2، العدد 2، المجلد الحقوق و العلوم السياسية

147-ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes », Revue Critique de droit et sciences politiques, Volume 6, N°2, université de Tizi 
Ouzou, 2011, p.16.   
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ب ـفات الواجـديد التعريـتحو  ،طاعـاملي القـأة متعـديد مكافـتحمـثلا  دـنج 148ازـهرباء و الغـعلق بالكـتالم
بة ـسـده بالنـه نجـالأمر نفسو  .149ظيمـطبيق التنـات بتـام التعريفـعين لنظـزبائن الخاضـيقها على الـتطب
مية في المجال يـظـتها التنـطـصر سلـحي تنـترونية التـكـصالات الإلــريد و الاتـط البـبـة ضـطـلسل
  .151رخيصـة لنظام التـدمات الخاضعـقديم الخـلال و تـشاء و استغـروط إنـديد شـتحك ،150نيــالتق

واعد ــد قـديـصاص تحــاختى ولقد كانت تـتف ،قاـساب توبةـكـافة المـحبط الصــطة ضـص سلـفيما يخ      
أمّا ،152عهاـلى توزيـهر عـلام و السـزة الإعـة لأجهـحها الدولـتمن ساعدات التيـانات و المـروط الإعـو ش
بة ـنسـهارية بالــادة الإشـموح به من المـسـد المـحـد الـديـلاحية تحــمتّع بصــي تتــديدة فهـلطة الجـالس

رى ـأخ لطاتـارنة بسـدود مقـنظيمي المحـصاص التــعها بالاختـمتّ ـني تـعـما ي، 153ترونيةـكـف الإلـحـللص
ييف ـكن تكـيم تها. و عليهـة و مراقبـمليات البورصـظيم عـة تنـأو لجن صرفيـو الم يقدـمجلس النالك

                                                           
  نوات، مرجع سابق.ـع الغاز بواسطة القـرباء و توزيـ، يتعلق بالكه2222فري ـفي 25مؤرخ في  21-22رقم   ون ـقانمن ال 115المادة  -148

ء ، يتعلق بضبط التعريفات و مكافأة نشاطات نقل و توزيع و تسويق الكهربا2225ماي  18مؤرخ في  182-25رقم  فيذيـمرسوم تن-149
 .2225لسنة  32و الغاز، ج.ر عدد

- Décision D/22-15/CD du 29 décembre 2015 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, 
https://rise.esmap.org/data/files/library/algeria/Renewable%20Energy/Algeria_Tariff%20Schedule.pdf . 

ديدة.أنظر ـلطة الجـويضها بهذه السـبل تعـلكية قـكية و اللاسـسللات الـط البريد و المواصـة ضبـسبة لسلطـيه الحال بالنـو هو ما كان عل-150
علقة بالبريد  و بالمواصلات السلكية و ـ، يحدد القواعد العامة المت2222أوت  5مؤرخ في   23-2222من القانون  39في هذا المادة 

 اللاسلكية، مرجع سابق.

- ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes »,Op.cit, p.17. 

كترونية، مرجع ـصالات الالـو الات ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد2218ماي 12مؤرخ في  22-18قانون رقم من ال32المادة -151
  سابق.

  لام، مرجع سابق.ـ، يتعلق بالإع2212جانفي  12مؤرخ في  25-12ضوي رقم ـون العـالقان من 22المادة -152

   153 -المادة 22 من القانـون رقم 23-19 مؤرخ في 2 ديسـمبر 2223، يتعلق بالصـحافة المكتوبة و الصـحافة الإلـكترونية، مرجع سابق.

https://rise.esmap.org/data/files/library/algeria/Renewable%20Energy/Algeria_Tariff%20Schedule.pdf
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بط ـلطة ضـة لسـبالنسب يراـكث لف الحالـو لا يخت .154زي ـظيمي الرمـصاص التنـالاختصاص بـهذا الاخت
 حمـشروط التي تسـديد الـفي تحظيمية ـطتها التنـسل صرتـابقة التي انحـالس ري ـعي البصـشاط السمـالن

ناء عبر ـص اقتـث حصـأو ب نتوجاتـهار المقنع للمـدام الإشـصري باستخـسمعي البـصال الـج الاتـلبرام
ات ـن السلطـصادرة عـة الماـنفعة العـعلقة بالمـانات المتـث البيـعلقة ببـواعد المتـحديد القـت، و فزيون ـالتل
ضبط ـتقلة لـية المسـلطة الوطنـالسمثلة في ــدة المتديــلطة الجـسـسبة للــتى بالنـو لا ح  ،155وميةـمـالع

 .156صري ـعي البـالسم

عـلى  صـتننافسة ـلق بالمـالمتع 23-23م ـمن الأمر رق 32مادة ـس المنافسة فالـأمّا عن مجل      
 ييذـالتنف سومر ـالم نصّ و شور، ـنـليمة أو مـظام أو تعـكل نـير في شـل تدبــك لاتـخاذجلس ـمال صلاحيـة

  .157افسةـمية للمنـشرة الرسـشر في النـتننافسة ـس المـادرة عن مجلـالص الأنـظمة لى أنّ ـع 222 -11

طة ـنافسة سلـس المـنح لمجلـد مـع قر ّـم أنّ المشـانونية يفهـوص القـة لهذه النصـراءة أوّليـفي ق      
لاحيات ـوّل هذه الصـشرّع خـيّن أنّ المـوص يبـراءة هذه النصـثر في قـمق أكـيقية، لكن التعـيمية حقـتنظ
م يبادر ـكما ل ،طات الأخرى ـما فعل مع السلـظيم كـدد مجالات التنـصد، لأنّه لم يحـجلس دون قـللم

سلطة ـمتع بـجلس المنافسة يتـه فمـو علي بيقا لذلك.ـيمي تطـرار أو نص تنظـع أيّ قـلس إلى وضـالمج
كن قوله ـيء نفسه يمـو الش .158"زوايميةتاذ "ـاها الأس ـّكما سم  "Inintelligibleأو "ة همـتنظيمية مب

                                                           
عة بجاية، ـ، جام3، العدد 21، المجلد ونيـمية للبحث القانـلة الأكاديـالمجستقلة في الجزائر"، ـبط المـزوايمية رشيد، "أزمة سلطات الض-154

  .32، ص.2221

يا  ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.2212فيفري  22مؤرخ في  22-12القانون رقم من  55أنظر في هذا: المادة -155
ة كليكمة، يلة، سلطة ضبط السمعي البصري، مذكرة للحصول على شهادة ماجستير في القانون، تخصص: هيئات عمومية و حو جم

 . 111، ص.2218جامعة بجاية، الحقوق و العلوم السياسية، 

   156 -المادة 21 من القانون رقم 23-22 مؤرخ في 2 ديسمبر 2223، يتعلق بالنشاط السمعي البصري ، مرجع سابق.

دد ـنافسة و يحـمية للـشرة الرسمـاء النـمن إنشـ، يتض2211ة ـجويلي 12مؤرخ في  222-11ذي رقم ـتنفيالمرسوم من ال 2المادة -157
  .2211ة ـلسن 39دادها، ج.ر عدد ـات إعـونها و كذا كيفيـمضم

 .121، 122ظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص.ص.ـصاص التنـزقموط فريد، الاخت-158

- ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes »,Op.cit, p.27. 
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علقة ـيس متـايـظمة و مقـدار أنـلاحية إصـطة صـلت هذه السلوّ  يث خ  ـمياه، حـبط الــبالنسبة لسلطة ض
 .160صدهـظام الذي تقـنى النـح معـن لم توضـ، لك159وميةـدمات العمـيير الخـبتس

قاسمان ــتتيث ـحروقات، حـطاع المــبط في قـتي الضـسلطخص ما يـيرا فيـع كثـف الوضـيختللا       
ثمين ـية لتـالة الوطنـوم الوكـتقإذ  .كـية ذلـحديد كيفـوزارة دون تـصالح الـنظيمي مع مـصاص التـتـالاخ

شاطات ـجال نـفي مية طاعـسياسة القـحديد الـوزارة في تـصالح الـساهمة مع مـروقات بالمـوارد المحـم
محروقات ـبط الـطة ضـوم سلـن تقـه، في حيـعلقة بـظيمية المتـصوص التنـداد النـع و في إعـمنبال

داد ـي إعـو ف ،محروقاتـال الـقطاع في مجـياسة الـحديد سـي تـوزارة فـصالح الـاهمة مع مـبالمس
 .161حروقاتـاط المـحكم نشـتي تـظيمية الـالنصوص التن

 ساهميةـنظيمية التـرارات التـالقثانيا: 

 رّعـساهمة لأنّ المشـكل مـلى شـظيمي عـصاص تنـتصادي باختـبط الاقـئات الضـض هيـتع بعـمتت      
تراحات و ـداء الاقـين إبـمساهمة بـذه الـع هو ّـممارسة هذا الاختصاص، و تتنـباشرة بـا مـترف لهـلم يع

ذلك في بـساهم ـفت ،ةشاريـزة استـا أجهنها دون أن يجعلها هذـعتج ـي تنـوصيات التـالآراء و كذا الت
 .162قانون ـداد الـإع

-28انون رقم ـوجب القـعدلة بمـالم 23-23من الأمر رقم  32، تنص المادة الإطارفي هذا       
لاقة ـعه ـظيمي لـريعي أو تنـص تشـشروع نـي كل مـنافسة فـس المـمجل وجـوب استـشارة على 12

                                                           
 انون المياه ، مرجع سابق.ـمن قـ، يتض2225أوت  2مؤرخ  12-25ون رقم ـقانمن ال 25المادة  -159

وراه علوم في إطار مدرسة دكتوراه، تخصص: الدولة ـيل شهادة دكتـة لنـائية، أطروحة مقدمـوارد المـانوني للمـظام القـياف قدور، النـبوض-160
 .222، ص.2218، 1جامعة الجزائركلية الحقوق، ة، و المؤسسات العمومي

قات، ، ينظم نشاط المحرو 2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19من القانون رقم  13فقرة  22 و 21فقرة  22 تانالمادأنظر في هذا -161
باحث ـتاذ الـجلة الأسم"، 13-19ون رقم ـحروقات في ظل القانـاط المـبط نشـحروقات في ضـمرجع سابق. نقاش حمزة، "دور وكالتي الم

 .391، ص.2222جامعة مسيلة،  ،1، العدد 1، المجلد ياسيةـللدراسات القانونية و الس

مجلة صادي"، ـبط الاقتـجال الضـتثناء في مـبدأ و الاسـيمي بين المـصاص التنظـريم، "الاختـان عبد الكـد و بن رمضـعود أحمـبن مس-162
 .221، ص. 2218، جامعة الجلفة، 11دد ، العونية و الاجتماعيةـالعلوم القان
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تى ـمل حـتشارة ليشـطاق الاسـع من نـد وسّ ـديل قـتعهذا ال ع فير ّـا أنّ المشـملاحظ هنـال، و 163ةفسناـبالم
 .164ريعيةـوص التشـالنص

ب ـن أوجـأي صري ـمعي البـبط السـضل تقلةـنية المسـالوط لطةـسلسبة لـمسه بالنـسه نلـر نفـالأم      
ياب ـير أنّ غـ، غ165لقطاعة باـظيمي له علاقـو تنريعي أـص تشـروع نـل مشـشارتها في كـاست رّعـالمش

ض ـلى نقيـ. و ع166حتواه ـا من مـراغ دورهـى إفـطة أدى إلـرأي السلـذ بـختلفة بالأخـئات المـزم الهيـنص يل
، إذ من 167 امضةـبارات غـبع لإعلامـل سابقـال ضوي ـقانون العـمن ال 22اءت المادة ـر جـذا الأمـه

 داء الرأيـإبب ضـبط الصـحافة المـكتوبة لطةـسطالب ـا أن تـتي لهـة اليئـشرّع الهـمال فيها يّنـة لم يبـجه
رأي أو ـبادر بـطة أن تـطاعة السلـهل باست رى ـهة أخـضائية ، و من جـيذية أم قـتنف ،ريعية كانتـتش
لطة ـسطار ـرض إخـود ما يفـدم وجـمن كل هذا ع مّ ـو الأه ،ظيميةـريعية أو تنـصوص تشـراح نـاقت

طة ـشارة سلـستـوب اص على وجـبالن 19-23م ـانون رقـع في القـدارك الوضـشرّع تـمن الـلك .168بطـالض
لق ـريعي أو تنظيمي يتعــص تشـشروع كل نـول مـحترونية ـافة الإلكـتوبة و الصحـحافة المكـبط الصـض
169لامـشاط الإعـبن

. 

ون ـم قانلز  نظيمي، ي  ـصاص التـصادي في الاختـتضبط الاقـطات الـاهمة سلـار مسـدائما في إط      
صالات ـريد و الاتـبط البـة ضـارة سلطـطاع باستشـكلف بالقـر المـالوزي ترونيةـصالات الإلكـريد و الاتـالب

                                                           
 ، يتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.2223جويلية  19مؤرخ في  23-23أمر رقم  -163

، 2، العدد ياسيةـة و سـحاث قانونيـمجلة أبستقلة"، ـطات الإدارية المـيمي للسلـشاري و التحكـتصاص الاسـمة جمال، "الاختـبن بخ-164
 .128، ص.2212جامعة جيجل، 

 .معي البصري ، مرجع سابقـلق بالنشاط السـ، يتع2223ديسمبر  2مؤرخ في  22-23انون رقم ـمن الق 21المادة  -165

، العدد 1،المجلد انونيـحث القـية للبـجلة الأكاديمـالمييد"، ـرير و التقـجزائر بين التحـصري في الـعي البـلام السمـيش وليد، "الإعـمزغ-166
 .552، ص.2222جامعة بجاية،  )عدد خاص(،2

 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق.2212جانفي  12مؤرخ في  25-12ضوي رقم ـعون ـقان -167

كلية الحقوق و  ومية و حوكمة،ـئات عمـهادة الماجستير في الحقوق، فرع: هيـيل شـرة لنـكتوبة، مذكـحافة المـبط الصـوادي زوهرة، ضـج-168
 .151ص.، 2211، جامعة بجاية العلوم السياسية،

  169 - المادة 22 من القانـون رقم 23-19 مؤرخ في 2 ديـسمبر 2223، يتعلق بالصـحافة المـكتوبة و الصحافة الإلـكترونية، مرجع سابق.
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 رورةـملاءمة أو ض، طاعـتعلق بالقـظيمي مـص تنـروع نـل مشير كـتحضعلق بـل ما يتـرونية في كـالإلكت
 .170تـعدّهنوي الذي ـرها السـريـتق فييات ـداء توصــلطة إبـا سـله ،وطاعـلق بالقـمي يتعيظـص تنـاد نـاعتم

همة ـالمها مان مهــن بيـتي مـال ،ازـرباء و الغـبط الكهـنة ضـأن لجـع بشـلف الوضـلا يخت      
از و ـية للغـطنالو وق ـرباء و السـوق الكهـظيم سـعلق بتنـما يتـمومية فيـطات العـدى السلـارية لـالاستش

 .171تراحاتـقديم الاقـداء الآراء و تـة إبـطـضا سلـكما لها أي ،ماـسيره

ظيمي ـصاص التنـساهمتها في الاختـنات بمـراف على التأميـنة الإشـرّع للجـترف المشـما اعـبين      
وزير ـرض على الـعا أن تـوّلة لهـام المخـار المهـنة في إطـكن للجـ، إذ يمراحـطة الاقتـعن طريق سل

 كان مكرّساسه ــيء نفـو الش .172ماـول بهـنظيم المعمـريع و التـشـعديل للتـراح تـقتية كل ا  ـف بالماللّ كالم  
 323-28م ـفيذي رقـوم التنـالمرس حيث خوّل ،ياهــومية للمـمـدمات العـبط الخـلطة ضـبة لسـبالنس
مائية، ـموارد الـكلف بالـوزير المـع إلى الـسنوي الذي يرفـال رهاـتراحات في تقريـم اقـانية تقديـطة إمكـللسل
ساهم ـاه التي تـجال الميـرورية في مـظيمية الضـشريعية و التنـديلات التـتراحات التعـتضمن هذه الاقـتو 

نفيذ ـتعلقة بتـوبات المـلى الصعـف عـمياه تقـط الـلطة ضبـفس .173ياهـمومية للمـدمات العـين الخـفي تحس
كملة ـترح تـو تق صوص،ـبيق النـلية تطـعالية و فعـدى فـأكد من مـلال التـن خلاحات في القطاع مـالإص
  .174تراتيجيـيوي و اسـوق حـظيم سـماشى و تنـوصا تتـائم نصـم القـللتنظي

                                                           
تعلقة ـامة المـقواعد العـ، يحدد ال2218ماي  12مؤرخ في  22-18رقم من القانون 12فقرة  13و   ،2  و 1 تانفقر  12 تانالماد -170

 الات الالكترونية، مرجع سابق.ـلبريد و الاتصبا

نوات، مرجع ـطة القـاز بواسـوزيع الغـرباء و تـ، يتعلق بالكه2222فيفري  25مؤرخ في  21-22ون رقم ـالقان من 2فقرة  115المادة  -171
 سابق.

ات، ج.ر عدد ـراف على التأمينـلإشنة اـح مهام لجـ، يوض2228أفريل  9مؤرخ في  113-28نفيذي رقم ـوم التـمن المرس 13المادة -172
 .2228لسنة  22

بط ـلطة ضـظيم سـلاحيات و كذا قواعد تنـ، يحدد ص2228تمبر ـسب 21مؤرخ في  323-28تنفيذي رقم الوم ـمرسمن ال 2المادة -173
  غى(ـ.)مل2228نة ـلس 52ياه و عملها، ج.ر عدد ـالخدمات العمومية للم

  .223ق، ص.ـية، مرجع سابـموارد المائـني للقانو ـظام الـدور، النـياف قـبوض -174
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مرسوم ـذا الـي هـريب فـ، و الغ 123-18 مـرق فيذيـرسوم التنـدار المـتمّ إص 2218ي ـن فـلك      
ظيم و ـص تنـيما يخـف 323-28ابقـرسوم السـكام المـديلة عن أحـديدة بـكام جـأت بأحـه لم يـد أنّ ـلجديا

 ذاـهغاء ـلى إلـص عـفى بالنـل اكتـياه، بـمومية للمـدمات العـبط الخـطة ضـمل سلـيات و عـصلاح
وسائل، و ـل، و ازاماتـقوق، و الإلتـبط و الحـلطة الضـمتلكات سـميع مـويل جـو تح ومـالمرس
  .175غاءـهذا الإلـيجة لـائية نتـوارد المـخدمين إلى وزارة المـالمست

حداثها ـاست تي تمّ ـمومية للمياه، الـدمات العـطة ضبط الخـجديد سلـمرسوم الـذا الـي هـذا يلغـبه      
انونية ـواعد القـقـج الر دــبدأ تـلم صارخ رق ـذا خـياه، و في هـتعلق بالمـالم 12-25م ـقانون رقـموجب الـب
 ساوية لها مرتبة أو أسمى منها. قاعدة م  لغى إلّا ب  قانونية لا ت  ـقاعدة الـضي أنّ الـقـذي يـال

ليمات ـدار تعـصرفي سلطة إصـانون النقدي و المــالق لهـا نحـد مـصرفية فقـنة المـفيما يخص اللج      
صرفي ـدي و المـجلس النقـالمصادر من ـال 23-22م ـرقظام ـدّد النـار حـذا الإطـ، و في ه176يهيةـتوج

شأن: ـثلا بـال مـو الحـيهات كما هـب توجـصرفية بموجـنة المـيها اللجـتدخل فـتي تـجالات الـبعض الم
وال و ـيض الأمـكافحة تبيـاية و مـتعلق بالوقـظام المـن النـنوي عـقرير السـتوى التـل و محـد شكـتحدي

، و الذي ي قـدّم من قـبل المؤسـسات املـلحة الدمار الشـشار أسـويل انتـتم و ابـويل الإرهـتم
رى في هذا نـو .177الخاضـعة)البنوك، المـؤسسات المالية ، و المـصالح المالـية لبـريد الجـزائر( للجـنة

نة ـجمنح اللبته في ـدم رغـلى عـيل عـ" دلليماتـالتعلح "ـزائري لمصطـشرّع الجـتعمال المـشأن أنّ اسـال
مال ـل مجرد أعـليمات هي في الأصـتبار أنّ التعـلى اعـذا عـيقية، و هـظيمية حقـلطة تنـسرفية ـالمص

، و 178خاصـة إذا جـاءت تـفسيرا لنـص قانوني سـابق و لم تضـف قواعد قـانونية جـديدةلية تفسيرية ـداخ

                                                           
 323-28فيذي رقم ـرسوم التنـمن إلغاء المـ، يتض2218جوان  12مؤرخ في  123-18فيذي رقم ـوم التنـمن المرس 2، و1المادتان -175

 32لها، ج.ر عدد ـاه و عميـة للمـدمات العموميـبط الخـلطة ضـيم سـذا قواعد تنظـلاحيات و كـالذي يحدد ص 2228سبتمبر  21المؤرخ في 
 .2218لسنة 

  ضمن القانون النقدي و المصرفي،  مرجع سابق.ـ، يت2223وان ـج 21مؤرخ في 29-23م ـانون رقـالق فقرة أخيرة من 112المادة -176 
و تـمويل الإرهاب ، يتعلق بالوقـاية من تبييض الأمـوال 2222جويـلية  22مؤرخ في  23-22من النـظام رقم  39فقرة أ و  2المادتان -177

  .2222لسنة  58و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامـل و مكافحتهما، ج.ر عدد 
، 2، العدد 2، المجلد مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسيةبن مبارك راضية، "مكانة التعليمة في النظام القانوني الجزائري"، -178

  .192، 195، ص.ص 2211، 2جامعة البليدة 
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مـاّ يعـني تمـتّع اللجـنة المصـرفية بسـلطة السالف الـذكر، م 23-22هو الأمـر الذي يؤكّـده النظام رقم 
 . تـنظيمية تساهمـية

 و التي تتـمتّع باختـصاص ،يم عمليات البورصة و مراقبتهاـه نلمسه بشأن لجنة تنظـالأمر ذات      
ييض ـمكافحة تب ظامـاضعون حول نـنوي الذي يقدّمه الخـقرير السـليمات لتحديد محتوى التـإصدار تع
، لكن اللجنة هنا تتمتّع بسلطة 179دمار الشاملـلحة الـتشار أسـل انـل الإرهاب و تمويـتمويالأموال و 

       تنظيمية مكمّلة لسلطتها التنظيمية الحقيقية. 

 رع الثاني:ـالف
 تصاديـضبط الاقـئات الـظيمية لهيـرارات التنـتورية القـدى دسـم

 لـلى كل إـود في الأصعـظيمي يـصاص التنـد أنّ الاختـجن زائري ـتور الجـالدس كامـأحودة إلى ـبالع      
ضبط ـيئات الـض هـلبع تصاصـذا الاخـهنح ـم و ،180لوزير الأوّلهورية و اـس الجمـمن رئي 

 ثـنا إلى البحـيدفع دستور،ـيه الـص علـدون أن ين اـشئة لهـانونية المنـوص القـب النصـتصادي بموجـالاق
 (.ثانيارنسا)ـف تى فيـحقارنة ـراء و المـالإث يلـعلى سب(، و أولار)ائجز ـال توريته فيـعن مدى دس

 زائرـجلاي ـأولا: ف

صاص ـة الاختـلان ممارسو  ـين تخـتور اللتـمن الدس 112و  121كام المادتين  ـعن في أحـالتمّ  إنّ       
يث ـتصاص بحـالاخ اذـاق هـة نطـر مرونظه  ل ، ي  ر الأوّ ـهورية و الوزيـس الجمـرئي مي لكل منـالتنظي

 تمّ زائر ــي الجـة فـليحمـيئات الــهـوالي مثلا كممـثل للـولاية باعتـبارها إحدى الفال .مل الزيادةـكن أن يحتـيم
 لةأـثر مسـه لم تــتور، إلّا أنّ ـص عليه الدسـدون أن ين 181وناــقان وح لهـنـظيمي ممـتصاص تنـباخ تزويده

                                                           
يتعلق بالوقـاية من تبييض  ،2222جويلية  11مؤرخ في 21-22من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم  39المادة  -179

  .2222لسنة  21الأمـوال و تـمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامـل و مكافحتهما، ج.ر عدد 

ديسمبر  32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـوري بموجب المرسـيل الدستعدـالتمن  121 و 112 أنظر في هذا: المادتان-180
 :انون الإداري ـر، القـلباد ناص .مرجع سابق ،2222نوفمبر  1ديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء ـدار التعـ، يتعلق بإص2222

 . 121، ص.2221 الجزائر، وزيع،ـشر و التـ، لباد للن2، ط.1يم الإداري، ج.ـالتنظ

 .2212لسنة  12، يتعلـق بالولاية، ج.ر عدد 2212فيفري  21مؤرخ في  21-12من القــانون رقم  113و  128المادتان -181 
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 .182تورـكام الدسـحيق لأـسير الضــعن التف ب التخليـلهذا يج ،توريتهـدس 

بط الاقتصادي ـيئات الضـنظيمي لهـصاص التـضائي للاختـرير قـياب أي تبـتى مع غـحكما أنّه       
كام ـع الأحـتصاص مـهذا الاخـذه الهيئات لـمارسة هـكام مـعارض أحـدم تـول بعـكن القـ، يمي الجزائرـف

 يودـموعة من القـتصاص بمجـذا الاخـارسة هـممري ـة المشرّع الجزائطاـلإحنظرا ذا ـ، و هتوريةـالدس
 كلية:ـوعية و الشـالموض

لطة ـبط للسـئات الضـارسة هيـجال ممـصر مـحديد و حـفي ت وعيةـود الموضـالقيمثل ـتت-
لذي لأول اوزير اـأو ال كومةـالحس ـة كرئيـمية عامـة تنظيـمتع بسلطـئات لا تتـذه الهيـفه ،183ظيميةـنـالت
جال ـق بالمـة تتعلـيمية خاصـطة تنظـبل مجرد سل، الاتـكل القطاعات و المج لطتهـشمل سـت

 ضبوط.ـالم

يمي ـصاص التنظـختلفة في الاختـرق مـيذية بطـسلطة التنفـتدخل الـعلق بـفتت كليةـود الشـالقيما ـبين-
ضع له ـذي تخـلا الـالية مثـر المـل وزيـقة من قبـراء الموافـريق إجـعن ط، 184ئاتـذه الهيـمنوح لهـالم

 .185تهاـورصة و مراقبـيات البـظيم عملـنة تنـمة لجـأنظ

 ساـي فرنـثانيا: ف
ن ـقاشات مـن النـثير مـسا الكـي فرنـصادي فـبط الاقتـيئات الضـيمي لهـصاص التنظـار الاختـأث      
ادة ـشريعي إذ أنّ المـلتصاص اـساس بالاختـية مـيه من ناحـصاص فـذا الاختـثل هـفم ونية،ـة القانـالناحي

ريات لا ـمانات الحـمارسة و ضـخاصة بمـواعد الـحديد القـلى أنّ تـص عـتن 1958تور ـمن دس 32

                                                           
واقع"، مرجع سابق، ـونية و الـوص القانـصادي: بين النصـط الاقتـيئات الضبـظيمي لهـصاص التنـس خدوجة، "الاختـفتو-182

 . 122،121ص.ص
لة الدراسات حول فعلية ـمجصاص التنظـيمي للسلـطات الإداريـة المستـقلة في ضـوء مبدأ الفـصل بين السـلطات"، تـواتي نصـيرة، "الاختـ-183

  .22، ص.2222، ، جامعة بجاية2، العدد 2، المجلد انونيةـالقاعدة الق

لماجستير في القانون، فرع "قانون تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنيل شهادة ا-184
  .82، 81 ، ص.ص2225الأعمال"، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل و المتمم، مرجع 1993ماي  23مؤرخ في  12-93تشريعي رقم ال من المرسوم 32المادة  -185
  سابق.
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صورة ـصاص بـذا الاختــويض هـفـام بتـشرّع من القيـتور المـع الدسـيه منـانون، و علـوجب قـيكون إلّا بم
 ة أخرى ـن ناحيـم .186صاديـبط الاقتـيئات الضـبة لهـدث بالنسـا حو هو مروطة، ـر مشـية و غيـرئيس
 ظيميـالتن صاصـنحان الاختـين تمـاللت ،سيـدستور الفرنـمن ال 21و  13ين ـضمون المادتـب مـبسب
 .187وزير الأولـورية و الـس الجمهـلرئي

ة تمّ ومـير الحكـرى من غـأخ ئاتـيمي لهيـتصاص التنظـح الاخـشرّع من منـكين المـتمغير أنّ       
 248188-88م ـرار رقـه في القرنسي، و هو ما أكدّ ـتوري الفـجلس الدسـل المــدة من قبـرات عـزكيته مـت

190 صالاتـبط الاتـطة ضـن سلأشـسألة بـذه المـرى في هـل مرة أخـفص و ،260189-89رار رقم ـو الق

يقا بـواعد تطـع قـطة وضـستقلة سلـة المـة الإداريطلـنح السـع مشرّ ـللم توري ـضي الدساـالق حيـث أجـاز
 يقها.ـجال تطبـمونها و في مـدودة في مضـون محـرط أن تكـ، ش191شريعيةـصوص تـلن

مح ـإذ س ،توري ـجلس الدسـتهادات المـوافقة مع اجـهاداته متـقد جاءت اجتـدولة  فـلس الـأمّا مج      
 انون ـدده القـقدر الذي حـتقلة بالـة المسـريئات الإداـها الهيـة منانويـئات الثـظيمي للهيـصاص التنـبالاخت

                                                           
186-BEN JABALLAH Ghada, Le recours pour excès de pouvoir et le actes émis par les autorités 
administratives indépendantes, mémoire pour obtention du diplôme d’études approfondis en droit public 
interne, faculté de droit, université Panthéon-Assas (Paris II), 2002, p.10. 

187-TEITGEN-COLLY Catherine, « Les autorités administratives indépendantes: histoire d’une 
institution », In COLLIARD Claude-Albert et TIMSIT Gérard (Ss/Dir), Les autorités administratives 
indépendantes, Op.cit , p.68.  

188- Décision du conseil constitutionnel français N°88-248 du 17 Janvier 1989, relative à la loi 
modifiant la loi N° 86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
www.conseil-constitutionel.fr .    

189- Décision du conseil constitutionnel français N°89-260 du 28 Juillet 1989, relative à la loi relative à 
la sécurité et à la transparence du marché financier, www.conseil-constitutionel.fr .    

190-Décision du conseil constitutionnel français N°96-378 du 23 Juillet 1996, relative à la loi de 
réglementation des télécommunications, www.conseil-constitutionel.fr .    

191-LEFEBVRE José, « Un pouvoir réglementaire à géométrie variable », In DECOOPMAN Nicole 
(Ss/Dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : L’exemple du secteur économique 
et financier, Collection Ceprisca, Paris, 2002 , p.98. 

http://www.conseil-constitutionel.fr/
http://www.conseil-constitutionel.fr/
http://www.conseil-constitutionel.fr/
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 دل إلاّ ـذا لا يـتدخل، و هـن الـكومة مـنع الحـذي لم يمـير الـه هذا الأخـعلي صّ ـا نـبيق مـقوم بتطـي تـلك
  .192لامركزيةـريس الـع في تكر ّـبة المشـعلى رغ

 المطلب الثاني:

 تصاديـبط الاقـضيئات الـلهردية ـرارات الفـالق

امة ـصلحة العـقيق المـدولة لتحـطات الـد سلـي يـوسيلة ف لــفضردية أـة الفـرارات الإداريـالقتبر ـتع      
ص ـرارات التي تخـك القـها تلـرارات على أنّ ـالقهذه رّف ـتع و ،193امةـلطة العـيازات السـمن امت يه و

الة ـلحلى اقها عـرد تطبيـعها بمجو ـتنفذ موضـاتهم، و تسو ذـينين بـرادا معـه أو أفـينا بذاتـصا معـشخ
ديدهم ـخاص طالما تمّ تحـاعة من الأشـردي و لو خصّ جمـسما بالطابع الفـرار متّ ـظل القـكما ي،يةـالمعن

 .195امةـة أو عـخاصا خاصـسواء كانوا أش بيعة هؤلاءـظر عن طـبغض النو 194رارـوق القـفي منط

رارات ـخاذ قـة اتـتع بسلطـي تتمـفه ،196صاديـبط الاقتـيئات الضـطوي لهـابع السلـتنادا إلى الطـاس      
 (. فرع ثان)رى ـأخ فرديـة راراتـافة إلى قـ(، إضفرع أولدابير )ـمثل في التـنوعة تتـردية متـف

 الفرع الأوّل:
 يرـدابـالت

ير ذو ـتداب ا إلى:ـاية منهـف الغلاتـصادي باخـبط الاقتـئات الضـدرها هيـتدابير التي تصـعدد الـتت      
 (.ثانيا)عيةـقمعة ـرى ذو طبيـ(، و أخأوّلا)ةـوقائي عةـطبي

                                                           

 .121ص. صادي: بين النصوص القانونية و الواقع"، مرجع سابق،ـبط الاقتـيمي لهيئات الضـاص التنظـوس خدوجة، "الاختصـفت -192 

رية"، من أعمال الملتقى الوطني حول ـطة و الحـن السلـبية ما ـق الموازنـتقلة و تحقيـط المسـطات الضبـيازات سلـي، "امتـادق هانـالص-193
  .25، ص.2223، 1وظيفية لسلطة الضبط في المرافق العامة، جامعة الجزائر مقاربة مؤسساتية و 

  .12، ص.مرجع سابقائية فقهية، ـريعية قضـاسة تشدر  ياف عمار، القرار الإداري:ـبوض-194 

195 -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif : Les sources et principes 
généraux. L’organisation administrative. L’activité administrative. Le contrôle de l’administration, 
Editions Berti, Alger, 2009, p.154.  

  .525، ص.مرجع سابقزائر"، ـصادي في الجـبط الاقتـات الضـاهر، "سلطـيمون الطـم-196
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 التدابير الوقائية أولا:

صفة ـتصادي بـبط الاقـات الضـخذها هيئـردية التي تتـرارات الفـك القـتل 197ائيةـير الوقـني بالتدابـنع      
بط ـمة الضـامها بمهـار قيـنها، في إطـوع عـالرج نـية لا يمكـاية من وضعـدف الوقـة بهـمؤقت

فظية ـير التحـبة للتدابـبالنس .ضمون ـعلق بالمـظية، و تدابير تتـر تحفـتدابي :إلىسم ـتنق و.198قـاللاح
هرباء و ـبط الكـسة و لجنة ضـلس المنافـل من مجـكخاذها ـطة اتّ ـبسل تّعـيتم زائري ـانون الجـلقل قاـفإنّه وف

 نـد مـدف الحـتعجلة بهـاع مسـجة أوضـدت لمعالـتة وجـراءات مؤقـا إجهـبأنّ  هاـتعريفن ـيمك و، 199زاـالغ
تعجال ـير اسـها تدابـ، أو بأنّ 200نزاعـوع الـائي في موضـصل النهـين الفـحتملة، و ذلك إلى حـارها المـثآ
  .201مايةـرعة و الحـالس اليةـتوازن بين الفعـقيق الـح بتحـسمت

ون هذه ـلك ميةـذه التسـي هـتبنّ ى ـإلجاهنا ـعود اتّ ـيف ضمون،ـتعلقة بالمـتدابير المـص الـما يخـفيا ـأمّ       
 .صاديـط الاقتـئة الضبـجها هيلاـتي تعـسألة الـدا للمـضع حـجاحها يـوضوع، و نـلة في المـالأخيرة فاص

ر حذيـالت ل في:ثـفظية، و تتمـر التحبيداـدابير خلافا للتـتلف هذه التـمخ زائري ـالج شرعّ ـدّد المـد حـو ق

                                                           
  ":بط إداري ـدابير ضـت"أو "ائيةـدابير الوقـالتدابير ب"ـمية التـظر في تسـدابير.أنـلاقها على هذه التـم إطــميات التي تـددت التسـلقد تع -197

-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique : L’exemple du 
secteur financier, Office des Publications Universitaire, Alger, 2010, p.58. 

-DIB Said, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », 
Revue du Conseil d’Etat, N°3, 2003, p.115.  

ل ـمالي، مذكرة لنيـصادي و الـجال الاقتـتقلة في المـسلطات الإدارية المسـل الـذة من قبـية المتخـير الوقائـام التدابـبلغزلي صبرينة، نظ-198
  .29، ص.2211، جامعة بجاية، ةو العلوم السياسي شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

-22من القانون رقم  135، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. المادة 2223جويلية  19مؤرخ في  23-23من الأمر رقم  22المادة -199
 ، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق. 2222فيفري  25مؤرخ في  21

قوق، فرع قانون ـستير في الحـهادة الماجـل شـزائر، مذكرة لنيـة في الجـون المنافسـورة في قانـمحظاقات الـوال، الاتفـمي نـبراهي-200
 .  129، ص.2222-2223كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الأعمال،

201-FOURGOUX Jean-Louis, « L’adéquation des mesures d’urgence », In FRISON-ROCHE Marie-
Anne (Ss/Dir), Droit et économie de la régulation. Les risque de régulation, Presses de Sciences 
Politiques, Dalloz, Paris, 2005, p.p242, 250.   
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لاح ـلى إصـه عـعني بـعث المـى بـاسا إلـدف أسـراء يهـو إجـ، و ه202صرفيةـنة المـاللج به نفردـت الذي
سن ـواعد حـلال بقـة الإخـالـها في حـخاضعة لرقابتـؤسسات الـهة المـنة في مواجـبعه اللجـتتّ  ،203عهـوض

لال ـالإخب عنيبيه المـوسيلة لتنـو ك ضمون ـان في المـدبير ثـذار كتـالإع ا ـّأم .صرفيةـهنة المـسير الم
ون ـيث كـران من حـف التدبيـختلكن يـو ل، حذيرـير التـمع تدب شابهاـان متـو إن ك هـب منـالمرتك

جد ـو ن ي.عنـاط المـتعلقة بنشـظيمية المـشريعية و التنـكام التـخالفة الأحـالة ثبوت مـخذ في حـيتّ  ذارــعالإ
فلم يتّم تحديد  لامـطاع الإعـقفي   ، أمّا204ناجمـطاع المـقك تلفةـات مخـر في قطاعـالتدبي ال هذاـاستعم

ع للسلطة التقديرية للهيئت، بل 22-23و  19-23أجل الإعذار بموجب القانونين  الضابطين  نيأ خض 
لمـدّة بثلاثـين حـدّد هذه ا 522-22نفيذي رقـمـوم التـغير أنّ المرس ،205تصاصهاكل حسب اخ للقطاع

و الـتي ت منح من قـبل السلـطة الوطنـية المسـتقلة لضبـط السـمعي البـصري للمستـفيد من  ،يـوما
 .206من قبله و هذا في حالة الانقـطاع غير المـبرّر للبـث رخصة،الـ

دبير ـل التـعد فشـي بـيأتعي ـائي تبـتدبير وق وـهو  ،ليقـي التعـثل فـيتمـير فالث تدبـبة لثـبالنس      
ية ـلام المعنـالإعيلة ـثال وسـدم امتـة عـفي حاللام ـي قطاع الإعـفف .ذارـمثل في الإعـائي الأوّل المتـالوق

ـا ــمّ إكترونية ـصحافة الإلـكتوبة و الـحافة المـبط الصـضلــطــة ـمــكــن لــسـددة، يـــال المـحـللإعذار في الآج
ن لاثو ـث( 32)صاها ـدة أقـترونية لمـيفة الإلكـشر الصحـليق نـة أو تعـريـة الدوريـــنشبـع اليـق طــتـعـلـ

فإنّه   المنظم للنشاطات المنجمية 12-25رقم  القانون  ودة إلىـمناجم، فبالعـاع الـا في قطـأمّ  .207وماـي

                                                           
  صرفي، مرجع سابق.ـقدي و المـمن القانون النـ، يتض2223جوان  21مؤرخ في 29-23ون رقم ـمن القان 123المادة -202

 . 13، ص.2223، 2، عددمجلة إدارةديد لدور الدولة"، ـرفي:وجه جـال المصـستقلة في المجـدارية المطات الإـطرش منى، " السلـبن ل-203

 م النشاطات المنجمية، مرجع سابق.ينظ ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من 2فقرة  118ة الماد-204

كترونية، مرجع ـافة الإلـوبة و الصحـحافة المكتـالص، يتعلق ب2223ديسمبر  2مؤرخ في  19-23انون رقم ـمن الق1رة ـفق 82مادةـال-205
  .صري، مرجع سابقـعي البـنشاط السمـلق بالـ، يتع2223ديسمبر  2ؤرخ في ـم 22-23ون رقم ـمن القان 12المادة  سابق.

وط العـامة المفـروضة ، يحدد أحـكام دفتر الشر 2222جويلية  23مؤرخ في 252-22فقرة أخيرة من المـرسوم التنفـيذي رقم  28المادة -206
  .2222لسنة  53على خدمات الاتـصال السمعـي البـصري، ج.ر عدد 

 كترونية، مرجعـافة الإلـبة و الصحـفة المكتو، يتعلق بالصحا2223ديسمبر  2مؤرخ في 19-23من القانون رقم  3فقرة  82المادة-207
  سابق.
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 يذيـفالتنمرسوم ـعودة إلى الـن بالـ، لك208ليهـصوص عـعليق المنـالت يرـنا استبيان طبيعة تدبـعذر عليـيت
ه ـالإذعان ل ةـي حالـائية، إذ فـته الوقـظر إلى غايـائي بالنـر وقـول بأنّه تدبيـكن لنا القـيم 222-18رقم 

 .209عهـكن رفـيم

وع من ـبنسم ـو يتّ ـ، فهؤقتـرف إداري مـيين متصـر تعـتدبي تمثل فيـبير و المـع تدـلق برابـفيما يتع      
وجّه إليه ـشخص المـؤون الـيير شـب في تسـخص غريـدخل شـمح بتـه يسـنّ ذلك لأدّة و ـالش

ن ـييـطة تعـلـصرفية بسـنة المـاللج ـمتع فيهالذي تت صرفيـطاع المـالقال في ـما هو الحـك،210تدبيرـال
فنجد  ،ـضمون تعلقة بالمـدابير المـخامس التـك نعـليص و المـالتقيري ـأمّا تدب. 211تـؤقـرف إداري مـمتص

 .212أميناتـراف على التـنة الإشـجل لذان من قبـيين يتخـيرين وقائـتدبك يناتـاع التأمـقطاستعمالها في 

ام ـدم القيـعل أو عـيام بفـخص بالقـزام للشـها إلـر بأنّ ـطة الأمـرّف سلـتع، و رـير الأمـد تدبـرا نجـأخي      
ذين ـخاص الـالح الأشـبمصرار ـه الإضـنشأعل من ـفونية أو ـاعدة قانـالفة لقـف مخـدف توقيـبه، به

طاع ـفي قو  214صرفيـاع المـطـي القـفسه ـجد تكريـو ن ،213مايتهمـطة بحـيئة الضابـص الهـتخت
شاط ـعلق بنـالمت 13-19 مـانون رقـن القـم 222ادة ـفالم حروقاتـطاع المـفي قنما ـبي ،215نافسةـالم

أن  روريا،ـك ضـبرت ذلـتى اعتـم و امهماـمارسة مهـناء مـات أثوقحر ـالم يالتـوّل لوكـتخ روقاتـالمح

                                                           
  م النشاطات المنجمية، مرجع سابق.ينظ ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من 11ة الماد-208

فيات و إجراءات منح التراخيص ـ، يحدد كي2218أوت  5مؤرخ في  222-18فيذي رقم ـمن المرسوم التن 21و  58المادتان -209
  .2218لسنة  29ج.ر عدد المنجمية، 

مال ـنات"، من أعـراف على التأميـنة الإشـة للجـبطة الرقاـالفات: سلـشاف المخـات في اكتـراف على التأمينـنة الإشـت آمال، "دور لجـحاب-210
  .128، ص.2221ادي و المالي، جامعة بجاية، ـجال الاقتصـتقلة في المـبط المسـطات الضـي حول سلـالملتقى الوطن

  صرفي، مرجع سابق.ـنقدي و المـانون الـ، يتضمن الق2223جوان  21مؤرخ في 29-23ون رقم ـانـالقمن  125لمادة ا-211
  معدل و المتمم، مرجع سابق.ـينات، الـ، يتعلق بالتأم1995جانفي  25مؤرخ في  21-95ر رقم ـمن الأم 213المادة -212

ون العام، فرع: ـتير في القانـهادة الماجسـرة لنيل شـتقلة، مذكـلطة إدارية مسـورصة كسـليات البـظيم و مراقبة عمـنة تنـظة، لجـزوار حفي-213
  .81، ص.2222-2223، 1 جامعة الجزائر ة الحقوق و العلوم السياسية،كلي الإدارة و المالية،

  ي، مرجع سابق.صرفـقدي و المـضمن القانون النـ، يت2223جوان  21ؤرخ فيـم 29-23ون رقم ـالقان من 122المادة -214 

  ع سابق.ـنافسة، مرجـلق بالمـ، يتع2223جويلية  19مؤرخ في  23-23من الأمر رقم  25المادة -215 
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 يخصما ـعديل، فيـويب و/أو تـل تصـخاذ كـروقات باتـشاطات المـحـمارس نـخص يـبا كل شـتطال
 .مـحروقاتـشاطات الـيام بنــستخدمة في القــاليب المــالأس ال وـفعالأ

 معيةـدابير القـالتثانيا: 

تي ـدابير الـك التـها تلـموما بأنّ ـرة عـذه الأخيـف هرّ ـعقوبات، و تـعية في العـدابير القمـتثل الـتتم       
وبات ـالعقحتى 216معيةــاية قـا غـي لهـهو لا،  ان أمـا كيصدـاطئ قـلوك خـبة سـدف إلى معاقـته

صادي ـبط الاقتـئات الضـير من هيـتع كثـو تتم .217ينـلال بالتزام معـاقب الإخـنها إذ تعـالإدارية م
 .ددةـروط محـمارس بشــلابد أن تطة ـنوعة، غير أنّ هذه السلـمت وباتـاتخاذ عقطة ـبسل

 معيةـدابير القـواع التـأن-1
ع و نوّ ـتتو التي  يةـمالعقوبات غير  ىـإلصادي ـبط الاقتـئات الضـعية لهيـدابير القمـالت نقسـمت      

و وبيخ(،ـو الت ذارـالإن)نويةـقوبات معـنيفها إلى عـكن تصـيم موماـع.رـطاع إلى آخـتلف من قـتخ
ثر ـين أكـن بـصرفي مـالمو  219بورصيـال  انطاعـالق دّ ـو يع .218حقوق ـالبة للـس ويدة ـوبات مقـعق

 ةصرفيـجنة المـكن للـيم لاـصرفي مثـطاع المـفي القـف .قوباتـفي الع عرف هذا التنوّ ـتي تعـاعات الـالقط
ر أو ـانه لأمـدم إذعـصرفي أو عـقدي و المـانون النـكام القـلأح ابتهاـالفة الخاضع لرقــة مخـالحفي 
يات ـض العملـمارسة بعـنع من مـذار، المـالإن يخ،ـالتوب :اليةـالتوبات ـدى العقـحيه إـع علـر أن توقّ  ـتحذي

ائم ـين قـدم تعيـين أو عـيع تعثر مـسير أو أكـؤقت لمـوقيف المـشاط، التـمارسة النـد من مـوع من الحـكن
  م بالإدارةـيين قائـدم تعـين أو عـسهم مع تعيـؤلاء أنفـن هـثر مـص أو أكـام شخـاء مهـبالإدارة، إنه

                                                           
216-FERRARI-BREEUR Christine, « La contradiction et le pouvoir de sanction de l’administration », 
R.F.D.A, N°1, 2001, p.33.  

217-DELMAS-MARTY Mireille et TEITGEN-COLLY Catherine, Punir sans juger ? de la répression 
administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p.44. Et GENEVIERE Giudicelli-
Delage, Droit pénal des affaires, 6éme édition, Editions Dalloz, Paris, 2006, p.64.  

218-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : L’exemple du 
secteur financier, Op.Cit, p.66.  

 المنقولة، المعدل والمتمم، مرجعة القيم ـ، يتعلق ببورص1993ماي 23مؤرخ في  12-93 رقم ريعيـتشالوم ـمن المرس55المادة -219
  سابق.
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رتب ـث يتـاضي، حيـرها القرّ ـتي يقـقوبات الـد من العـر أشـيعتب ذيـال 220تمادـالاعحب ـافة إلى سـإض
ة ـتفي لجنـتك اتـه في قطاع التأميند أنّ ـابل نجـفي المق .221فيةـشاط و التصـف عن النـعليه التوق

تع ــهي تتمفالية، ـلف بالمـالوزير المك علىماد ـلاعتاب ـراح عقوبة سحـنات باقتـف على التأميراـالإش
 .223ثرـير أو أكــالمؤقت لمس قافـالإيوبات المعنوية أو ـتنحصر في العق ،222دةـعية أقل شـبسلطة قم

طة ـسلخويلها ـت تمّ  ري صـمعي البـبط السـضل تقلةـنية المسـالوط ةطسـلـالف ،لامـقطاع الإعأمّا في       
عة ـصري التابـمعي البـصال السـدمة الاتـتثال خـعدم ام ةـحالفي  يـوما، 32لمدة لا تتـجاوز  ـيقالتعل
ب حـلسسبة لـبالنو  ،224يةلاـم العقوبة المـرغ ـود الإعـذارصة لبنـمن الرخ ستفيدـمومي أو المـاع العـللقط

خذ تّ بح ي  ـ،أص225صري ـعي البـالسم بطـضطة ـل من سلـرير معلّ ـعلى تق ناءاـوم بـمرسب تخذان يـبعدما كف
ي ـالت ،اـسابق وبةـحافة المكتـبط الصـطة ضـلافا لسلـهذا خ و. 226بطـطة الضـطار من سلـبإخ قضائيا

 لـىـازل عــالتن عند 227فيذيةـلطة التنـاركة من السـمشن دو  تمادـحب الاعــوبة سـقـع عـبتوقيفرد ـتنت ـكان
   .229ديدـانون الجـالقـقوبة في ذه العـهإلـغاء  إلى غايـة ،228مادـالاعت

                                                           
 صرفي، مرجع سابق.ـدي و المـون النقـ، يتضمن القان2223وان ـج 21مؤرخ في 29-23ون رقم ـمن القان 122المادة -220
، جامعة تيزي وزو، 2، العدد المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسيةرفي"، ـطاع المصـية على القـزة الرقابـلأجهلاط رحمة، "اـشك-221

التـشابه بيـن السلـطة العقابية للجـنة و القاضي يسمح بالـقول بأنّ اللـجنة تمارس  تجدر الإشارة هنا أن البعض يرى أنّ  .132، ص.2222
نرى أنّ هذه الأخيرة يحتكرها القاضي. وعراب عبد المجيد، "دور سلطات الضبط الاقتصادي في مراقبة النشاط رقـابة قـضائية، لكننا 

"، من أعمال الملتقى الوطني الموسوم ب: ضبط النشاط المالي في مواجهة التحديات الجديدة للرقمنة، -نموذجا–اللجنة المصرفية -المالي
 .121ص. ،2222، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسيةين"، ـبط سوق التأمـنات في ضـراف على التأميـة الإشـاهنة، "دور لجنـإرزيل الك-222
 . 323،  ص.2211ة الجزائر، ، جامع1، العدد28

  223 -المادة 221 من الأمـر رقم 95-21 مؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالـتأمينات، المـعدل و الـمتمم، مرجع سابق.
 .صري، مرجع سابقـشاط السمعي البـ، يتعلق بالن2223مبر ـديس 2مؤرخ في  22-23ون رقم ـمن القان 11المادة أنظر في هذا: -224

 12-23رقم بوعراب أرزقي، " نـشاط الإعـلام السـمعي الـبصري الإلـكتروني بين التكـريس و الـتقييد في ظل أحـكام الـقانون العـضوي 
  .235، 232، ص.ص 2222، جامعة تيزي وزو، 2، العدد 19، المجلد المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسيةالمتـعلق بالإعـلام"،  

  ع سابق.ـصري، مرجـعي البـشاط السمـلق بالنـ، يتع2212فيفري  22مؤرخ في  22-12م ـون رقـالقان من 221، و 123، 121المواد -225

  .صري، مرجع سابقـمعي البـشاط السـ، يتعلق بالن2223سمبر ـدي 2مؤرخ في  22-23ون رقم ـمن القان 18ةالماد-226 
  .129توبة، مرجع سابق، ص.ـحافة المكـبط الصـوادي زوهرة، ضـج-227
  ، مرجع سابق. لامـلق بالإعـ، يتع2212جانفي  12مؤرخ في  25-12ضوي رقم ـقانون العـمن ال 12مادة ـال-228

  229 -الـمادة 2 من القانـون رقم 23-19 مؤرخ في 2 ديسـمبر 2223، يتعلق بالصـحافة المكتوبة و الصحافة الإلـكترونية، مرجع سابق.
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الة ـام الوكـمن مهـل ضـحروقات يدخـون المـكام قانـاك لأحـفأيّ انته حروقات،ـطاع المـقل سبةـبالن      
نبع أو ـتياز المـيب أو امـصة التنقـود رخـبنند من ـهاك أي بـأو انتروقات، ـوارد المـحـثمين مـية لتـالوطن

صة ـليق رخـؤدي إلى تعـتعاقدة، يـراف المـنية أو الأطـسة الوطـنقب أو المؤسـبل المـمن ق نادـرار الإسـق
في  ،ذارـعير الإـتدب فـشلالة بعد ـل الوكـبها من قبـناد أو سحـرار الإسـبع أو قـتياز المنـيب أو امـالتنق
  .230رـاج بئـشروع في إنتـة الـرخص بـيق أو سحـطة تعلـسل روقاتـط المحـطة ضبـسل لكـتم حين

 231ترونيةـصالات الالكـريد و الاتـطاع البـضا في قـحب أيـيق أو السـلوبتي التعـق عقـنجد تطبي      
خذ ـبط تتّ ـضلطة الـفس يط،ـح البسير صـعة لنظام التـات خاضـرين لخدمـالفين الموفّ ـبة للمخـعلما أنّه بالنس

ات بقو ــعلصر اـاز تقتـغلـهرباء و اـاع الكـغير أنّه في قط.232شاطـهائي للنـف النـوبة التوقيـضدهم عق
،و 233ياـا أو نهائـمؤقت لصة الاستغلاـحب رخـس علىغاز ـهرباء و الـبط الكـنة ضـمالية للجـغير ال

 .قوباتـهذه العل فلا وجود نافسةـقطاع الم أمّا في ،234يائنه سحببلكن  ناجمـاع المـفي قطالأمر ذاته 

قوبات ـك العـتلصد بها ـ، فيقاليةـقوبات المـالعثل في ـقوبات و المتمــوع الثاني من العـبالنسبة للن      
 عـصادي مـبط الاقتـجال الضـالية في مـقوبات المـترك العـو تش خالفين،ـة للمـة الماليـالتي تمسّ بالذم

عها ـتلف مـن تخـ، لك235موميةـزينة العـدولة عن طريق الخـدفع للـية في كونها تـجزائية الـوبات المالـالعق
انون ـين أنّ قـ، في ح236حةـانونية واضـوص قـبقا بنصـددة مسـون محـزائية تكـوبة الجـفي كون العق

                                                           

 محروقات، مرجع سابق. ـشاط الـ، ينظم ن2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19من القانون رقم  228و  222مادتان ـال-230 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات 2218ماي  12مؤرخ في  22-18ون رقم ـمن القان 122و  133مادتان ـال-231
  الالكترونية، مرجع سابق.

  232 -الـمادة 38 من المرجع نفـسه.

 ع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.ـرباء و توزيـ، يتعلق بالكه2222فيفري  25مؤرخ في  21-22قانون رقم ـمن ال 129مادة ـال -233

  ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من 11ة مادـلا -234

 ورفي، مرجع سابق.ـقدي و المصـون النـتضمن القان، ي2223جوان  21مؤرخ في 29-23يرة من القانون رقم ـفقرة أخ 122مادة ـال-235
  ق بالمنافسة، مرجع سابق.، يتعل2223جويلية  19مؤرخ في  23-23من الأمر رقم  11المادة 

معي ـاط السـعلق بالنشـالمت 22-12قانون رقم ـوء الـمعي البصري على ضـبط السـقمعي لسلطة ضـصاص الـينة،"الاختـغواس حس-236
  .929، ص.2222، جامعة قسنطينة، 1، العدد مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةري"، ـالبص
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لغ ـانون مبـيحدد القيانا ـأحف .237قوباتـالع حديد هذهـرى لتـير أخـيمعا ضاـأي رفـتصادي يعـبط الاقـالض
بط ـالض يئاتـهل ديريةـلطة التقـال لإعمال السـلا تدع أي مج دةـجام ريقةـالغرامات المالية بط

درها ـية قـرامة مالـغأمينات ـى التـراف علـنة الإشـبق لجـتط أميناتـاع التـفي قط ، فمثلا238صاديـالاقت
و ـما هـك ديدـم التحـدير رغـللتق زاـحيّ  ئاتـذه الهيـهل ركـرى يتــيان أخـلكن في أح .239د.ج122.222
ن ـحي مالــم الأعــعيار رقـلى مـماد عــبالاعتأو  بتحديد حد أقصى للغرامة، نافسةـطاع المـالحال في ق

  .240المـــم أعـرق المعاقبون  لكـــمي

ى ـيار علـب كل معـحسرامة ـغالير ر قـلت هـانون نفسـا في القـيارين معـتمد المعـشرّع يعـان المـإذا ك      
رامة ـي غـعا فـعيارين مـمزج المـه قد يـإلّا أنّ  ،241رى ـين أخـو في قواننافسة ـانون المـق ورد فـيما ـك ةدـح

مال ـم أعـمن رق %3دود ـرامة في حـدد الغـ، حيث تحغازـرباء و الـاع الكهـده في قطـو هو ما نج دةـواح
ى ـع إلـعود يرفـالة الـين د.ج، و في حـملاي 5لغ ـق مبو ـخالف دون أن يفـمل التعامـارطة للمـنة الفـالس
 .243مالـيار رأس الـمعس ـتكري فتمّ  ،رفيـطاع المصـا في القـأمّ  .242لايين د.جـم12وق ـدون أن يف 5%

ن ـه مـا لـلم اشرةـير مبـالية غـقوبة مـشر كعـجد النـباشرة نـية المـوبات المالـب هذه العقـإلى جان      
باء ـأع لهـمّ ـو يحـلهذا فه بهـصاحق ـون على عاتـيكشر ـعاقب، فالنـشخص المــالية للـة المـلة بالذمّ ـص
لا ـي كـو ف 245نافسةـطاع المـق و ازـرباء و الغـطاع الكهـقوبة في قـهذه الع قتطبّ  ، و244يرةـية كبـمال

                                                           

   237 - عيـساوي عز الدين،السلـطة القمعية للـهيئات الإدارية المـستقلة في الـمجال الاقتـصادي و الـمالي، مرجع سابق، ص.32.
238 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : L’exemple 
du secteur financier, Op.cit., p.29.  

  تأمينات، المعدل و المتمم، مرجع سابق.ـلق بالـ، يتع1995جانفي  25مؤرخ في  21-95مر رقم كرر من الأـم 221مادة ـال-239 
 معدل و المتمم، مرجع سابق. ـمنافسة، الـ، يتعلق بال2223جويلية  19مؤرخ في  23-23من الأمر رقم  52مادة ـال-240
دل و المتمم، تنص على تحديد الغرامة المالية المفروضة المتعلق بالتأمينات المع 21-95مكرر من الأمر رقم 225ثلا المادة ـفم -241

 مال. ـعيار رقم الأعـنادا لمـبارية، استـنات الإجـيرة التأميـعلى المخالفين لتسع

  وات، مرجع سابق.ـطة القنـغاز بواسـع الـرباء و توزيـ، يتعلق بالكه2222فيفري  25مؤرخ في  21-22نون رقم ـمن القا 128ادة ـالم-242 
 .في، مرجع سابقصر ـدي و المـون النقـمن القانـ، يتض2223جوان  21مؤرخ في 29-23ون رقم ـيرة من القانـفقرة أخ 122لمادة ا-243
  .38عيساوي عز الدين،السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص. -244
، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق. و 2222فيفري  25في مؤرخ  21-22القانون رقم  153المادة -245

 سابق.    ، يتعلق بالمنافسة، مرجع 2223جويلية  19مؤرخ في  23-23من  الأمر رقم  25المادة 
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قوبة ـكع ةـقوبة ماليـع خاذـات من دـمنافسة لابـاع الـقط ، لكننا ننوّه أنّه فيبعيةـقوبة تـكع برـين يعتـالقطاع
وبة ـبر نشرها عقـفلا يعت دهاـر لوحـاذ أوامـاتخ في حالةا ـ، أمّ عيةـتب قوبةـشر بعـييف النـلية لتكـأص

  عية.ـتب

 شروط ممارسة سلطة اتخاذ التدابير القمعية-4

لى ـبا عـؤثر سلـي و تصاديـون الاقـادي لا العـالف العـسبة للمخـردع بالنـنائي بالـزاء الجـم الجـيتّس      
يدان ـيعة المـافى مع طبـيتن بما اضيـتغرقه القـثير الذي يسـت الكـنّ الوقأ، كما 246صاديـشاط الاقتـالن

نزاع في ـوع الـون موضـافة إلى كـغيير، بالإضـحيوية و التـثير من الـنه الكـرف عـعادي الذي ي  ـالاقتص
بط ـئات الضـهيل اضيـلقن اـصاص مـقل الاختـع لنشرّ ـالم عيـ، أدى إلى ساون تقنيـالعادة يك

ئات ـعي لهذه الهيـصاص القمـتورية الاختـسالة مدى دسـقل أثار مـلكن هذا الن .247اديـالاقتص
خالفين ـعاقبة المـبم يـصاص القاضـوريا، و اختـكرّس دستـطات المـن السلـصل بيـدأ الفـعارضه مع مبـلت

 . 248ائيةـدار أحكام قضـبإص

يع ـصادي في توقـبط الاقتـئات الضـتصاص هيـتوري لاخـاس دسـود أي أسـدم وجـي عـما يعنـب      
، و في 249سألةـذه المـي هـف ةير ـتهادات كثـرنسي كان له اجـتوري الفـجلس الدسـقوبات، غير أنّ المـع
طات و لا ـين السلـصل بـبدأ الفـكن لمـه لا يمـضى أنّ ـورصة قـليات البـنة عمـلق بلجـراراته المتعـد قـأح

اق ما ـصرف في نطـتي تتـال ،سلطة الإداريةـتراف للـام الاعـبة أمـون عقـأن يك توري آخرـدأ دسـلأي مب

                                                           
، جامعة 1، العدد 1، المجلد مجلة القانون و العلوم البينيةمجدوب نوال، "السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي بالجزائر"، -246

  .12، ص.2222الجلفة، 

  .398"،  مرجع سابق، ص.13-19نقاش حمزة، "دور وكالتي المحروقات في ضبط نشاط المحروقات في ظل القانون رقم -247 

، يتعلق 2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22وم الرئاسي رقم ـب المرسـوري بموجـالتعديل الدستمن  122أنظر في هذا: المادة  -248
بط ـعي لسلطة ضـتصاص القمـسينة،"الاخـغواس ح ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1ادق عليه في استفتاء ـتوري المصـبإصدار التعديل الدس

 .921صري"، مرجع سابق، ص.ـمعي البـشاط السـعلق بالنـالمت 22-12ون رقم ـقانوء الـصري على ضـالسمعي الب

 لا في هذا:ـة، أنظر مثـفة عامـيئات الإدارية بصـية للهـطة القمعـتورية السلـص تقرير دسـتهادات تخـت هذه الاجـو إن كان-249

-Décision du conseil constitutionnel français N° 82-155 DC du 30 décembre 1982, relative à la loi de 
finances rectificative pour 1982, www.conseil-constitutionel.fr .    

http://www.conseil-constitutionel.fr/
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البة ـسعقوبة ون الـأن لا تك 250 شرط جزاءـطة الـمارسة سلـبم عامةـال طةـت السليازاـن امتـتمتع به مـت
 .251زائيةـقوبة الجـصاحبة للعـالم ابيةـعقبادئ الـلذات الم هاضوعـخ، و ريةـللح

 رع الثاني:ـالف

 رى ـردية الأخـرارات الفـالق

 ـمعيةائية و القـالوق تدابيرـتلفة عن الـرى مخـأخ رديةــرارات فــصادي قـبط الاقتـت الضئاـخذ هيـتتّ       
و على هذا  ،قـبط اللاحـابق أو الضـط السـلضبا ارـواء في إطـبطية سـتها الضهمّ ـتها لمـاء ممارسـأثن

 موافقةـال(،ثالثاتماد)ـ( الاعثانيا)صةـالرخو  رخيصـالت(،أولا)صريحـ: التب علقـرارات تتـدر قـاس تصـالأس
 (.ساساد)هداتـو القرار الخاص بإجراء التع ،(خامسا)صالحةـو الم كيمـالتح ي قرار (،رابعا)يرـو التأش

 أولا: التصريح
 قراطية أوـثرها ديمـحرية و أكـمارسة الـييدا لمـطار أقل الأنظمة تقـيح أو الإخر ـظام التصـل نكّ  ـشي        

ي ـمتع الإدارة فـو لا تت .253هة الإدارةـيام به في مواجـتثمر بالقـتزم المسـكلي يلـراء شـ، فهو إج252راليةـليب
طلوبة و ـائق المـف مطابق للوثـدم ملـب أن يقـفي للراغـقديرية، إذ يكـطة تـيط بسلـريح البسـال التصـمج

كان ث ـحي، لامـطاع الإعــق سابـقا في و كان هذا النظام مطبقا  .254ريحـض التصـها رفـلا يمكن
                                                           

250- Décision du conseil constitutionnel français N°89-260 du 28 Juillet 1989, Op.cit. 
أنظر في . اعـوق الدفـخصية، و حقـشرعية، مبدأ الشـبدأ الـترام مـوريا كاحـولة دستـريات المكفـقوق و الحـاية الحـحم ارـفي إطك ـو ذل-251

-22من التعديل الدستوري بالمرسوم الرئاسي رقم  115و  121زائية: المادتانـوبات الجـص العقـوريا فيما يخـمبادئ دستـتكريس هذه ال
،مرجع سابق.أمّا عن 2222نوفمبر  1، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 2222ديسمبر  32مؤرخ في  222
    ها:ـمعاني

-PRALUS-DUPUY Joëlle, « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines 
autorités administratives indépendantes », R.F.D.A, N°3, 2003, p.567.   
252-BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, thèse 
pour le doctorat en sciences, filière : Droit, université de Tizi-Ouzou, 2014, p.126.  

253-KERNION Jean, Droit public économique, Edition Montchrestien, Paris, 1999, p. 135.   

ولات ـون، فرع: تحـتير في القانـيل درجة الماجسـلن تقلة، مذكرةـطات الإدارية المسـدى السلـماد لـح الاعتـصاص منـيلة، اختـديش لـعب-254
  .12، ص.2212زي وزو، ـعة تيـية الحقوق، جامـالدولة، كل
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ريح ـصـداع تــعلومات بإيـالم حةـبة صـو مراق جيلــراءات التسـة لإجـرية دوريــدار كل نشـصـضع إــيخ
 25-12 وي ضـقانون العـمن ال 11ادة ـمـال بــتوبة حسـكـافة المحــبط الصـــطة ضـلـدى سـبق لـسـم

النـشريات دار ـإص حريةلـ المـؤكّدة هاكامـأحب ناقضـتت ـكان ، غيـر أنّ هـذه الـمادة لامـعلق بالإعـالمت
 و .255تمادـالاع راءـشاط لإجـمارسة النـضع مـتي ت خـفسه الـقانون نـمن ال 13مادة ـكام الـأح الدوريـة

شاء ـنإضاع ـلى إخـع ،هـمن 2مادة ـال في 12-23م ـديد رقـالج لامـالإع ون ـقانص ـقاد نـام هذا الانتـأم
لطة ـدل من سـب صالـلف بالاتـر المكـصريح لدى الوزيـداع تـترونية إلى إيـالإلك كتوبة وـحافة المـالص

  .19256-23م ـون رقـالقان دهـماد و هو ما أكـراء الاعتـى إجـما ألغـط، كـالضب

دى ـل ودعـذي يـ، و الكترونيةـالات الإلـبريد و الاتصـاع الـسيط في قطـصريح البـا التـأيضبق ـيط     
يحق لصاحب ه ـجمي، فإنّ ـاع المنـا في القطـأمّ . 257كترونيةـالات الالـريد و الاتصـبط البـة ضـسلط

المواد المعدنية المستخرجة شرط  الترخيص بالاستكشاف المنجمي عن المناجم أو المقالع، استعمال
وعا ـجد نـنافسة نـطاع المـما في قــبين .258جميةـاطات المنـنية للنشـالة الوطـدى الوكـسبق لـصريح المـالت
دم ـريح بعـالتص" ب 8ادةـافسة في المـلق بالمنـالمتع 23-23رقم  رـاه الأم ـّالذي سم ريحـن التصـر مـآخ
جلس ـمه ملّ  ـسريح ي  ـه تصـبأنّ  115-25رقم  ييذــوم التنفـمن المرس 2 ادةـته المـعرف و ،"دخلـالت

رسات اـمـي المـدخله فـود داع لتـدم وجـه عـس بموجبـظ المجلـيلاح عنية،ـسات المـلب المؤسـطبة ـالمنافس
 .259فسهـر نـالأممن  1و 2 ينـيها في المادتـوص علـالمنص

                                                           
رر ـ، لذا قسبقـص المـظام الترخيـعايش مع نـكن أن تتـحافة لا يمـرية الصـح سي أنّ ـجلس الدستوري الفرنـرى المـار يـفي هذا الإط -255

لطات ـد، "أزمة سـية رشيـظر في هذا: زوايمـأن .سبقـماد المـظام الاعتـار نـاثلة لآثـارا ممـب آثـيعي ترتر ـص تشـام نـلة من أحكـإلغاء جم
  .32، 31جزائر"، مرجع سابق، ص.ص ـتقلة في الـالضبط المس

- Décision du conseil constitutionnel français N° 84-181 DC du 11 0ctobre 1984, relative à la Loi 
visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises 
de presse, www.conseil-constitutionel.fr .    

  ابق.ـترونية، مرجع سـصحافة الإلكـتوبة و الـحافة المكـعلق بالصـ، يت2322مبر ـديس 2مؤرخ في  19-23ون رقم ـمن القان 2المادة  -256
صالات ـريد و الاتـعلقة بالبـدد القواعد العامة المتـ، يح2218ماي  12مؤرخ في  22-18م ـرقون ـمن القان 135و  31ادتانـالم-257

  ع سابق.ـرونية، مرجـالالكت
  ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3فيمؤرخ  12-25القانون رقم من 1فقرة 89المادة -258
صريح ـذا التـتلف هـصادية. يخـيمنة الاقتـعية الهـعسف في وضـظورة و التـفاقات المحـنافسة بالاتـقيدتان للمـارستان المـعلق هاتان الممـتت-259

دم ـه بعـرّح لـنه أن يصـلب مـس، بل يطـأ إلى المجلـيلجن ـظورة حيـارسة المحـرّح بالممـالبه لا يصـقة، في أنّ طـريحات السابـعن التص

http://www.conseil-constitutionel.fr/
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 ثانيا: الترخيص و الرخصة
لى ـارمة عـابة صـمارس رقـلاله أن تـن الإدارة من خكـمذي ي  ـراء الـه الإجـرخيص بأنّ ـرّف التـعي        

دّة ـرخيص عـخذ التـ. و يتّ 260صلةـو مف قةـة مدقـرة إلى دراسـذه الأخيـضع هـيث تخـشطة، حـض الأنـبع
ن ـصدر عـتي تـالفرادية ـة الانـالإداري صرفاتـها من التـض بأنّ ـفها البعرّ ـصة فيعـا الرخـأمّ  .261ورـص

لحق ـرر يـه أي ضـزاولته لا يترتب عنـمراد مـشاط الـن أنّ النـأكد مـد التـصة، بعـة المختطـالسل
ين ـبير بـابه الكـن التشـرغم مـو بال .262امـمال العـاص للـتعمال الخـتعارض مع الاسـرين، أو لا يـبالآخ
ضبط ـون الـن في قانـلك ،263ز بينهما ـّمي صري ـة المــلس الدولـصة إلّا أنّ مجـص و الرخـالترخي

رّفت ـث عـحي حروقات،ـطاع المـفي قما ـفهومين كـطا بين المـيانا خلـد أحـنجزائري ـادي الجـالاقتص
رخيص ـها تـبأنّ  يبـرخصة التنق ،حروقاتـاط المـظم نشـذي ينـال 13-19قانون ـمن ال 8قرة ـف 2ادة ـالم

 روقات.ـوارد المحـمين مـنية لتثـالة الوطـكالو  صدرهـحروقات تـب عن المـبالتنقي
جمي على أنّه ـص المنـعرّف الترخي 25-12في القانون السابق رقم جمي، فـطاع المنـأمّا في الق      

.و 264ةميـالمنج اطاتـنشالارسة ـختصة، تخوّل حقوق ممـة المـة الإداريـرف السلطـلّم من طـقة تسـوثي
ا  ـّأمنجمية، ـتراخيص المـنح الـلاحية مـام بصـع صلـجمية كأـالمن اطاتـللنشوطنية ـالة الـمتع الوكـتت
،غير 266صةـطلح الرخـفي مواقع أخرى مص كما استعمل القانون ذاته ،265ثناءاـاست بها  ـتمتعوالي فيـال

                                                                                                                                                                                          

ذا ـبت هـرارا يثـم قـدم لهـية لتقـبط المعنـطة الضـام سلـشاطهم أمـرّحون بنـخاص يصـطاعات فالأشـية القـأمّا في بق مارسة،ـدخل في هذه المـالت
دخل ـعدم التـصريح بـول على التـفيات الحصـ، يحدد كي2225اي ـم 12مؤرخ في  115-25يذي رقم ـوم تنفـمرسفي هذا:  أنظر ريح.ـالتص

 . 2225لسنة  35سوق، ج.ر عدد ـمنة على الـعية الهيـاقات و وضـبخصوص الاتف

   260 -مغـربي رضـوان، مجـلس النـقد و القـرض، مرجع سابق، ص11.
صاد ـل اقتـزائري في ظـكي الجـظيم البنـادر، التنـالق ي عبدـشاكأنظر في هذا: امة. ـعديل ،  أو الإقـشاء ، أو التـرخيص بالإنـكالت -261

جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، صص قانون الأعمال، ـعلوم القانونية، تخـتير في الـيل شهادة الماجسـالة لنـالسوق، رس
  .51، ص.2223

دولة، دار محمود ـجلس الـضاء مـقه و قـفيذ في الفـف التنـفاذ و وقـنور و الـرارات الإدارية: الصـفة، القـنعم خليـزيز عبد المـعبد الع-262
 .  191، ص.2221للنشر و التوزيع، مصر، 

يعة ـصة ذات طبـمة الرخـين أنّ كلـامة، في حـصفة عـيص الإداري بـالترخ لق علىـالترخيص يطأنّ ـ مجـلس الدولـة المصـري يرى  -263
ظر ـ. أنب الإدارةـغائها من جانـها و إلـيث منحـص من حـكام الترخيـوعها لأحـكن خضـلذا لا يمرخيص، ـتلف عن التـهوم مخـة و مفـخاص

  ، المغرب ،2، العددمجلة الفقه و القانون "، في هذا: محمد الأمين كمال، "الترخيص الإداري و دوره في المحافظة على النظام العام البيئي
droit.ma/2-https://www.majalah ، 2212 ،.11ص . 

  رجع سابق.ـمناجم، مـضمن قانون الـ، يت2212يفري ـف 22ؤرخ في ـم 25-12قانون رقم ـمن ال 13قرة ـف 2مادةـال-264
  .151جع سابق،  ص.وني لممارسة الأنشطة المنجمية في الجزائر،مر ـظام القانـمود، النـردون محـمن المرجع نفسه. س 23المادة -265 

https://www.majalah-droit.ma/2
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نصّ على أنّ ممارسة نشاطات البحث و استغلال المواد المعدنية و  أنّ القانون الجديد للمناجم
ند منجمي: و هو ترخيص يصدر من الوكالة الوطنية للنشاطات رة يكون إمّا عن طريق سالمتحج

تمّ  المنجمية يمنح حق ممارسة نشاطات الاستكشاف و الاستغلال، أو عن طريق رخصة منجمية
كما احتفظ  .25-12تعريفها بذات التعريف الذي جاء بشأن الترخيص المنجمي في القانون رقم 

، مع إمكانية تدخل جهات منح السندات و الرخص كأصل الوكالة في تصاصاخب القانون الجديد
أخرى كوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر التي تختص بمنح رخص إنجاز أشغال المنشآت 

صة ـغاز رخـرباء و الـبط الكهـجنة ضـسلّم لـفت ازـرباء و الغـاع الكهـبينما في قط .267الجيولوجية
 يصـضع لترخـفيخجاري ـتل الـيـأمّا نشاط الوك ،يدـوح فيدتـرباء لمسـتاج الكهـتغلال في مجال إنـالاس
 .268ضبطـة الـحه لجنـتمن

جال ـختص في مـترونية تـصالات الإلكـريد و الاتـط البـطة ضبـد أنّ سلـر، نجـاع آخـفي قط      
تغلال و/أو ـشاء أو اسـإنروط ـرام شـزم باحتـعنوي يلتـيعي أو مـص طبـرخيص لكل شخـح التـريد بمنـالب
صالات ـبكات الاتـش غلالـاء و/أو استـال إنشـظام، أمّا في مجـذا النـضعة لهـدمات الخاـقديم الخـت

تزم ـاحبه يلـيص في أنّ صـام عن الترخـص العـتلف الترخيـاما. و يخـصا عـنح ترخيـترونية تمـالإلك
تر ـلى دفـوقيع عـالت ديمها، وـب في تقـي يرغدمات التـبط بالخـطة الضـقا لدى سلـريح مسبـبالتص

ضا ـختص أيـرونية تكتـصالات الإلـبريد و الاتـبط الـلطة ضـشير أنّ سـن .269علق بهاـشروط المتـال
 قـي السابـفف اع الإعلام،ـما يخص قطـفيو .270كيةـاصة سلـكة خـو/أو استغلال شب ص بإنشاءـبالترخي

افة ـبط الصحـة ضـبق من سلطـص مسـضع إلى ترخيـنبية يخـجة الأـشريات الدوريـاستيراد الن كان

                                                                                                                                                                                          
  ، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.2212فيفري  22مؤرخ في  25-12ون رقم ـمن القان 82رة، وـرة أخيـفق 39، 25واد ـالم- 266
ينظم النشاطات  ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من98، 83 ،2فقرة52 ،29 ،2فقرة22، 33و3تانفقر  5المواد-267

 المنجمية، مرجع سابق.
غاز ـوزيع الـهرباء و تـلق بالكـ، يتع2222فيفري  25مؤرخ في  21-22انون رقم الق من 1فقرة  82، 2فقرة  21، 1فقرة  12المواد -268

 ابق.  ـنوات، مرجع سـبواسطة الق

الاتصالات علقة بالبريد و ـ، يحدد القواعد العامة المت2218ماي  12مؤرخ في  22-18من القانون رقم  131، و 115، 32المواد -269 
  الالكترونية، مرجع سابق.

  نفسه. مرجـعمن ال 138المادة -270
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لفة كـمـوزارة الـؤهلة للـالح المـالمص سبق منـيص مـترخضع لـيخ وـفه حالياأمّا  ،271وبةـالمكت
تمتع ـتي لا تـصري الـمعي البـبط السـتقلة لضـنية المسـلطة الوطـبة للسـبالنس ذاته رـالأم. 272صالـبالات

تمنح  تـدما كانـبع، 273رارـوجب قـصال بمـكلف بالاتـوزير المـخولة للـصة المـنح الرخـطة مـبدورها بسل
 .274مانحةـلطة الـبل السـوم من قـب مرسـبموج

نوك أو ـشاء البـإنب:  ص ـّيرخ رفيـنقدي و المصـجلس الـنّ المإـصرفي، فـطاع المـأمّا في الق      
 قانون ـعين للـدفع الخاضـدمات الـدي خزو ـرف أو مـص تبـتقل أو مكـيط مسـة أو وسماليـسات الـالمؤس

ي ـنبية فـنوك الأجـثيل للبمـكاتب تـح مـ، فت276ميةـوك رقـتثمارية و بنـوك اسـشاء بنـ، إن275زائري ـالج
سب ـضا حـص أيا يرخّ ـكم ،277زائرـبية في الجـية الأجنـؤسسات المالـبنوك و المـروع للـتح فـفزائر،ـالج
بنوك و ـاسية للـوانين الأسـعديل القـتب:29-23ي رفـون النقدي و المصـانمن الق 123ادة ـالم

حواذ ـتـج و الاسـة الدمـحالو ، 279شابهــند مــم أو سـهـعن س فـيها نازلــ، الت278اليةـسات المـالمؤس

                                                           
  ، مرجع سابق. علق بالإعلامـ، يت2212جانفي  12مؤرخ في  25-12ضوي رقم ـمن القانون الع 31المادة -271
  ترونية، مرجع سابق.ـالإلكحافة ـكتوبة والصـحافة المـ، يتعلق بالص2223مبر ـديس2مؤرخ في  19-23من القانون رقم 1فقرة 22المادة-272

  .صري، مرجع سابقـعي البـشاط السمـعلق بالنـ، يت2223ديسمبر  2ؤرخ في ـم 22-23ون رقم ـمن القان13المادة -273 

 274 -المواد 22، 22، و 25 من القانـون رقم 12-22 مؤرخ في 22 فيفري 2212، يتـعلق بالنـشاط السـمعي البـصري، مرجع سابق.
ون ـب القانـلس حسـص المجـجدد لترخيـعين الـع من الخاضـدمات الدفـزودي خـرف و مـب الصـستقل و مكتـيط المـيعتبر الوس  -275

جوان  21مؤرخ في 29-23القانون رقم  من 89المادة ؤسسات المالية. ـنوك و المـعلى البر الأمر ـالمصرفي، ففي السابق كان يقتص
، يتعلق بالنقد و 2223وت أ 22مؤرخ في  11-23الأمر رقم  82جع سابق. المادة، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، مر 2223

 القرض، مرجع سابق.
-22و النـظام رقم صرفي، مرجع سابق.ـمن القانون النقدي و المـ، يتض2223جوان 21مؤرخ في 29-23ون رقم ـالقانمن  92المادة -276
 .2222لسنة 11يس واعتـماد و ممارسة نشـاط البنك الرقمي، ج.ر عدد، يتعلق بالـشروط الخاصة بتأس2222أكـتوبر 13مؤرخ في  22
.سابقا صرفي، مرجع سابقـمن القانون النقدي و المـ، يتض2223جوان 21مؤرخ في 29-23ون رقم ـمن القان 93و  92المادتان -277

الأمر من 83جزائري.المادة ـمها القانون السات المالية التي يحكـساهمات الأجنبية في البنوك أو المؤسـتى بالمـيص حـكن الترخـكان يم
 المتمم، مرجع سابق. ، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل و2223أوت 22مؤرخ في  11-23رقم
 123مادة ـراءة الـمل قـن نكـس، لكن حيـحه للمجلـحافظ و منـص من المـصاص الترخيـب اختـع سحشرّ ـتقد بأنّ المـلة نعـلأوّل وه-278

ها ـساهمين فيـسمالها أو المـسة أو رأـرض المؤسـص غـديلات تخـانت التعـالة ما إذا كـلس في حـصاص للمجـح الاختـمن رعـف أنّ المشـنكتش
انت ـالة ما إذا كـرخيص في حـصاص بالتـحدث عن الاختـابق أين تـانون السـل في القـما فعـلافا لـكسية. خـالة العـت عن الحـو سك

الة العكسية. المادة ـكت عن الحـحافظ بنك الجزائر، و سـلمحه ـها و منـساهمين فيـمالها أو المـسة أو رأسـسس غرض المؤ ـعديلات لا تمـالت
 .مرجع نفسهالمن  1فقرة  92
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دمات ـزودي خـرف، و مـكاتب الصـم ستقلين،ـوسطاء المـال على ادةـكام هذه المـتطبق أحو  .280ـيهاعل
 رعـها فـي لـبية التـالية الأجنـؤسسات المـالمنوك و ـاسية للبـوانين الأسـيلات القدـتعرض تع ، كماعـفالد

 .281سهاـادة نفـالم قـوفذة ـكون نافـتى تـح صرفيـو الم ديـجلس النقـعلى الم زائرـفي الج
 اديـتجميع الاقتصـص بالـخّ ر ه أن ي  ـمكن لـنافسة يـلس المـأنّ مجد جـ، نةـنافسـاع المـطـقأخيرا في       

صادية ذات ـوة الاقتـمتعة بالق ـّؤسسات المتـوم به المـذي تقـميع الـراقبة إلّا التجـنيا بالمـو لا يكون مع
ص ــس أن يرخّ ــجلــكن للمـمـكم و يــذا الحـه رغم هذا يجوز استـبعاد ،282 افسةنـالم على وي ـأثير القـالت
 ف فيـات و التعسّ ـاقـفـا بالاتـأيض تثناءاـاس رخيصـكن التـو يم، 283يعاتـمــجـالتض ــبعـناءا بـثــتـاس

 .284سهاــروط نفـبالش يمنةـعية الهـوض

 مادـتـثالثا: الاع
 صةـتـلطة المخـن السـخاص مـيها الأشـلـصل عـحـتي يتـسبقة الـقة المـوافـالم 285مادـتـد بالاعـصـيق      

                                                                                                                                                                                          
ازل ـرخيص بالتنـديدة على التـاءات جـع استثنـجلس بل وضـحه للمـحافظ و منـصاص من المـحب الاختـس فقط سـرة ليـالجديد هذه الم-279

يير ـال تسـضمان لأعمـصة كـهم المخصـنازلات عن الأسـنقولة ، و التـيم المـتم في بورصة القـنازلات التي تـناء بعض التـاستث بحيث تمّ 
المتمم، مرجع  ، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل و2223أوت 22مؤرخ في  11-23الأمر رقممن  2و  2فقرة  92لس الإدارة. المادة ـمج

 القانون النقدي و المصرفي، مرجع سابق. ، يتضمن 2223جوان  21مؤرخ في 29-23القانون رقم  من 123. و المادة سابق
  .29-23من مستجدات القانون النقدي و المصرفي رقم -280
مؤرخ في  11-23ر ـرة من الأمـقرة أخيـف 92ادة ـرض. المـد و القـلس النقـس مجـلس الإدارة و ليـعرض على مجـت تـابق كانـفي الس -281
  .، يتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، مرجع سابق2223أوت  22

  تمم، مرجع سابق.ـنافسة، المعدل و المـعلق بالمـ، يت2223جويلية  19مؤرخ في  23-23ر رقم ـمن الأم 19 و18تانالماد-282 
ادة ـمال. أنظر في هذا: غيلـسين التشـاهم في تحـأو تس نافسيةـدراتها التـوير قـإلى تط مثـلاؤدي ـها تـحابها أنّ ـبت أصـكن أن يثـمتي يـال-283
-22م ـانون رقـو الق 23-23م ـر رقـقا للأمـارية وفـمارسات التجـافسة و المـون المنـشريف، قانـتو محمد الـو كالمرجع نفسه. كرر من ـم 21
  .51.، ص2212نشر، الجزائر، ـاعة و الـ، دار بغدادي للطب22
ى أنّ ـير إلـنا نشـو هنافسة، مرجع سابق. ـ، يتعلق بالم2223جويلية  19ؤرخ في ـم 23-23ر رقم ـمن الأم 2فقرة  9ادة ـالم-284

يصا ـنح ترخـين يمـمنافسة حـجلس الـفي أنّ م ،قاـناه سابـذي رأيـدخل الـدم التـصريح بعـتلف عن التـثناءات يخـملا بهذه الاستـص عـالترخي
ذه ـلى هـي تترتب عــاسن التـظرا للمحـإلّا أنّه ن ،حظرـنية للو ـشروط القانـها الـوفر فيـمارسة تتـفاق أو المـناه أن الاتـهذا معـسة فــللمؤس

انونية ـروط القـها الشـوفر فيـمارسات لا تتـر بمـعلق الأمـدخل فيتـدم التـصريحا بعـقدم تـي عنـدماه ـن أنّ ـصها. في حيـارسات ي رخّ ـالمم
 ظر في هذا:ـسوق. أنـوهري على الـر جـدث أثـة أن تحـيس بدرجـكن لـسة و لـييد المنافـكانها تقـن بإماـحتى لو كـفمع،ـللق

 -ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeise, Alger, 2012, p.63. 
ب ـدم الراغـيقفي أن ـديرية إذ يكـع بسلطة تقـا الأخير لا تتمتيط في كون أنّ الإدارة في إطار هذـريح البسـتماد عن التصـتلف الاعـيخ-285
ح ـير يسمـرخيص في أنّ هذا الأخـن التـماد عـلا نجده في الاعتماد. و يختلف الاعت ماض، و هو ـكنها الرفـلوبة فلا يمـائق المطـوثبال فـمل
وفر ـكون بتـماد يـح الاعتـضا في أنّ منـتلف عنه أيـماد. كما يخـلاعتام اـس نظـة، عكـيازات خاصـمن امت الاستفـادة ا دون ـاط مـمارسة نشـبم



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

71 
 

قيق ـمكينهم من تحـخصص، و لتـمت لميـكوين عـوجها تـولب وجـنظمة يتـهنة مـمارسة مـل مـن أجـم
ظام ـريس نـن تكـعو  .286انونيةـالية و/أو قـزايا مـتفادة من مـياسية و الاسـصادية أو سـاريع اقتـمش

دما كان ـ، فبعاعات فقططـض القـده في بعـنج يقـو ضـادي فهـبط الاقتصـجال الضـماد في مـالاعت
ون ـقان قام ،287ابقاـس كتوبةـافة المـبط الصحـطة ضـسل حهـت تمنـحيث كان لامـاع الإعـقط ا فيـمكرّس

 ورصة وـمليات البـعظيم ـنة تنـوم لجـ، تقورصيـفي القطاع البا ــأمّ  .288هنـع خليـبالت ديدـالج لامـلإعا
  .290ةنقولـلميم اـماعي للقـوظيف الجـالت يئاتـو ه ، 289ورصةـالب يـطاء فـتماد الوسـاقبتها باعر ـم

 يرـالتأش قة وـرابعا:المواف

في ف ،تصاديـالاق ضبطـئات الـمارسها هيـي تـقة التـرقابة السابـوع من الـوافقة نـراء المـبر إجـيعت      
 ضعـيخ نبيةـلغات الأجـة، بالـشريات المتخصصـدورية و النـشريات الـدور النـصكان  لامـطاع الإعـق

دار ـبح إصـحالي أصـون الـ، لكن في ظل القان291كتوبةـالم صحافةـبط الـلطة ضـوافقة سـإلى م
مادة ـال تخضع أميناتـطاع التـفي ق .292صالـالاتـوافقة وزيـر ضع لمــيخ ـشريات باللغـة الأجـنبيةالن

ادة ـتأمين و/أو إعـركات الـيع شـدف إلى تجمـراء يهـإج كل أميناتـمتعلق بالتـال21-95رـمن الأم 232
 ايصــترخها يعتـبر  "يةـمزوايتأمينات، لكن الأستاذ "ـالراف على ـجنة الإشـقة لموافـتأمين لـال

                                                                                                                                                                                          

طابق و ـيام به يتـراد القـشاط المـتأكد من أنّ النـص فتـح الترخيـرامه، أمّا عند منـدم احتـالة عـحبه في حـمح بسـددة و هذا ما يسـروط محـش
 .15سابق، ص. ستقلة، مرجعـطات الإدارية المـتماد لدى السلـلاعنح اـصاص مـعبديش ليلة، اخت:في هذا  .أنظرامةـصلحة العـالم

ام في إطار مدرسة الدكتوراه،فرع ـزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العـريع الجـصة الإدارية في التشـدور جلول، الرخـحي-286
 . 13، ص.2211بلعباس، عة سيدي ـياسية، جامـقوق و العلوم السـ"قانون الإدارة العامة"، كلية الح

  ، مرجع سابق. لامـ، يتعلق بالإع2212جانفي  12مؤرخ في  25-12ضوي رقم ـون العـمن القان 11و  13مادتانـال-287
 لام، مرجع سابق. ـلق بالإعـ، يتع2223أوت  21مؤرخ في  12-23ضوي رقم ـقانون العـمن ال 2مادة ـال-288
ع ـقولة، المعدل و المتمم، مرجـالمنيم ـبورصة القـعلق بـ، يت1993ماي  23مؤرخ في  12-93تشريعي رقم الـرسوم ـمن الم 9المادة -289

 ابق.ـس
نقولة ـيم المـماعي للقـوظيف الجـيئات التـعلق بهـ، يت1992جانفي  12مؤرخ في  28-92مـر رقـمن الأم18، و 2، 1واد ـالم-290

  .1992لسنة  3)ه.ت.ج.ق.م(، )ش.إ.ر.م.م( و )ص.م.ت(، ج.ر عدد 

  ، مرجع سابق. لامـ، يتعلق بالإع2212جانفي  12مؤرخ في  25-12ضوي رقم ـون العـمن القان 22مادة ـال-291 
  كترونية، مرجع سابق.ـحافة الإلـكتوبة و الصـصحافة المـ، يتعلق بال2223ديسمبر 2مؤرخ في  19-23انون رقم ـمن الق 11مادة ـال-292
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أمام وكالة المصلحة الجيولوجية  كما نجد تكريس هذا الإجراء أيضا في القطاع المنجمي.293جميعـبالت
 .12294-25بمقتضى القانون رقم  للجزائر

صدرها ـتي تـردية الـقرارات الفـال مّ ـتبر من أهـيعف ورصيـطاع البـرّس في القـتأشير المكـرار الـأمّا ق      
قيم ـدار الـإصصدر بـشخص المـلمح لـتس ضاهاقتـإذ بم ،راقبتهاـورصة و مـمليات البـيم عـنة تنظـلج

منقولة ـمه الـداول قيـبول تـلب قـك من طـعد ذلـكن بـتى يتمـية، حـوق الأولـالستوى ـى مسـولة علـالمنق
علومات التي ـلى المـع تهاابـرقرض ـجنة لفـا اللمهتخدـسـة تـيـآل يعـدّ ير ـأشـرار التـقو  .ةـداخل البورص

ة ـدق و حةـجنة من صـقق اللـتح أكد وـلال تـك من خـو ذلقولة، ـيم المنـصدر للقـخص المـالش مهادّ ـيق
 و تأشيرـح الـمن ي رار ـق ينب ييزاـتمو . 295لاميةـمذكرة الإعـال نهاضمـتي تتـلومات الـالمع بيانات وـافة الـك
 .296مليةـابقة العـنظيم و مطـيط لتـأكد بسـحص و تـرد فـأشيرة مجـالت حنـضاة مـعتبر القـموافقة، يـال

  المصالحة و مـكيـالتح ي رار ـق خامسا:

صاص ـمارستها للاختـار مـي إطـصادي فـضبط الاقتـئات الـهين ـادرة عـرارات الصـتبر القـعت      
 .297راديةـة إنفـرارات إداريـ، قحكيمـطلح التـصشريعية لمـصوص التـالن تعمالـم من اسـبالرغ ،يمـالتحكي

                                                           
293-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Editions Berti, Alger, 2006, p.p. 114,115.  

 ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25رقم من القانون  38و 31المادتان-294
واجب ـلام الـالإععلق بـ، يت1992جوان  22مؤرخ في 23-92ورصة رقم ـليات البـراقبة عمـيم و مـجنة تنظـظام لـمن ن 2و  3المادتان -295
دل و متمم ـلسنة ، مع 32دار قيما منقولة، ج.ر عدد ـند إصـار عـة إلى الادخـأ علانيـيئات التي تلجـركات و الهـرف الشـره من طـنش

مؤرخ  12-93شريعي رقم ـرسوم التـمن الم  21ادة ـ. و الم2225لسنة  22، ج.ر عدد 2222جويلية  8مؤرخ في  21-22 ام رقمـبالنظ
 عدل و المتمم، مرجع سابق.، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، الم1993ماي  23 في
انون، ـص: القـلوم، تخصـوراه في العـهادة الدكتـ، أطروحة لنيل ش-قارنةـة مـدراس-زائري ـقولة الجـيم المنـوق القـبط سـيرة، ضـي نصـتوات-296

  .229، 228ص ، ص.2213كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
مح ـصاديين، تسـاملين الاقتـين المتعـزاعات بـحلّ النـديلة لـرق البـدى الطـل إحـثل في الأصـكيم يمـراء التحـ" أنّ إجميةـزوايتاذ "ـيرى الأس -297

حكيم ـراء التـحة إجـص توقفـدالة، و تـق العـارج مرفـلاف خـوية الخـومون بتسـخاص يقـون الـخاص من القانـين أشـاق على تعيـلهم بالاتف
كيمية ـيئة التحـين الهـتصادي، كما أنّ تعيـبط الاقـطات الضـسل قـبلات من زاعـوية النـالة تسـنعدم في حـشرط المـالو هو  فاقيةـلى وجود اتـع

التحكيم اعات في مجال الاستثمار:لحل النز يد، "الطرق البديلة ـانون. أنظر في هذا: زوايمية رشـبموجب القبل  راف النزاعـل أطـم من قبـلا يت
، 2222، المركز الجامعي لتيبازة ،1، العدد59، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسيةأمام سلطات الضبط المستقلة"، 

الإدارية، ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و 2228فيفري  25مؤرخ في  29-28من القانون رقم 1211و  1221المادتانو  .122ص.
 .2222لسنة  28، ج.ر عدد2222جويلية  12مؤرخ في 13-22قانون رقم، معدل و متمم بال2228لسنة  21ج.ر عدد
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اء ـإنشلى ـراقبتها عـورصة و مـيات البـعمل ظيمـجنة تنـسي للـقانون التأسيـصّ الـن يـطاع البورصـفي القـف
قني ـزاع تـة أي نـلدراس ايميـتحكتص ـو تخ ،ضاءهاـدّد أعـح ةحكيميـية و تـرفة تأديبـنة غـمن اللجـض
طاء و: شركة ـنهم، أو بين الوسـطاء فيما بيـن الوسـبي ةيورصـالبوائح ـوانين و اللـسير القــج عن تفـنات

رباء ـطاع الكهـأمّا في ق .298رين بالسحبــمهم، أو الآـصدرة للأسـركات المـيم، أو الشـورصة القـإدارة ب
يس ـعلى تأس صّ ـيث نـ، حبتفصيل أكثركيم ـتحطة الـسل طاعـخاص بالقـون الـقانناول الـد تـفق ازـو الغ

أ ـمكن أن تنشـي يـلافات التـصل في الخـولى الفـتت غازـهرباء و الـبط الكـنة ضـحكيم لدى لجـرفة التـغ
دم أو ـترميم أو الهـال غالـناتجة عن أشـضة الـاليف الباهـفاق على التكـتالاو عدم  ،تعاملينـبين الم

من بين  همتيار ــع اخن   ـ مبالنسبة لأعضاء الغرفة فقد  .يرهاـغ ناء وـاطة أو البـعلو أو الإحـادة في الـالزي
بيعة ما يصدر من ـل في ط ـّكما فص ،يـورصباع الـرفة في القطـغضاء الـلأع لافاـخ نةـاء اللجـأعض

ير ـخاذ تدابـكانية اتـإم كيم وـراءات التحـإج ضـدّد بعـح و ،زاميتهـإل أي" راراـقخذه "ـبرا ما تتّ ـرفة معتـالغ
  .299طعنـكيمية للـرارات التحـية القـلو أقرّ بعدم قاب ظية،ـتحف

عدم ـمي بـتصاص التحكيـريسه للاخـي تكـفرونية ـصالات الإلكتـريد و الاتـطاع البـتميّز قـنما يـبي      
 صالاتـريد و الاتـبط البـض ةطـجلس سلـ، فم300صاصـذا الاختـصة بهـصلحة متخصـه لمـإحداث
بط ــلطة الضـسـولة لـخـهام المــام بالمـقيـرورية للـضـلاحيات الــطات و الصـسلـل الـتّع بكـيتم ترونيةـالالك

  تقلةـسـة المـنيـالوط ةـطـسلال أنــبش لامــاع الإعـطـده في قــسه نجــر نفـالأم و ،301كيمـك التحـبما في ذل
 .302صري ــمعي البــالسلضبط 

                                                           
 قولة، مرجع سابق. ـم المنـورصة القيـ، يتعلق بب1993ماي  23مؤرخ في  12-93م ـشريعي رقـمرسوم التـمن ال 52و 51مادتان ـال-298
وزيع ـهرباء و تـلق بالكـ، يتع2222فيفري  25مؤرخ في  21-22قانون رقم ـمن ال 122 و 131-133أنظر في هذا: المواد من -299

، 12، المجلد وق و الحرياتـمجلة الحقستقلة"، ـضبط المـات الـام هيئـزاعات أمـوية النـت أمال، "تسـابق. حابـقنوات، مرجع سـالغاز بواسطة ال
 .922، ص.2222 ،كرةـجامعة بس ،1العدد 

 . 122ستثمار: التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة"، مرجع سابق،ص.رشيد، "الطرق البديلة لحل النزاعات في مجال الا زوايمية -300 
، يحدد القواعد العامة 2218ماي 12مؤرخ في  22-18من القانون  رقم  122إلى  122، 21، 22 ،12 و 9 تانفقر  13 وادالم-301

بريد و ـبط الـلطة ضـلس سـصدر قرار عن مج 2222هنا أنّه في نشير  ة، مرجع سابق.المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكتروني
ؤرخ ـم 2222/أ خ/ ر م/س ض ب إ إ/21جلس رقم ـرار المـزاعات. قـوية النـتبعة لتسـراءات المـيّن فيه الإجـكترونية ، يبـالات الإلـالاتص
ونية، تر ـصالات الإلكـريد و الاتـبط البـة ضـرف سلطـط نـزاعات مـسوية النـراء تـمن إجـ، يتض2222مبر ـديس 23في 

https://www.arpce.dz/ar/pub/t7x8l4 . 
  .  ري، مرجع سابقـعي البصـشاط السمـ، يتعلق بالن2223ديسمبر  2مؤرخ في  22-23انون رقم ـقمن ال 21المادة -302

https://www.arpce.dz/ar/pub/t7x8l4
https://www.arpce.dz/ar/pub/t7x8l4
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حداث ـاست يتعلق بآلية المصالحة فقد تم تكريسها في قطاع الكهرباء و الغاز حيث تمّ  أمّا فيما      
لافات الناجمة عن ـظر في الخـرباء و الغاز، تتولى النـبط الكهـنة ضـصالحة لدى لجـلحة للمـمص

، كما تعاملينـكافأة المـو م ريفاتـكات و التعـخدام الشبـلق منه باستـتطبيق التنظيم و لاسيما المتع
من ـحروقات فـطاع المـما في قـ. بينيمكن تطـبيق المـصالحة في حـالة عـدم الاتـفاق عـلى التـكاليف

مة عن ـناجـزاعات الـنـالة الـصالحات في حــراف على المــحروقات، الإشـبط المــلطة ضــام سـهـمن مـض
زين ـخـيب و تـطة الأنابـواسـظام النقل بــنـير لـالغ نر مـلحل اعماـتـلق بالاسـتعـظيم المـنـيق التـبـتط

 .303عريفاتـعلقة بالتـزاعات المتـك النـفطية، بما في ذلـجات النـالمنت

من  8رةـفق 22ادة ــفي الم ـارةـبالإش فقط رّعـشـالم تـفىـاكاجم ـاع المنـفي قطه ـأنّ  ي الأخيرشير فـن      
جمية في ـنـشاطات المـية للنـالة الوطنــاهمة الوكـانية مسـكـإلى إم ،25-12 مقر السابق  ناجمـون المـقان
علق ـما يتـاطة فيـالحة أو وسـحكيم أو مصـنفيذ تـفي ت ،ناجمـطاع المـتعاملين في قـساعدة للمـديم مــتق

وكالة في مساهمة ال 12-25بينما اختزل القانون المنجمي رقم  منحها.ـي تـنجمية التـراخيص المـبالت
 منه. 12فقرة 52التحكيم، حسب المادة  دون  تنفيذ المصالحة أو الوساطة فقطالمساعدة على 

 تعهداتـراء الـاص بإجـرار الخـالق سادسا:

نافسة ـلس المـدره مجـرار يصـهو ق، و منافسةـاع الـفي قط هداتـإجراء التعنجد القـرار الخـاص ب      
رامة أو ـلغ الغـيض مبـيه تخفـرر فـنافسة، يقـلق بالمـالمتع 23-23ر رقم ـمن الأم 22مادة ـحسب ال

ضية، و ـق في القـخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيـترف بالمـؤسسات التي تعـكم بها على المـدم الحـع
ن ـلأمر. لكهذا ا لقة بتطبيقعـكاب المخالفات المتـعهد بعدم ارتـقيق فيها و تتـتتعاون في الإسراع بالتح

 فأين كيّ  ،2215غاية  إلى صعب يـنوع الإجراء التفاوضديد ـلت تحـجع مادةـال نص ةـعدم دق
نشير أنّ  .وناطراكـضية سـفي ق يقهـبـتطبعد  هداتــراء تعـإجبراء ـالإج هذا ريرهـقـافسة في تـجلس المنـم
 .304جزائرـضاء الـجلس قـمجارية لـطعن أمام الغرفة التـلة للـهدات قابـبإجراء التع جلسـرارات المـق
 

                                                           
سطة القنوات، ـع الغاز بواـهرباء و توزيـ، يتعلق بالك2222فيفري  25مؤرخ في  21-22انون رقم ـمن الق122و  321 تانالماد -303

  حروقات، مرجع سابق.ـاطات المـظم نشـ، ين2219مبر ـديس 11مؤرخ في  13-19من القانون رقم 18فقرة  22ادة ـالم مرجع سابق.
شاطات ـنوي لنـ. التقرير الس281، 213ع سابق، ص. ص. ـنافسة، مرجـيدة للمـسات المقمار ـي للمـموساوي ظريفة، في متابعة القاض-304

  .59 – 51، ص.ص concurrence.dz-www.conseil  ،2221، 12، النشرة الرسمية للمنافسة، رقم2215نافسة لسنة ـمجلس الم

http://www.conseil-concurrence.dz/
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 صل الثاني:ـالف

 تصاديـبط الاقـيئات الضـرارات هـلى قـابة عـتص بالرقـضاء المخـالق

تصادي ـبط الاقـئات الضـصدرها هيـقرارات التي تـلى الـرقابة عـختص بالـقضاء المـديد الـإنّ تح      
قانونية ـوص الـطرحها النصـضات التي تـاقرات و التنـن الثغـثير مـل الكـي ظـن، ف ـّر الهيـس بالأمـلي

 21-98م ـوي رقـقانون العضـو ال 305تورـامة كالدسـانونية العـصوص القـو الن ،ئاتـيسية لهذه الهيـالتأس
 .306صاصاتهـيره و اختـدولة و سـلس الـظيم مجـبتنعلق ـالمت

ذه ـلى هـع رقابةـتص بالـضاء المخـديده للقـي تحـزائري فـشرّع الجـن المـوله عـكن قـا يمـلّ مـفأق      
ب ـاره صاحـلى اعتبـارة عـاضي الإداري تـصاص للقـنح الاختـن مـبي ذبذبـموقف متله و أنّ ـرارات هـالق

مبحث ل)ـثناء عن الأصـرى كاستـارة أخـادي تـقاضي العـصاص للـنح الاختـلي، و مـصاص الأصـالاخت
 (. أوّل

ك ـا في ذلـبم زاعاتـض النـيها لفـعارف علـعية المتـيلة الطبيـالوس برـعتي دولةـضاء الـقان ـإذا ك      
ة ـرق بديلـى طـجوء إلـكن اللـثناءا يمـه است ـّ، إلّا أن307صاديةـملات الاقتاعـال المـأ في مجـك التي تنشـتل
  نزاعات.ـذه الـل هـا( لحـان أم عاديـضاء )إداريا كــللق

ه ـتكريسعن  تراجعااستبعاده تارة، و د شهضائي ـصاص القـالاخت تثناء عنـل هذا الاسـمث       
صوص ـضى النـبمقت ،تصاديـضبط الاقـيئات الـرارات هـلى قـرقابة عـال إطار في تارة أخرى  المحتشم

  (.مبحث ثان)يئاتـهذه الهـأسيسية لـالت

                                                           
ديل الدستوري ـدار التعـ، يتعلق بإص2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـبموجب المرسوري ـعديل الدستـالت -305

  مرجع سابق.، 2222نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء 

، تممـعدل و المـله، المـيمه و عمـلس الدولة و تنظـصاصات مجـعلق باختـ، يت1998ماي  32مؤرخ في  21-98ضوي رقم ـعون ـقان -306
 ق. ـع سابـمرج

وراه في العلوم، ـهادة دكتـيل شـروحة مقدمة لنـخاص، أطـام و الـطاعين العـن القـراكة بيـقود الشـيم في عـمروني الجيلالي، التحكــع-307 
 .  32، ص.2223-2222عة أدرار، ـياسية، جامـوق و العلوم السـون خاص، كلية الحقـقان تخصص:
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 ث الأوّل:ـالمبح

 العاديي اضـاضي الإداري و القـين القـتصاص بـوزيع الاخـذبذب تـت

مّ ـإذ ت 1992تور ـا دسـى بهـي أتـلاحات التـصم الإـضائية من أهـة القـكريس الازدواجيـتبر تـيع      
صاصات ـين اختـبييز ـار التمـي إطـو ف ،308اديـضائي العـظام القـابل النـضائي إداري يقـظام قـاء نـإنش
 822ادة ـوجب المـجزائري بمـشرّع الـالم تبنى قد ـف اديـضاء العـصاصات القـضاء الإداري و اختـالق

صاص ـقد الاختـث ينعـحي ،309لـكأص ضوي ـيار العـالمع ةـدنية و الإداريـراءات المـالإجون ـمن قان
دى ـأو إح ،لديةـأو الب ،ولايةـأو ال ،دولةـال هاـكون فيـايا التي تـيع القضـفي جم اء الإداري ـللقض
نظمات المهنية ــو المأ ،يةـمومية الوطنـيئات العـأو اله ،ةـيلإدار بغة اـعمومية ذات الصـسات الـالمؤس
  ها.ـرفا فيـنية طـالوط

ضبط ـال يئاتـه راراتـلى قرقابة عـللقاضي الإداري ـاص للـالاختص دئيا ي منحــكان مبإن       
مّا ـم ،(لب ثانطمينة)ـواقع معـادي في مـي العـالقاضل ـنجد تدخ اـإلّا أنّن (،مطلب أوّل) اديـالاقتص

 رى.ـارة أخـه تر ـ، و هجارةـضوي تـعيار العـذ بالمـن الأخـصاص بيـوزيع الاختـذبذب في تـبتي ـوحي

 المطلب الأوّل:

 موضـوح و الغـين الوضـاضي الإداري بـلقاصاص ـاخت
 ستقلةـة المـسلطات الإداريـرارات الـلى قـعفي الرقابة  اضي الإداري ـاص للقتصـنح الاخـان مـإذا ك      

قاضي ـصاص الـل اختب  ـهل تقـن السـيس مـيء، فلـلّ شـل كـة قبـطات إداريـله فهي سلب ّـل تقـيسهر ـأم
تصاص ـرات اخبرّ ـحث أوّلا عن مـد من البـذا لابـله ،مستقلةـجارية الـلطات التـسبة للسـالإداري بالن

الجهة  مّ دراسة(، ثفرع أوّلالمستقلة) القاضي الإداري في الرقابة على قرارات السلطات التجارية
                                                           

ادة ـيل شهـجال الاقتصادي، أطروحة لنـتقلة في المـئات الإدارية المسـعية للهيـطة القمـضائية على السلـة القابـن، الرقـاوي عز الديـعيس-308
  .21، ص.2215عة تيزي وزو، ـياسية، جامـلوم السـقوق و العـانون، كلية الحـص: القـلوم، تخصـوراه في العـالدكت

  .212، ص.مرجـع سابقزائر"، ـستقلة في الجـة المـطات الإداريـلسلمال اـائية على أعـضـابة القــارة سماح، " الرقـف-309
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ا ـم عـم ،اصة الآنـخ تصاديـبط الاقـئات الضـرارات هيـابة على قـبالرق تصةـة المخـلإداريائية اـالقض
زائر ـتئناف بالجـة للإسـكمة الإداريـى المحـدولة إلـلس الـن مجـصاص مـللاخت زئيـج لـدناه من نقـشه

 .(لثفرع ثا) ةـحاكم الإداريـدور الم نسى ـدون أن ن(، ثانفرع مة )ـالعاص

 رع الأوّل:ـالف

جارية ـطات التـرارات السلـلى قـابة عـرقـاضي الإداري بالـصاص القـبررات اختـم 
 لةـالمستق

ارة ـى إشـد أدنـتقلة لا نجـجارية المسـطات التـانونية المنشئة للسلــصوص القـإلى الن عو ـبالرج      
م من ـبالرغ. 310حروقاتـالم ضبط قطاع التيـنسبة لوكـلباو هو الشأن ري، الإداقاضي ـصاص الـلاخت
ومية ـئات العمـئة الهيـمن فـطات ضـذه السلـواء في إدراج هـريره سـصاص تبـد هذا الاختـيج هذا،
 (.ثانياامة)ـلطة العـيازات السـعها بامتتـّ(، أو تمأوّلانية)ـالوط

 ضوي(ــعاليار ـمعالنية)ـمومية الوطـئات العـمن الهيـستقلة ضـالمجارية ـلطات التـإدراج السأوّلا:

نعني بالاعـتماد عـلى المعيار العضــوي لتكيـيف النـشاط على أنّه إداري و منه مـنح اخـتصاص       
النظـر فيه للقـضاء الإداري، التركــيز عـلى صاحب هذا النـشاط دون النـظر في طـبيعة النشاط بحد 

طات ـرارات السلـلى قـابة عـي الرقـاضي الإداري فـصاص القـختض اـيبرّر البعالي، الت. ب311ذاته
رها في ـوارد ذكـ، ال313نيةـمومية الوطـيئات العـئة الهـمن فـها ضـظر إلى إدراجـبالن 312تقلةـجارية المسـالت

                                                           
  ق.ـع سابـحروقات، مرجـاط المـم نشـ، ينظ2219ديسمبر  11ؤرخ في ـم 13-19م ـون رقـقان -310
لسنة لهيكلية ا الإصلاحاتالجزائر بعد فرج رشيد و أحمودة أحمد، "منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في -311

  .228ص.،2222، جامعة الوادي، 2، العدد 8، المجلد مجلة قبس للدراسات الإنسانية و الاجتماعية"، 1988

 22مؤرخ في  25-12م ـانون رقـق ق.ـع سابـحروقات، مرجـاط المـم نشـ، ينظ2219ديسمبر  11ؤرخ في ـم 13-19م ـون رقـقان -312
  .قرجع سابانون المناجم، مـمن قـ، يتض2212فيفري 

313- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op.Cit, p.  82 . 
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انون ـمن ق 822ةداـتى المـاليا حـ، و ح314دولةـلس الـتعلق بمجـانون العضوي المــالقمن  12مادة ـال
 .315دـة الجديـدنية و الإداريـراءات المـالإج

ثل ـثلها مـنية مـمومية الوطـئات العـة الهيـي فئـف تنـدرجان روقاتـالتي المحـوكمـنه يمـكن الـقول أنّ       
ناجم ـطاع المـضبط في قـالتي الـسبة لوكـبالن نفسه كان مطبقا رـو الأم ،316ستقلةـة المـات الإداريـالسلط

ون ـقانإطار ي ـف ، و هذاشرعـل المـهما من قبـ" منتقلةـة المسـلطة الإداريـالس"ف ـحب تكييـد سـبع
  .2212سنة ـل الملغى ناجمـالم

ترخيص ـانحة للـلطة المـسلاالمشرّع  في ظل هذا القانون أيضا كيّف أنّه ارة إلىـجدر الإشـتكما       
دنا ـتصاص و جـذا الاخـاحب هـا عن صـي بحثنـ"، و فتصةـخة المـسلطة الإداريـالجمي ب "ـالمن
ية ـذا بفرضـبعض هـر ال ـّيفس و .317امـل عـكأصذلك ـبنجمية ـشاطات المـنية للنـالة الوطـتصاص الوكـاخ

 لنظـر إلى أنّ قاضي الإداري باـابة الـعة لرقـالة خاضـرارات الصادرة عن الوكـتبر القـشرّع اعـأنّ الم
ضع ـجارية تخـقود تـهي عـير فـرمها مع الغـتي تبـقود الـأمّا الع ة،ـداريإطة ـي سلـدرتها هـأص يتـيئة الـاله
 .318اديـضاء العـللق

 وعي(ـيار الموضـامة)المعـلطة العـتيازات السـستقلة لامـجارية المـلطات التـمارسة السـم ثانيا:

طابع الإداري ـمومية ذات الــالع الهيئـاتلى ـعرا ـس حكـامة ليـلطة العـيازات السـارسة امتـإنّ مم      
ندما ـاضي الإداري عـصاص القـترف باختـائي يعـتهاد القضـتقلة، فالاجـة المسـطات الإداريـأو السل

ح ـال منـما في حـك امة،ـلطة العـازات السـجاري  امتيـناعي و تـابع صـومية ذات طـعم هيئـةمارس ـت

                                                           
تمم، ـالمعدل و ـاصاته، المـيره و اختصـس الدولة و سـم مجلـ، يتعلق بتنظي 1998ماي  32مؤرخ في  21-98وي رقم ـون عضـقان -314

 مرجع سابق.

  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم، مرجع سابق.2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم  -315

316 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op.Cit, p.  82 . 

 ون المناجم، مرجع سابق.ـ، يتضمن قان2212فيفري  22مؤرخ في  25-12انون رقم ـالق من 23، و 13فقرة  2ادتانـالم -317 

  .82، 85بق، ص.ص.ـع ساـزائر، مرجـجمية في الجـطة المنـمارسة الأنشـنوني لمـظام القاـحمود، النـردون مـس -318
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رغم من ـبال ةـصرفات إداريـتبر تـصرفات تعـذه التـفه ،ظيميـع تنـطابذات  راراتـدار قـو إص راخيصـالت
 مومية.ـالع هـيئةناعي و التجاري للــطابع الصـال

ابع ـمومية ذات الطـالع ؤسساتـضائي على المـاد القـا الاجتهذـبيق هـرّع تطـع المشـد وسّ ـلق      
م و ـنح باسـماس تـذا الأسـلى هـامة، و عـطة العـسلت اليازاـمارسة امتـلة لمـكون مؤهـين تـح اديـالاقتص

ذه ـخاصة بهـازعات الـتكون المنـف ،رى ـة أخـصرفات إداريـقوم بتـص و تـرخ و يصـدولة  تراخـاب الـلحس
 .319اضي الإداري ـتصاص القـصرفات من اخـالت

من نوع ـذا الـداري بهالإ ضاءـصاص القـأن اخت "لوفيـد خـرشي"تاذ ـرى الأسـيار ـذا الإطـفي ه      
  52ادة ـه ورد بالمـلأنّ  ،« وكالةـظرية الـن» تمد من ـصادية مسـومية الاقتـؤسسات العمـازعات المـمن

لّف ـك دولة ـو الـل و هـود موكّ ـني وجـتي تعـال 320« دولةـم الـباس» بارة ـع 21-88م ـانون رقـمن الق
مادتين ـي الـليها فـنصوص عـواعد المـإن القـتالي فـو بالية، تصادـمومية الاقـؤسسة العـي المـيل و هـوك

رية ـلى نظـاسا عـرتكز أسـل تـادي بـعيار مـوح بمـتعين بوضـقانون لا تسـالذا ـهمن  52و  55
 .321ةالـالوك

 اـتبار أنّهـلى اعـروقات عـاع المحـبط في قطـالتي الضـكو  لىـقاطها عـكن إسـكام يمـذه الأحـثل هـم      
الة ـنح الوكـتم ثالـيل المـلى سبـرى. فعـة أخـصرفات إداريـوم بتـص،  و تقـرخ راخيص وـنح تـتص بمـتخ

ذي ـال 13-19 رقم انون ـمن الق 22ادة ـسب المـقيب حـص التنـحروقات رخـوارد المـمين مـية لتثـالوطن
زاعات ـصاص في النـختاحب الاـهو ص الإداري قاضي ـالف ذاـلى هـع و ،روقاتـشاطات المحـظم نـين

                                                           
ابع ـمومية ذات الطـمؤسسات العـي للـتوجيهانون الـمن القـيتض  ،8819جانفي  12مؤرخ في  21-88م ـانون رقـمن الق 52المادة -319

  عول.ـارية المفـكامه سـت أحـادة لا زالـالم هذه هـباب الذي وردت فيـال مرجع سابق. نشير هنا أنّ  ادي،ـالاقتص

   320 -المرجع نفسه.

عية، الجزائر، ـبوعات الجامــمط، ديوان ال2ط.ضاء الإداري(، ـصاص القـظيم و اختـنازعات الإدارية )تنـون المـيد ، قانـخلوفي رش -321
   .323 ، 322ص.ص  ، 2228
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أو  ماديـعيار الـنادا إلى المـذا استـو ه ،بهاـراخيص أو سحـذه التـنح هـض مـعلقة برفـالمت
 .322موضوعيـال

ضوي ـعيار العـلى المـتمادها عـن اعـلرغم مـزائري باـنازع الجـكمة التـأنّ محنشـير فـي الأخـير إلـى       
وضوعي أو ـضوي و المـيارين العـذت بالمعـخرى أـرارات أخـي قـها فـها، إلّا أنّ ـراراتـر من قـفي كثي

ثابت ـن الـه مـأنّ  حيث اعتـبرت، 2221نة ـها سـرار لـي قـه فـرّحت بـا صـو مـه دة، وـلة واحـادي جمـالم
و ذلك  ة ـضائية الإداريـهة القـانع للجـتصاص المـيه للاخـصل فـع الفـرفين يرجـن الطـائم بيـزاع القـأنّ الن

 اس:ـلى أسـع

 يةـراءات المدنـانون الإجـن قـم 1ادة ـتضيات المـبيقا لمقـدية تطـو بلـخاصمين هـراف المتـد الأطـأنّ أح-
 ة(.ـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـن قانـم 822ادة ـا المـلها حاليـ)تقاب

 .323يةـمومـة العقـفـد الصـقـص عـر يخـا ذكـى مـافة إلـنازعة بالإضـوضوع المـأنّ م-

 :الثانيرع الف

 تئنافـللاسة ـحكمة الإداريـى المـدولة إلـلس الـن مجـم زئياـج صاصـل الاختـنق
 زائرـللج

نح ـمألة ـمس قلةـة المستـسلطات الإداريـلل تأسـيسيةال ونيةـالقان صوصـلب النـأغ دتـد أكّ ـلق      
 مختصـو الـعيدة هـير بـغترة ـلف يرـذا الأخـه انـو ك ،لةدو ـلس الـمجراراتها لـلى قـرقابة عـاص الـاختص
ة ـسلطات الإداريـال راراتـق يـف شروعيةـدير المـتق و ،سيرـالتف ،اءـعون بالإلغـبالط يرةـى و أخـة أولـكدرج

                                                           
 أنظر في هذا:-322

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 
Op.cit, p.p. 76-82.  

قوق و العلوم ـة الحـانون، كليـصص: القـلوم، تخـراه في العو ـادة دكتـة لنيل شهـقدمحروقات، أطروحة مـبط قطاع المـشويب أمينة، ض -
 . 222، ص.2221زي وزو، ـعة تيـالسياسية، جام

  .2229، 9، العدد مجلة مجلس الدولة، 2221ديسمبر  9، مؤرخ في 22قرار محكمة التنازع الجزائرية، ملف رقم -323
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انون ـقلاابقا من ـس 9ادة ـقا للمـوف ،نيةـمهنية الوطـنظمات الـية و المـعمومية الوطنـيئات الـزية و الهـالمرك
عديل ـي تـكن فـل .لهـعم نظيميه وـة و تـس الدولـصاصات مجلـتعلق باختـالم 21-98وي رقم ـالعض

ب ـمّ سحــت ،2222325نة ـسة ـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـعديل قـده تـن بعـو م 324قانون ـذا الــه
ع  ـم (،ثانياجزائر)ـلل ئنافـللاستة ـمة الإداريـلمحكنح لـدولة و م  ـلس الـن مجـتدائي مـصاص الإبـالاخت
يد ــان ولـقل كـــذا النــه ير أنّ ـغ(، ثالثاتئناف)ـريق الاسـبطلس ـنهائي للمجـتصاص الـلى الاخــاء عـالإبق

استـحدثت و قة ـرى لاحـوص أخـنص و 2222سنة ـتوري لـديل الدسـالتع هاـأوّلة ـانونية سابقـصوص قـن
 (.وّلاأ) ة للاستـئناف عـموماكرّسـت المـحاكم الإداريـ

   تصاصـالاخ نقلـمهيد لـتئناف كتـة للإسـمحاكم الإداريـريس الـحداث و تكـأوّلا: است

 عتهـول طبيـساؤلات حـت 1992ي ـتور فـديل الدسـبل تعـزائري قـقضائي الجـظام الـار النـطالما أثـل      
ام ـقانون العـخاص الـد أشـون أحـتي يكـزعات الانـصل في المـص بالفـة تختـرف إداريـود غـبب وجـبس

فه ـن وصـناك مـاصة، فهـيعة خـظام ذو طبـذا النـقول أنّ هـى الـبعض إلـع بالـذا دفـل هـيها، كـا فـطرف
ذا ـود هـو يع ،ختلطـظام المـفه بالنـمن وص كاـو هن نزاعاتـن الـفصل بيـقضاء و الـدة الـظام وحـبن

رورة ـذاك و ضـقائمة آنـياسية الـين الإرادة السـصادم بـلى التضائي إـنظام القـعة اليبـول طـلاف حـالاخت
ف ـقضائي يوصـنظام الـلت الـواعد جعـانوني قـام القـلى النظـعت عـيازات، طبـلإدارة بامتـراف لـالاعت
 .326تلطـضائي مخـام قـامة بنظـفة عـبص

دّ ـيع ،1992327ور ـوجب دستـبم زائرـة في الجـريالإداحاكم ـدولة و المـس الـاء مجلـلذا فإنش      
راد و ـاية الأفـانون و حمـة القـضمون دولـعزيز مـة في تـضاء الإداري، و لبنـقاء الـية في بنـطوة إيجابـخ

                                                           
و  1998ماي  32المؤرخ في  21-98ضوي رقم ـانون العـم القـمدل و يتـ، يع2222جوان  9مؤرخ في  11-22ضوي رقم ـون عـقان -324

 ابق.ـسيره و اختصاصاته، مرجع سـلس الدولة و ـيم مجـالمتعلق بتنظ

ضمن قانون ـ، المت2228فيفري  25ؤرخ في ـالم 29-28قانون رقم ـمم الـ، يعدل و يت2222جويلية  12مؤرخ في  13-22م ـون رقـقان-325
  ابق.ـة، مرجع سـلإداريدنية و اـراءات المـالإج

  326 -خلوفـي رشـيد،" القـضاء بـعد 1992: إصــلاح قضائي أم مجـرد تغـير هيـكلة؟"، مـجلة إدارة، المجلد 12، العدد1، 2222، ص.29.

، 1992سمبر ـدي 1مؤرخ في  238-92اسي ـرسوم الرئـب المـادر بموجـ، الص قراطية الشعبيةـزائرية الديمـهورية الجـدستور الجم -327
  .مرجع سابق



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

82 
 

انون و ـة القـم دولـمن دعـراد لأنّه يضـوس الأفـية في نفـانة سامـضاء مكـصوصا و أنّ للقـهم خـحريات
 .328قانون ـيادة الـلس أكـبر ضمـاننان، و هو مئـدل و الاطـاس بالعـسالإح يحفّز

و ،1992نة ـيق لسـقضائي العمـلاح الـد الإصـبع جزائرـقضاء الإداري في الـع لتطور الــإنّ المتتبّ       
 فو ــس ،1998329ة ـنـداري سلإضاء اــياكل القــدة لهـسّ ـانونية المجــوص القـنصـال دورصـد ـدا بعـديتح

ع ـذي دفـر الـو الأمـو ه ،اري الإدضاء ـقـاكل الـيـهن ـمـض تئنافــللاسة ـإداري اكمــمحود ــوج مدــع يـلمـس
 رـالأوام و ام ـالأحكد ـض تي ت ـقامئناف الـبالاست ن و ـالطع يـفصل ـالف مّةـناد مهـشرّع إلى إسـبالم
 .330ةـدولـال سـمجلـل ة ـحاكم الإداريـالمعن  في درجـة أولـىادرة ـالص

عـلى  نهـم 2رة ـفق 119مادة ـالنصّـت  ،الجـديد توري ـديل الدسـصدور التعـب 2222ن في ــلك      
اعتـبار مجلـس الـدولة الـجهة الـتي تكـلّف بتقـويم و تصحـيح الأعمـال الـصادرة عـن الجهـات الـتي 

 .331و أيـضا المـحاكم الإداريـة للاستـئنافتفصـل في الـمواد الإداريـة، بـما فـيها المحـاكم الإداريـة 

ادة ـمـال يـف تئنافـللاسة ـداريالإاكم ـشاء المحـن إنـع صراحـةنت ـادة قد أعلـهذه المكون ـك تـبذل      
ي ـضاء فـية القـام ازدواجـظـيه نـعن تبن 1992وري سنة ـؤسس الدستـلان المـذ إعـمن ،ةـريالإدا
 .332زائرـالج

                                                           
انون، فرع: ـستير في القـادة الماجـيل شهـرة لنـامة، مذكـريات العـوق و الحـاية الحقـاضي الإداري في حمـيد، دور القـماني السعـسلي-328

 . 21ص. ،2222-2223 قوق، جامعة تيزي وزو،ـالقانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الح

عدل و المتمم، ـيمه و عمله، المـدولة و تنظـس الـصاصات مجلـلق باختـ، يتع1998اي ـم 32في مؤرخ  21-98م ـوي رقـضـعون ــقان-329
 . )ملغى( 1998لسنة 32ة، ج.ر عدد ـاكم الإداريـعلق بالمحـ، يت1998ماي  32مؤرخ في  22-98 انون رقم ـمرجع سابق. ق

 أنظر في هذا:-330

س الدولة و تنظيمه و عمله، ـلق باختصاصات مجلـ، يتع1998ماي  32رخ في مؤ  21-98ون العضوي رقم ـابقا من القانـس 12المادة -
 مرجع سابق. 

، 1، العدد 9، المجلد ونيةـات القانـمجلة الدراس"، -ارـس و الآثـالأس-تئناف في الجزائرـاكم الإدارية للاسـراء،" "المحـمة الزهـي فاطـالفاس-
  .313، ص.2223جامعة شلف، 

توري ـديل الدسـدار التعـلق بإصـ، يتع2222مبر ـديس 32مؤرخ في  222-22ي رقم ـرئاسالوم ـمرسري بمـوجب الـالتعديـل الدسـتو  -331
  .ابقـ، مرجع س2222نوفمبر  1ادق عليه في استفتاء ـالمص

  .123"، مرجع سابق، ص.-ارـس و الآثـالأس-زائرـئناف في الجـة للاستـراء، "المحاكم الإداريـمة الزهـي فاطـالفاس-332 
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 تئناف ـة للاسـمحاكم الإداريـريسا للـتعديل و تكـذا الـا هـاء بهـتي جـال جداتـذه المستـع هـيا مـتماش      
 8ادة ـموجب المـدث بـذي أحـال  ضائيـقـسيم الـقـمن التـضـالمت 21-22 مـرق قانون ـدر الـص ،حدثةـالمست

نغست، و ـلة، تامـسنطينة، ورقـق ن،راـزائر، وهـراتها بالجـع مقـتق تئنافللاسة ـاكم إداريـمح (2تة )ـسنه ـم
 .333رانـوه

ضا ـرّس أيـذي كـضائي الـتنظيم القـعلق بالـالمت 12-22م ـضوي رقـانون العـدر القـذا صـد هـبع      
لس ـب مجـى جانـضائي الإداري إلـنظام القـكل الـافها إلى هيـئناف، و أضـة للاستـاكم الإداريـالمح

كام ـئناف للأحـهة استـكجصاصها ـلى اختـص عـ، و نهـمن 2مادة ـوجب الـبم ةاكم الإداريـدولة و المحـال
وجب ـها بمـلة لوّ ـضايا المخـصل في القـضا بالفـصاصها أيـحاكم، و اختـن المـادرة مـر الصـو الأوام

 . 334اصةـصوص خـن

ائب أو ـل، نـلى الأقـع دولةـجلس الـتشار بمـرتبة مسـس بـرئي كم:ـضاة الحـكيلتها )قـدّد تشـا حـكم      
افظة ـضاة محـشارين. قـضاء، مستـد الاقتـسام عنـاء أقـرف، رؤسـاء غــتضاء، رؤسـند الاقـن عـنائبي
ند ـنين عـساعد أو اثـة مـافظ دولـل، محـلى الأقـدولة عـجلس الـشار بمـبة مستـة برتـظ دولـة: محافـالدول
ظيم ـن تنـا ع ـّأم ،ضاياـي القـفصل فـاللال ـاعية خـمـج ةكيلـشذه التـه كون ـترط أن تـاش و اء(،ـضـتـالاق

ذا ـنا هـد أحالـقة فقـراءات المطبّ ـنسبة للإجـينما بالـرف، بـيكون في غـف تئنافـللاسة ـمحاكم الإداريـال
 .335ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـكام قـضوي لأحـقانون العـال

ادة ـص المـطبيقا لنـئناف، و تـة للاستـاكم الإداريـريس المحـملية تكـل عماتكـار اسـي إطـما فــدائ      
يما ـنظيم فـالت ىـإل يهاـالة فـمّ الإحـتتي ـضائي الـقسيم القـتضمن التـالم 21-22م ـانون رقــن القـم 12
ذي ـلا 235-22م ـنفيذي رقـرسوم التـدر المـضائية، صـات القـتصاص الجهـر اخـديد دوائـص تحـيخ

                                                           

  333 -قانـون رقـم 22-21 مؤرخ في 5 ماي 2222، يتضـمن الـتقسيم القـضائي، ج.ر عدد 32 لسنة 2222.

  .2222سنة ـل 21ضائي، ج.ر عدد ـظيم القـعلق بالتنـ، يت2222وان ـج 9مؤرخ في  12-22وي رقم ـون عضـقان-334

 جع نفسه.المر ن ـم 31 و ،32، 33، 32 ،29 وادـمـال-335
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 2 ةمادـبقا للـ، و طةـمحاكم الإداريـئناف و الـة للاستـاكم الإداريـيمي للمحـتصاص الإقلـر الاخـدد دوائـيح
     .336رسومـذا المـلحق الأول بهـبقا للمـد طدّ ـئناف تحـحاكم الاستـسبة لمـر بالنـذه الدوائـهف منه

ى ـسمّ ـا يـن مـتحدث عـم تـقانونية لـتها الـانـمكلاف ـلى اختـية عـانونـقـصوص الـذه النـل هـإنّ ك      
درجة ـريس كـتكـو ال ارةـحداث تـل اكتفت بالاستـب ،تئنافـة للاسـمحاكم الإداريـدائي للـصاص ابتـباخت
 رى. ـارة أخـناف تـاستئ

تصاص ـع اخـلاقة مـه عـن أنّ ل ـّتصاص تبيـذا الاخــفه ،قولـر معـذا الأمـتقادنا أنّ هـي اعـف      
و الذي  ،ابتداء دولةـلس الـتعلق بمجـضوي المـانون العـقعديلا للـزم تـر يستلـذا فالأمـهلدولة، ـس الـمجل

 . دنية و الإداريةـراءات المـالإج ون ـقانل يستتبعه تعديلا

تئناف ـة للاسـمحكمة الإداريـله للـقـدولة و نـلس الـن مجـم دائيتالابصاص ـب الاختـسح ثانيا:
 ائرز ــللج

دور ـع صـه مـت ذاتـي الوقـاء فـدولة جـجلس الـتعلق بمـضوي المـانون العـعديل القـدور تـنّ ص  إ        
انون ـتمم للقـعدل و المـالم 11-22م ـقانون رقـدر الـص 2222ي ـضائي، ففـنظيم القـديد للتـانون الجـالق

توري ـعديل الدسـالتن ـم 119ادة ـالم ي نصّ ـواردة فـكام الـع الأحـكيّف مـتـلي 21337-98 رقـم وي ـالعض
على اختصاص  دلةالمع 21-98من القانون العضوي  12المادة حيث نصّت  .2222338نة ـلس

مجلس الدولة في الطعون بالاستئناف التي تخصّ قرارات المحكمة الإدارية للاستئناف الموجودة في 
مدى المشروعية و التفسير و الإلغاء  الجزائر العاصمة، و التي تصدرها هذه المحكمة في دعاوى 

الخاصة بالقرارات الإدارية للسلطات الإدارية المركزية و المنظمات المهنية الوطنية و كذا الهيئات 
 .العمومية الوطنية 

                                                           
ئناف و ـحاكم الإدارية للاستـي للمـصاص الإقليمـدد دوائر الاختـ، يح2222مبر ـديس 11مؤرخ في  235-22م ـيذي رقفـرسوم تنـم-336
 . 2222لسنة  82حاكم الإدارية، ج.ر عددـالم

و  1998ماي  32ؤرخ في ـالم 21-98م ـضوي رقـانون العـم القـدل و يتمـ، يع2222جوان  9مؤرخ في  11-22م ـوي رقـون عضـقان-337
  ابق.ـع سـمرج صاصاته،ـره و اختـدولة و سيـس الـظيم مجلـق بتنـالمتعل

ضائية"، مرجع سابق، ـجهات القـمل الـقويم عـلى دوره في تـلس الدولة عـوعي لمجـصاص النـر الاختـتار، "تأثيـاج مخـوداعة حـب-338
  .1921ص.
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 عون ـي الطـف دائياـابتصا ـختابقا م  ـما كان سـد كـم يعـدولة لـجلس الـمادة أنّ مــذه الـه نـم م  ـفهي        
هنية ـظمات المـركزية، و المنـة المـسلطات الإداريـارات الر ـي قـف روعيةـدير المشـفسير و تقـاء و التـلغبالإ

ب ـحـل س  ـ، بتصاديـبط الاقضـيئات الـيها هـنا فـأدرج الـتي 339نيةـعمومية الوطـيئات الـنية، و الهـالوط
لة تمثّ  ـاف و المـة للاستئنـحاكم الإداريـمالن ـدة مدّ ـحكمة محـى مـحه إلـمّ منـصاص و تـذا الاختـنه ه ـ م
 .العاصـمة زائرـدينة الجـتئناف لمـة للاسـحكمة الإداريـي: المـف

راءات ـانون الإجـضمن قـالمت 29-28ــم رق انون ـقالديل ـاء تعـهر جـديل بشـذا التعـعد هـاشرة بـمب      
 ئنافـللاستة ـمحكمة الإداريـللدائي ـتصاص الابتـخالا أكيدـت اتهدّ ـجـين مستـن بو م   ة،ـالإداريدنية و ـالم
محكمة ـال اخـتصاص لىـع 29-28مـانون رقـن القـم 3رة ـرر فقـمك 922مادة ـال حيث نصّـت، زائرـللج

و أ ،غاءـللإ رفوعةـدعاوى المـي الـظر فـالن ي ـف تدائياـاب مةـزائر العاصـدينة الجـلمناف ـة للاستئـالإداري
نية ـنظمات المهـركزية و المــة المـلطات الإداريــسللة ـقرارات الإداريـشروعية الــقدير مــتلو أ ،يرـتفسل

  .340نيةـمومية الوطـئات العـالهي و يةـالوطن

مدينة ـتئناف لـة للاسـكمة الإداريـريا المحـه حصـفرد بـدائي تنـبتصاص الاـى أنّ الاختـنا إلـوّه هـنن      
ر ـكام و الأوامـناف الأحـاستئ وـئناف هـة للاستـالإداريحاكم ـللملي ـصاص الأصـر، فالاختـالجزائ
سب نص ـاصة حـصوص خـوجب نـا بمـلة لهوّ ـضايا المخـي القـصل فـاكم، و الفـن المحـادرة عـالص

 . 2341و  1رتان ـرر فقـمك 922ادة ـالم

صوصا ـوجب خـدولة بمـجلس الـن مـدائي مـبتتصاص الاـب الاخـعد سحـبال، فـل حـلى كـع      
ي ـعدل فـصاصاته المـيره و اختـدولة و سـلس الـنظيم مجـتعلق بتـالم 21-98م ـعضوي رقـقانون الـال

ضبط ـات الـرارات هيئـلى قـرقابة عـدائي للـصاص الابتـاحب الاختـجلس صـالم دـم يعـل، 2222
 .صاصـالاختذا ـبة هـصاح جزائرـلل تئنافـمة الإدارية للاسـالمحك بحتـبل أصتصادي ، ـالاق

                                                           
 ، يتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته،1998ماي  32مؤرخ في  21-98وي رقم ضـانون العـابقا من القـس 9المادة -339

  ق.ـرجع سابـم

، المتضمن 2228فيفري  25ؤرخ في ـالم 29-28انون رقم ـمم القـدل و يتـ، يع2222جويلية  12ي ـؤرخ فـم 13-22م ـانون رقـق -340
  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.

 ق.ـع سابـمتمم، مرجـمعدل و الـة، الـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـضمن قـ، يت2228فري ـفي 25خ في ؤر ـم 29-28ـم انون رقـق -341
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كمة الإدارية ـتدائية للمحـرارات الابـئناف القـي استـدولة فـس الـلـاص مجـصـاخت ثالثا:
 جزائرـناف للـللاستئ

و  اءـطعون بالإلغـي الـائيا فـدائيا و نهـصل ابتـتصا بالفـأته مخـذ نشـدولة منـس الـان مجلـد كـلق      
مومية و ـيئات العـمركزية، و الهـة الـات الإداريـرارات السلطـد قـشروعية ضـمالر ـسير و تقديـالتف
برة و ـيهم الخـر فوفّ ـس تتـضاة المجلـون قـى كـود إلـر يعـذا الأمـه لّ ـنية، و لعـنية الوطـنظمات المهـالم

  . 342ئاتـذه الهيـرارات هـي قـظر فـة للنـلازمـاءة الـالكف

 أنّ ـب اـن لن ـّيتبيلاه، ــرهما أعـوارد ذكـال ررـمك 922ادة ـالم و 12ادة ـام المـى أحكـودة إلـبالعلكن       
ناف ـة للاستئـمة الإداريـن المحكـدائيا عـصادرة ابتـرارات الـئناف للقـة استـجه حـدولة أصبـس الـمجل

ستئـناف الأوامـر بل و يختـص أيـضا مجلـس الـدولة فـي النـظر فـي ا، العاصـمة  جزائرمـدينة الل
تي تصـدرها هذه المحكـمة ، و ذلـك فـي أجـل خـمسة عـشر يـوما مـن  يوم الاستعــجالية الابــتدائية الـ

 .343التـبليغ

تصاص ـالاخ من مجـلس الـدولة كليّـة حبـم يسـشرّع لـأنّ المـقول بـا الـمكن لنـاس يـذا الأسـلى هـع      
رار ـخاذ القالنظر في الاستئناف و اتّ اختـصاص ه ـلرك ـل تـ، براراتـن القـوع مـذا النـي هـر فـالنظ يـف

 .344هائيـالن

صاص ـد اختـ، نج2222ي ـل فدّ ـالمع 21-98م ـوي رقـانون العضــمن الق 9ادة ـإلى الموع ـبالرج      
هات ـجن الـع ائياـادرة نهـرارات الصـام و القـي الأحكـض فـون بالنقـصل في الطعـة بالفـلس الدولـمج

ن ـدر عـذي صـرار الـذا القـي هـقض فـن بالنـانية الطعـنا إمكـبادر إلى أذهانـنا يتـة، و هـائية الإداريـالقض
  .دولةـس الـمجل

                                                           
ص: قانون، كلية ـوم، تخصـي العلـوراه فـهادة دكتـيل شـروحة لنـر، أطـي الجزائـضائية فـة القـريم ، الازدواجيـد الكـصور عبـن منـب -342

 .    32، ص.2215عة تيزي وزو، ـوالعلوم السياسية، جام الحقوق 

معدل و ـة، الـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـضمن قـ، يت2228فري ـفي 25ؤرخ في ـم 29-28ـم انون رقـقال من 3فقرة  931المادة -343
 ق.ـع سابـمتمم، مرجـال

المجلة "، 29-28جراءات المدنية و الإدارية  ون الإـقا لأحكام قانـواد الإدارية وفـن في المـرق الطعـميد، "طـد الحـشة عبـبن عي-344
  .352، ص.2212 ،عة الجزائرـ، جام2دد ـ، الع53لد ـ، المج،لوم القانونية و السياسيةـالجزائرية للع
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واز ـدم جـاعدة عـرّ بقـأق ،21322م ـراره رقـي قـزائري فـة الجـجلس الدولـلم هادـي اجتـه فـر أنّ ـغي      
ان ـه إذا كـنا أنّ  ـّمبي ،ائياـه نهـعن ةدر ـاصال ـصّ القـراراتفيما يخة ـس الدولـجلم امـقض أمـن بالنـالطع
متمم ـدل و الـالمع 21-98م ـوي رقـانون العضـمن الق 11ادة ـب المـتصا حسـة مخـس الدولـمجل

هات ـجرارات الـي قـض فـعون بالنقـي الطـصل فـه يفـكون  ،345ملهـيمه و عـصاصاته و تنظـق باختـالمتعل
نقض ـعن بالـي الطـل فـوم بالفصـقي أن يقـير المنطـقول و غـير المعـن غـائيا، فمـادرة نهـائية الصـالقض
ة ـام جهـون أمـض يكـعن بالنقـالط أنّه من النـاحية القـانونية كـذل ،هـادر عنـرار صـد قـامه ضـأم عو ـالمرف
 ن. ـلطعل اـرار محـدرت القـتي أصـهة الـلو الجـائية تعـقض

كل ـف ،346سهـفـوي نـضـانون العـقـن الـم 22ادة ـمـام الـكـلا بأحـمـه عـسه أنّ ــرار نفــي القفـاء ـا جـمـك      
أو نظر،ـادة الـتماس إعـريق إلـواء بطـسامه ـيه أمـطعن فـم الـن أن يتـلة يمكدو ـس الـن مجلـع ادرـرار صـق

راءات ـانون الإجـكام قـق أحـوف 347اديـصحيح مـمة، أو بتو صـن الخـارج عـير الخـتراض الغـريق اعـبط

                                                           
 لق بتنظيم مجلس الدولة وو المتع 1998ماي  32المؤرخ في  21-98وي رقم ـقانون  العضـمن ال 9ا المادة ـادة حاليـابل هذه المـتق-345

  سيره و اختصاصاته، المعدل و المتمم، مرجع سابق.

راءات ـون الإجـحت قانـي أصبـية، التـراءات المدنـانون الإجـديدة لقـمية الجـتلاءم مع التسـلت 2218ي  ـديل فـادة إلى تعـذه المـت هـخضع-346
:  21-98ضوي رقم ـانون العـديل القـدر تعـ، فص2228ي ـف 29-28ـة ية و الإداريـراءات المدنـون الإجـدور قانـة بعد صـية و الإداريـالمدن

و  1998ماي  32ؤرخ في ـالم 21-98م ـوي رقـقانون  العضـمم الـيعدل و يت ،2218مارس  2مؤرخ في  22-18م ـضوي رقـون عـقان
  المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته، مرجع سابق.

وضوع ـاصل في المـرار الفـعة القـدف مراجـائية، بهـضائية النهـرارات القـي القـادي فـير عـعن غــط ريقـطر ـادة النظـماس إعـلتباي ـنعن-347
 ه. ـضي بـيء المقـوة الشـائز لقـو الح

 ل ذيـوّل لكـصومة يخـائبة عن الخـراف الغـوح للأطـادي مفتـير عـائي غـن قضـو طعـفه صومةـن الخـارج عـير الخـراض الغـاعتأمّا -
كم ـاء الحـة أو إلغـدف إلى مراجعـررا، و يهـه ضـحق بـأنه أن يلـان من شـعن إذا كـها الطـا فيـن طرفـوى و لم يكـثل في الدعـة لم يمـمصلح
 انون. ـوقائع و القـث الـديد من حيـضية من جـصل في القـزاع، و يفـل النـصل في أصـالذي ف

ة، ـظ الدولـرف محافـن طـراف أو مـميع الأطـن جـصوم أو مـد الخـرف أحـرفع من طـذي يـعن الـك الطـو ذلـفه اديـأ مـح خطـتصحيبينما -
 رار. ـاب القـفال شـادي أو إغـم ـأحيح خطـضي به لتصـيء المقـوة الشـلى قـاز عـضائي حـرار قـد قـض

ة  ـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـكام قانـا لأحـة وفقـيواد الإدار ـعن في المـرق الطـميد، "طـشة عبد الحـوع: بن عيـر في هذا الموضـأنظ-
  .329-322ص.صمرجـع سابـق، "، 28-29

ة، المعدل و ـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـمن قـ، يتض2228ري ـفيف 25ؤرخ في ـم 29-28مـانون رقـمن الق 929-922واد ـالم-
 المتمم، مرجع سابق.
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عن و ـرق الطـد طــن أحم م  ر  ــد ح  ـقاضي قـتد أنّ الم  ـضائي نجـتهاد القـذا الاجـيقا لهـو تطب .348يةـالمدن
  .349قضـن بالنـو الطعـه

غاء أو ـلبالإ صاديـبط الاقتـيئات الضـرارات هـن قـرار مـي قـن فـخص الطاعـذا، فالشـب هـحس      
ه ـمة، لـزائر العاصـدينة الجـلم تئنافـة للاسـكمة الإداريـام المحـأم شروعيةـدى المـر مقديـأو ت يرـالتفس

 . في القرار المستأنف قضـبالن نـالطع قـتّع بحـلا يتم هـة إلّا أنّ ـس الدولـام مجلـأم تئنافـالاس قـح

شئة ـقوانين المنـن الـن بيـاية الآن مـى غـد إلـو الوحيـصرفي هـانون المـإلى أنّ الق تجـدر الإشـارة      
دي و ـانون النقـالق دورـع صـم انونيةـستجدات القـه المذـجاب لهـذي استـال ،تصاديـبط الاقـالض اتـلهيئ
ة ـحكمة الإداريـمـصاص للـتـنح الاخــلى مـع صّ ـيث نـبح ،2223نة ـس 29-23م ـرق صرفيـالم

شور ـادر و المنـظام الصـون على أنّ النـذا القانـمن ه 21مادة ـال لاـص مثـزائر، إذ تنـلجل نافـتئـللإس
ر ـوزي تـقدّم مـن قـبلاء ـوى إلغـوع دعـون موضـسه، يكـقانون نفـمن ال 22ادة ـن في الم ـّما هو مبيـك

 .350زائرـدينة الجـلم للاستئناف ةـكمة الإداريـام المحـة أمـالمالي

 ثلـمرى ـالأخ صاديـالاقت بطـئات الضـنشئة لهيـونية المـنصوص القانـة القيّ ـديل بـتع مّ ـأن يت لـنأم      
تي ـال صوصـالن كـتلن ـبي صوصاـخ سناهـذي لمـتعارض الـل الـزيا ي  ـصرفي، بمـطاع المـي القـدث فـما ح

ي ـعدل فـالم 21-98 ي و ضـانون العـكام القـن أحـ، و بيهةـمن ج ةـجلس الدولـصاص لمـنح الاختـتم
ن ـدائيا عـادرة ابتـرارات الصـناف القـنظر في استئـي الـف فقط تصاـلس مخـمن المجـل ـتي تجعـال 2222
  .رى ـهة أخـن جـم زائرـتئناف للجـة للاسـة الإداريـالمحكم

                                                           
، ةـلس الدولـجلة مجـم قضـية ش.م ضـد مديـرية التـربية لـولاية باتـنة، ،2222سبتمبر  23ؤرخ في ـم 21322 ة رقمـلس الدولـرار مجـق-348
  .2222، 2دد ـالع

ع سابق، ـضائية"، مرجـات القـمل الجهـويم عـدولة على دوره في تقـوعي لمجلس الـتصاص النـر الاخـتار، "تأثيـاج مخـوداعة حـب-349
  .1925ص.

و  95 ادتانرى: المـرارات أخـعون ضد قــالط للنظر فيزائر ـة الجـئناف لمدينـة للاستـمة الإداريـصاص للمحكـنح الاختـضا مـأنظر أي -350
 ، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، مرجع سابق. 2223جوان  21مؤرخ في 29-23من القانون رقم  119
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ي ـبيقه فـم تطـيتن صيـي أي من النـثلة: فـارض و المتمـذا التعـرحها هـتي يطـكالية الـن الإشـا عـأمّ       
في  وعـموضـذا الـها هـطرحـتي يـساؤلات الـتـلّ الـن كـليها و عـة عـنا الإجابـق لـقد سبـعن؟ فـة الطـحال

  .351عنصـر سـابق

بموجب التعديل الدستوري  الإدارية للاستئنافالمحاكم  استحداث من أنه بالرغم إلى ننوّه أخيرا      
أي ، 2223لى غاية أفريل سنة إ هذه المحاكملعمل القضائي لق سير النه لم ينطأ إلاّ  ، 2222لسنة 
 .352النص على إنشاءهاسنوات بعد  ما يعادل الثلاثتقريبا 

 :لثالفرع الثا

 ةـاكم الإداريـتصاص المحـموض اخـغ

و  ةـمحاكم الإداريـعلق بالـالمت 22-98م ـانون رقـوجب القـة بمـاكم الإداريـشاء المحـاء إنـد جـلق      
نها ـل عـمسألة يغفـا لـير هنـو نش  ،1992353تور ـاها دسن ّـتي تبـائية الـة القضـجسيدا للازدواجيـذا تـه

قد ـر  منتـمأو ـضوي، و هـون عـن قانـدلا مـاديا بـونا عـنّ قانـد سـرّع قـأنّ المش يـة فـلو المتمثّ  ون ير ـالكث
ندما ـضوية عـوانين عـوجب قـمـرّع بـرلمان يشـأنّ البصّ على ـتور ينـبار أنّ الدسـلى اعتـض عـالبع من
 .354ضائيـنظيم القـضاء و التـاسي للقـون الأسـقانـر بالـلق الأمـيتع

                                                           
   .39لمبحث الأول من الفصل الأول من هدا الباب، ص.المجلس الدستوري " في ا اجتهادات راجع في هذا عنصر"-351

 2222جويلية  12صادر في ـال 13-22انون ـوء القـة على ضـتئناف )دراسـة للاسـاكم الإداريـاء المحـونية نادية، "إنشـة صـمواس-352
ديد ـة الجـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـت قانتجداـمس حـول نيـتقى الوطـمال الملـة("، من أعـدنية و الإداريـراءات المـالمتضمن قانون الإج

  .1، ص.2223، 1عة الجزائر ـادة الإدارية، جامـ( في الم 2222ية ـجويل 12ادر في ـالص 13-22م ـرققانون ـ)ال

 1مؤرخ في  238-92ي ـوم الرئاسـبموجب المرس صادرـعبية، الـقراطية الشـزائرية الديمـورية الجـتور الجمهـمن دس ـاسابق 152ادة ـالم-353
  ، مرجع سابق.1992ديسمبر 

جلد ـ، المجلة الفكرـمزائري"، ـانون الجـحاكم الإدارية في القـضائي للمـصاص القـور الاختـيم، " تطـشري عبد الحلـبن م أنظر في هذا:-354
 .122، ص.2229، جامعة بسكرة، 1، العدد 2

مؤرخ في  238-92ي ـوم الرئاسـصادر بموجب المرسـعبية، الـقراطية الشـزائرية الديمـالجورية ـتور الجمهـدس سابقا من 5فقرة  123المادة  -
 32مؤرخ في  222-22ي رقم ـرئاسالوم ـمرسمن التعديـل الدسـتوري بمـوجب الـ 5فقرة  122المادة و ، مرجع سابق. 1992ديسمبر  1

 . ابقـ، مرجع س2222نوفمبر  1يه في استفتاء ادق علـتوري المصـل الدسديـدار التعـلق بإصـ، يتع2222مبر ـديس
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دل ـة المعـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـب قـة، فحسـمة الإداريـكـاصات المحـسبة لاختصـبالن      
ازعات ـعض المنـثناء بـع استـة مـازعات الإداريـي المنـامة فـة العـبة الولايـتبر صاحـي تعـ، فه2222ي ـف

بر ـيعت ذاـله ديلـتعـذا الـجدات هـن مستـتثناء مـذا الاسـه دّ ـعو ي   ،355رى ـضائية أخـات قـى جهـة إلـالموكل
ذه ـي هـرى فـننا ـلكن. 356ة للإستئنافـحاكم الإداريـلة للموّ ـلك المخـعلق بتـنازعات تتـالم هذـض أنّ هـالبع
ة ـداريحكمة الإـلما قطـص فـل يخـتئناف، بـة للاسـالإدارياكم ـميع المحـلق بجـناء لا يتعـستثطة أنّ الاـالنق

 سير  وـغاء و تفـاوى إلـي دعـف- تثناءـكاسدائي ـصاص ابتـع باختمتّ ـي تتـالت زائرـدينة الجـناف لمـللاستئ
ية، و ـومية الوطنـيئات العمـاله زية،ـة المركـت الإداريائـالهي ادرة عنـرارات الصـشروعية القـمدير ـتق

 .لـو الأصـذي هـال ةـاكم الإداريـدائي للمحـصاص الابتـابه للاختـشم   -نيةـة الوطـظمات المهنيـالمن

 822ادة ــي المــرّس فــضوي المكــار العـيـهت المعــي واجــقادات التــثرة الانتــكف من جهـة أخرى،      
ن ـروج عـادة دون الخـمـوى الـتـبط محــادة ضــإع إلـى رّعــمشبال دفـعتديل، ــل التعبــون قـانـذا القــن هــم

من ـية ضنـنية الوطـات المهـنية و المنظمـومية الوطـئات العمـرا الهيـإذ أدرج أخي ،357ضوي ـيار العـالمع
ي ـتازعات الـي المنـقط فـص فـت تختـكاندما ـبع ة،ـاكم الإداريـصاص المحـختالأشـخاص الخـاضعين لا

ابع الإداري. و ـمومية ذات الطـسات العؤسـلدية، و المـ، البةـالولاي دولة،ـل من الـها كـرفا فيـون طـتك
 .358املـضاء الكـاوى القـبدع ضاـاصها أيـد اختصـاكم، نجـذه المحـصاصات هـار اختـما في إطـدائ

ا ـلاف مـلى خـع تصادي، وـضبط الاقـيئات الـهل تـأسيسيةانونية الــقصوص الــى النـوع إلـبالرج      
شئة ـانونية المنـوص القـلب النصـه أغـت عليـذي نصّ ـدولة الـلس الـصاص مجـسبة لاختـناه بالنـرأي
ذه ـن هـجارية عـسلطات التـعلقة بالـصوص المتـوت النـابل سكـتقلة مقـة المسـات الإداريـسلطـلل

                                                           
تمم، ـعدل و المـة، المـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـمن قانـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28انون رقمـمن الق 822ادةـالم-355

 مرجع سابق.

انون رقم ـمم القـدل و يتـالذي يع 13-22م ـنون رقـلقاوء اـة على ضـة ) دراسـادة الإداريـرائية في المـتجدات الإجـمة، " المسـبلول فهي -356
 .291ص.  ،2222لفة، ـعة الجـ، جام2، العدد 1، المجلد ماعيةـونية و الاجتـوم القانـمجلة العل("، 28-29

 .291، ص.المرجع نفسه -357

ة، المعدل و المتمم، ـية و الإداريـالمدنراءات ـون الإجـمن قانـض، يت2228فيفري  25مؤرخ في  29-28مــون رقـمن القان 821ادةـالم -358 
 مرجع سابق.
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نا ـد هـذا لابـلانونية، ـصوص القـذه النـل هـيه جـرق إلطـة لم تتـاكم الإداريـالمح اصـاختصإن ـفألة،ـالمس
صوص ــض  النـود بعـل وجـي ظـة فـصاص، خاصـوزيع الاختـلت امةـواعد العـى القـإل عودةمن ال

  تصة.ـي المخـه ائيةـهة قضـج رفة أيّ ـمع علينا يهاـذر فـعتي يتـالغامضة ال

ورصة ـتعلق ببـالم 12-93م ـشريعي رقـرسوم التـن المـم 33مادة ـص الـنل بةالحــال بالنـسهذا هو       
 وائح.ـواجهة اللـضائي في مـن القـى الطعـارت إلـأشي ـالتقولة، ـم المنـالقي

 و ري ـمعي البصـالساط ـالنشعلق بـالمت 22-23م ـرق ون ـالقانن ـم 2 رةـفق 52ادة ـمـالضا ـد أيـنج      
ذي ـو ال ،عنـري للطـمعي البصـضبط السـتقلة لـنية المسـطة الوطـرارات السلـية قــلى قابلـع تـي نصّ ـالت
 ضائية.ـات القـام الجهـون أمـيك

 صّ ـي تنـروقات التـاطات المحـم نشـينظ ذيـال 13-19م ـانون رقـن القـم 229ادة ـالم ضاـلدينا أي      
حاكم ـام المـعن أمـروقات للطـطاع المحـبط قـالتي ضـن وكـادرة مـرارات الصـضوع القـانية خـلى إمكـع

  زائرية.ـالج

المتضمن النشاطات المنجمية  12-25من القانون رقم  121في الإطار ذاته، تنص المادة       
 على إمكانية الطعن في قرارات الوكالتين المنجميتين أمام الجهات القضائية المختصة.

ضائية ـة القـه و لا الجهـيّن لا نوعـن لم تبــلك ـنعـازت الطــأج القانونية صوصـذه النــل هــكـف       
د ــن نجـأي أنـذا الشـي هـعامة فـال قواعدـى الـإلرجوع ـذا الـل هـا كـلزم منّ ــتـيس ،اليـبالت ه.ـصة بـالمخت

مومية ـيئات العـهيها الـرفا فـكون طـت يتـاوى الـع الدعـي جميـف بدئياـم ةـاكم الإداريـالمح اختصاص
 كما رأيـنا ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـن قـلك، تصاديـبط الاقـئات الضـهي ضمّ ـتي تـوطنية الـال

ضائية ـهات قـوكلة لجـنازعات المـي المـة فـاكم الإداريـصاص المحـعاد اختـتثناء استبـع اسـوض
   .359رى ـأخ

                                                           
تمم، ـعدل و المـة، المـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـمن قانـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28انون رقمـمن الق 822ادةـالم -359

 مرجع سابق.
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ى ـدرجة أولــة كــكمة الإداريــص المحــ، تختامةـقواعد العـقا للـبيـه تطــول أنّ ـقـنا أن نــن لـكـمي  منـه       
اوى ـا دعـبينم تصادي،ـبط  الاقـئات الضـرارات هيـد قـرفوعة ضـامل المـضاء الكـاوى القـل في دعـبالفص

ة ـلإداريكمة اـالمح امـى أمـلأو ة ـدرجـرفع كـرارات فتـذه القـشروعية هـدير مـسير و تقـاء و تفـإلغ
 .العاصـمة زائرـنة الجـمديتئناف لـللاس

وزيع ــرباء و تــلق بالكهـالمتع 22-21م ـانون رقـمن الق 152مادة ـا جاء في الـبة لمـا بالنسـأمّ       
 بالنص على إخـضاع العـقوبات للطعـن القـضائي، دون أي توضيح يذكر نواتــطة القــواسـغاز بـال

 تـظهر لـنا هـذه الـمادة  أنّها غـامـضةد ــلة قــن أوّل وهـفم ، بشـأن نـوع الطعـن و الجهـة المخـتصة بـه
ها و أن ـبق لـس 360ون نفسهـن القانـم 139ادة ـنّ المـلاه، لكـواردة أعـال القـانونية صوصـثل النـلها مـمث

خذة ت ّـقوبات المـبعا العـها طـا فيـاز بمـو الغرباء ـبط الكهـنة ضـرارات لجـميع قـضوع جـلى خـت عـنصّ 
" ائيـضـق" طلحـرجمة مصـعلّق بتـيت ار ـموضا آخـغ ادةـذه المـير هـتثا ـدولة. كمـلس الـابة مجـلها لرقـمن قب

اء ـتي جـال 139ادة ـس المـعك ،"judiciaire طلح "ـعمال مصـباست رنسيةـغة الفـالل ها إلىـفيوارد ـال
ي ـصود فـير مقـطأ غـي خـع فـد وقـشرّع قـنا أنّ المـك هـن لا شـ". لكjuridictionnel" طلحـها مصـفي
ادي ـضاء العـابة القـرارات لرقـذه القـضوع هـصد خـإذ لا يقح، ـو الأصّ ـاني هـمة و المصطلح الثـرجـالت

 . 361ضاءـابة القـبل رق

 المطلب الثاني:

 اديـي العـاضـنائي للقـثـتـاص الاســصـالاخت

ضاء ـات القـادي و جهـضاء العـات القـن جهـتصاص بيـوزيع الاخـي تـة فـاعدة العامـقانت الـإذا ك      
يث أنّه ـح ،ةـو الإداري دنيةـراءات المـانون الإجـره في قـوارد ذكـضوي الـيار العـند إلى المعـالإداري تست

                                                           
ع ـنوات، مرجـطة القـاز بواسـوزيع الغـرباء و تـعلق بالكهـ، يت2222فري ـفي 25ؤرخ في ـم 21-22م ـقانون رقالـن ـم 139ادة ـص المـتن -360

 لى ما يلي: ـابق، عـس

 ".  ةـدولـس الــائي لدى مجلـضـن قـعـوع طـوضـكون مـكن أن تـو يم ...بط ـنة الضـرارات لجـون قـب أن تكـيج"

انونية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، ـواعد القـع القـال وضـمجصادي في ـط الاقتـطات الضبـحمد سعد، دور سلـادة مـبوح-361
  .282، ص.2222ياسية، جامعة غرداية، ـوق و العلوم السـادي، كلية الحقـتخصص: قانون عام اقتص
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دى المؤسسات العمومية ذات ـلدية، أو إحـة، أو بـة، أو ولايـزاع دولـراف النـد أطـون أحــرد أن يكـبمج
اص ـختصلاؤول ـزاع يـفإن الن نيةـومية وطـئة عمـنية، أو هيـنية وطـظمة مهـالطابع الإداري، أو من

 .362اضي الإداري ـالق

لطات ـأو الس قلةـة المستـسلطات الإداريـواء الـس تصاديـبط الاقـئات الضـتبار أنّ هيــاعلى ـع      
لى ـضائية عـابة القـالرقي ـف لـالأصإنّ ـفية، ـمومية الوطنـئات العـمن الهيـضنّف ـتقلة تصـارية المسـالتج
ل ـذا الأصـن هـرج عـزائري خـشرّع الجـر أنّ المـاضي الإداري. غيـصاص القـضوع لاختـو الخـه هاـقرارات

 تورياـكالا دسـذا إشـصاص هـختل الاـرح نقـد طـ، و ق(رع أوّلـفادي)ـاضي العـصاص القـريس اختـبتك
 (.رع ثالثـفصاص)ـقل الاختـرر نـث عن مبـحاول البحـم هذا سنـرغ ،(رع ثانـف)

 الفرع الأوّل:

 تكريس اختصاص القاضي العادي

ن ـروجا عـادي خـاضي العـتصاص القـاخ صاديــبط الاقتــالض مجـالفي  زائري ـشرّع الجـرّس المـك      
ورة صريحة ـافسة بصـون المنـانـي قــرة فـم لأوّلالإداري  يـاضـاص القـصـاضي باختـام القـل العـالأص

و ـ، و هـةنيـضم بصـورة فقد جـاءروقات ـالمح أمّا اخـتصاص الـقاضي العـادي بموجـب قـانون (، أوّلا)
 تانالـدرها الوكـتصتي ـرارات الـقــالي ـصاص فـتــخهذا الار ـريـالطة في تقـوقعنا في مغـذي قد يـر الـالأم

 (.ثانيا)بطيةـامها الضـمارسة مهـار مـي إطـف هذا القطاعبط ـبض تانصـالمخت

 لىـابة عـي الرقـفزائر ـضاء الجـلس قـارية لمجـرفة التجـصاص الغـلاخت ريحـلصريس اـالتك أوّلا:
 افسةـجلس المنـرارات مـض قـبع

وّلها ـي خـائل التـلة الوسـجم و نافسةـس المـرّع لمجلـنحها المشـي مـتصاصات الـملة الاختـإنّ ج      
ملك ـل تـب ،ياـبق آلـا تطـراجعة و لا أنّهـللم ةلـير قابـنه غـادرة عـرارات الصـدا أنّ القـني أبـاه لا تعـإيّ 

عن ـق الطـجارة حـف بالتل ّـوزير المكـذا الـو ك نافسةـس المـن مجلـادر عـرار الصـالقنية بـراف المعـالأط
                                                           

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم، 2228فيفري  25مؤرخ في  29-28من القانون رقم 822المادة-362
 مرجع سابق.
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ي ـفر ـإنّ النظـف 364لةـة مستقـلطة إداريـنافسة كسـلس المـف مجـشرّع كيّ ـو لأنّ الم ،363راراتـقـذه الـفي ه
            .لـي الأصـف 365ي الإداري ـصاص القاضـضع لاختـخيراراته ـقة بقـازعات المتعلـالمن

رة ـه الفقـمن 25ادة ـي المـف لغىـلمنافسة اـتعلق بالمـالم 22-95 مـر رقـالأم امـأحك ىـإل ودةـبالع       
عـن طريـق طعن ـلة للـافسة قابـنـس المــمجل القـرارات الـتي يـصدرهالى أنّ ـص عـا تنـد أنّهـنج ،انيةـالث

  . جاريةـواد التـفي الم الـذي يفـصلزائر ـدينة الجـضائي لمـلس القـام المجـأم ، و ذلـكنافـالاستئ

 صّ ـذي نـال 23-23م ـر رقـو الأمـنافسة، و هـعلق بالمـديد المتـانون الجـدر القـص 2223ي ـف       
ارية ـرفة التجـام الغـمنافسة أمـلس الـي قرارات مجـن فـلية الطعـلى قابـع نهـم 23ادة ـي المـف اـأيض
ة صاـرارات الخـقط بالقـلق فـن يتعـذا الطعـمرة هـذه الـن هـ، لكاصمةـزائر العـضاء الجـس قـلمجل
جلس ـكون أمام مـه يـن فيعـفالط ميعـض التجـاص برفـرار الخـا القـ، أمّ 366افسةـدة للمني ّـارسات المقـبالمم

 ي الإداري.ـاضـأي الق 367دولةـال

ي ـظر فـصاص النـح اختـمن 1995نة ـنافسة لسـانون المـقي ـزائري فـرّع الجـنا أنّ المشـظ هـنلاح      
 هيـر بديـو أمـه و ،اديـضاء العـل في القمثّ ـدة تتـة واحـنافسة لجهـجلس المـرارات مـل قـد كـون ضـالطع

  .1992تور ـع دسـاءت مـتي جـضائية الـة القـريس الازدواجيـابق لتكـت سـي وقـف انـه كـلأنّ 

ي اضي الإدار ــصاص القـي اختـفك ـدع الشّ ـما لا يـب تورياـة دسـالازدواجيذه ـست هرّ ـين كـح مّ ـث      
 دأـذا المبـه شرّعـالف المـنها، خـدا مـنافسة واحـلس المـتبر مجـي يعـة التـالإداري هاتـازعات الجـي منـف

                                                           
ص ـلوم، تخصـتوراه في العـهادة الدكـل شـروحة لنيـزائري، أطـانون الجـي القـافسة فـماية المنـفة بحـئات المكلـمال، الهيـمة جـن بخـب-363
  .191ص. ،2219عة تيزي وزو، ـاسية، جامـلوم السيـوق و العـية الحقـون، كلـالقان

  364 -المادة 23 فـقرة 1 من الأمـر ر قم 23-23 مـؤرخ في 19 جو يلية 2223، يتـعلق بالمـنافسة، المعدل و الـمتمم، مرجـع سابق.

365-AREZKI Nabila, « Le juge administratif face au droit de la concurrence », Revue Académique de la 
Recherche Juridique, N°2, université de Bejaia, 2017, p.284.  

در، فمصطلح ـن صـافسة حيـعلق بالمنـالمت 23-23م ـر رقـمن الأم 23ادة ـفي الم بشكل صريح يأتديد لم ـو إن كان هذا التح -366 
 25مؤرخ في  12 -28. قانون رقم 2228سنة لافسة ـون المنـعديل قانـوجب تـادة بمـذه المـافته لهـإض مّ ـ" تافسةـقيدة للمنـمارسات المـالم"

 و المتعـلق بالمـنافسة، مرجع سابـق. 2223جـويلية  19المـؤرخ فـي  23-23تـمم الأمـر رقـم ، يعـدل و ي2228جوان 

  367 - المادة 19 من الأمر رقم 23-23 مؤرخ في 19 جويلية 2223، يتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.
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علقة ـقرارات المتـات الـي منازعـظر فـلنل راحةــص تصاصـخالانح ـبم 2223سنة ـنافسة لـون المـي قانـف
زائر ـضاء الجـلس قـرية لمجاـرفة التجـي الغـف لمثّ ـادي المـاضي العـافسة للقـقيّدة للمنـارسات المـبالمم

ض ـرار رفـقـبة لـدولة بالنسـس الـي مجلـل فمثّ ـي الإداري المـتصاص القاضـريس اخـع تكـم مة،ـالعاص
 يع. ـالتجم

 منافسةـلس الـن مجـادرة مـافسة الصـدة للمنـمارسات المقيّ ـاصة بالمـرارات الخـمثّل القـذا ت  ـبه      
تصاص ـل الاخـنافسة يحيـانون المـق بار أنّ ـلى اعتـي الإداري، عقاضـصاص الـلى اختـع ءاناـاستث

ذا ـتصاص هـح الاخـير أنّ منـ. غزائرـاء الجـلس قضـجارية لمجـرفة التـبط الغـادي و بالضـقاضي العـلل
تعلق ـالم 23-23 مـر رقـة فالأمـيئة إداريـس هـافسة ليـلس المنـني أنّ مجـادي، لا يعـي العـللقاض
  .368نهـم 23ادة ـب المـريحا بموجـييفا صـذلك تكـفها كـسة كيّ ـبالمناف

ير ـصاص غـه اختـنى أنّ ـصري، بمعـليمي حـصاص إقـجارية اختـرفة التـاص الغـكما أن اختص       
تعلقة ـة المفسناـس المـرارات مجلـد قـون ضـرى، فالطعـادية الأخـضائية العـهات القـل الجـه لكـترف بـمع

جارية ـرفة التـالغ يـو ه ،دةـضائية واحـهة قـام جـكن وضعها إلا أمـافسة لا يمـيدة للمنـسات المقمار ـبالم
 .369اصمةـزائر العـضاء الجـلس قـلمج

طاع ـبط قـض يتيئـهرارات ـلى قـابة عـي الرقـادي فـاضي العـصاص القـاختي ـالطة فـالمغثانيا:
 روقاتـالمح

بط ـلطات الضـييفه لسـي تكـة فـانونية الإداريـبيعة القـزائري الطـرّع الجـغلّب المش لمااـلط      
ي ـاسية فـيفتها الأسـمحور وظـقلة تتـة مستـطات إداريـرها سلـيث اعتبـحدثها، حـتي استـادي الـالاقتص

روقات ـطاع المحـط قـضبالتي ـحداثه لوكـع استـه مـورها. لكنّ ـظههد ـذي شـتصادي الـطاع الاقـط القـضب
ناجم ـطاع المـط قـالتي ضبـوكسابقا حتى ، و 370حروقاتـتعلق بالمـالم 21-25م ـانون رقـب القـبموج

                                                           
368 -ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant  en matières économique »,  Revue Idara, Volume 14, N°28, 2004, p.155. 

  .125موساوي ظريفة، في متابعة القاضي للممارسات المقيدة للمنافسة، مرجع سابق، ص. -369

  مرجع سابق.و المتمم،  المعدل حروقات،ـق بالمـ، يتعل2225أفريل  28مؤرخ في  21-25م ـون رقـقان -370



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

96 
 

جارية ـفة التـفى الصـندما أضـنهج عـمذا الـالف هـناجم خـعلق بالمـالمت 25-12م ـون رقـقتضى القانـبم
  .371الاتـذه الوكـلى هـع

ابطة ـانونية الضـصوص القـى النـوع إلـبالرج وكالتي المحروقاتجارية لـيعة التـنباط الطبـن استـيمك      
ات ـشاط المحروقـم نظّ ـذي ينـال 13-19مـديد رقـانون الجـمن الق 22ادة ـالم صّ ـتن حيثاع، ـقط هذال

ما، و ـسيره و نظيمهماــيما بتــلاس ،لى الإدارةـة عـواعد المطبقـروقات للقـي المحـوع وكالتـدم خضـعلى ع
  هما.ـلين فيغـتـمال المشـاسي للعـالأسانون ـبالق

قا ــا وفمتهـبـروقات محاســالمح تيالـبط وكـسه على ضـون نفـن القانـم 32ادة ـالم صّ ـما تنـك      
 . اري ـجـكل التـشـلل

لإداري بالنتيجة فالمنازعات التي تتعلق بكل هذه المسائل لا يمكن تصور خضوعها للقاضي ا      
 على اعتبار أنّ القانون الذي يحكممثلا ف ،الضرورة من اختصاص القاضي العاديبل هي ب

كمه ـ، و لا تح11372-92مل ـانون العـو قـستقلة هـارية المـيئات التجـذه الهـمال هـخدمي و عـمست
لى ـدث عـتي تحـالزاعات ـعل النـيج ذاـفه،  373موميةـيفة العـلى الوظـير عـي تسـانونية التـواعد القـالق

ادي و لا ـاضي العـالق صتصاـمن اخـدخل ضـستخدميها تـاتها بمـلطات و علاقـذه السـى هتو ـمس
 . 374اضي الإداري ـصاص القـضع لاختـتخ

                                                           
، قـع سابـمرجام"، ـانون العـاص و القـانون الخـين القـديدة بـانونية جـئة قـف ارية:ـبط التجـات الضـجيد ، "سلطـبد المـراب عـوع -371

  .221ص.

معـدل و متمم بالقـانون رقم  ،1992لسنة  11ج.ر عدد  مل،ـلاقات العـعلق بعـ، يت1992أفريل  21 في ؤرخـم 11-92 رقم ون ـقان-372
أفريل 11مـؤرخ في  23-92، متـمم بموجب المرسـوم التشـريعي رقم 1991لسنة  28، ج.ر عدد1991ديسـمبر  21مؤرخ في  91-29

لسنة  23دد ـ، ج.ر ع1992ة ـجويلي 9ي ـؤرخ فـم 21-92م ـر رقــوجب الأمـمم بمــمت دل وـمع، 1992لسنة  22، ج.ر عدد 1992
ؤرخ ـم 12-22م ـانون رقـم بالقـمـمت، 1991لسنة  3، ج.ر عدد 1991جانفي  11في مؤرخ  22-91ب الأمر رقم متـمم بموجـ، 1992

  .2222سنة ـل 29دد ـ، ج.ر ع2222ويلية ـج 22ي ـف

، 2222لسنة  22يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر عدد  ، 2222جويلية  15مؤرخ في  23-22أمر رقم  -373
 .2222لسنة  85، ج.ر عدد 2222ديسمبر  1خ في مؤر  22-22متمم بالقانون رقم 

ق، ـابـع سـرجـام"، مـانون العـاص و القـانون الخـن القـديدة بيـونية جـجارية: فئة قانـبط التـات الضـوعراب عبد المجيد ، "سلط -374
 .221ص.
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سبة ـبالن امـين العـو الأم راقبةـلس المـمج ديرة و ـنة المـضاء اللجـأعام ـذه الأحكـن هـتثنى مـتس      
انون ـلق -ماماـذا تـلافا لهـخ–اضعين ـو الخ ،375يـوم رئاسـوجب مرسـنين بمـالمعيّ  روقاتـالتي المحـلوك

زامات ـن الالتـموعة مـهم مجـلى عاتقـقع عـدولة تـي الـن فـيـن ساميفــبارهم موظـباعت ةموميـالع يفةـالوظ
 .376همـع وظيفتـناسب مـتت

يامها ـار قـي إطـات فـذه الهيئـدرها هـتي تصـرارات الـول القـقط حـمحور فـتنا تتـر أنّ دراسـغي      
انون ـى قـودة إلـو بالعرمها. ـي تبـقود التـتى العـرارات و لا حـرها من القـدون غي ،بطيةـة الضـبالمهمّ 

مارسة ـار مـي إطـخذة فـروقات المتّ ـالتي المحـرارات وكـضاع قـى إخـصّ علـه نـنا أنّ ـات قلـالمحروق
  .377ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـقا لقـزائرية وفـاكم الجـام المحـعن أمـما للطـمهامه

نا ـد هـتالي لابـتص، بالـي المخـيان القاضـن دون تبـق الطعـح تكريسب ىفـص اكتـالن اذـنجد أنّ ه      
نح ـنصل إلى مـس ناـو ه ة ،ـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـي قـف امةـواعد العـى القـوع إلـن الرجـم

درة ـاس أنّ الجهة المصـعلى أس ،وي ـيار العضـبيق المعـواء بتطـاضي الإداري سـصاص للقـالاخت
 أو بتطبيق  ،378نيةـمومية الوطـئات العـمن الهيـض ناهاـأدرجي ـالت وتقلة ـجارية مسـة تـي سلطـرار هـللق

ارية ـطات التجـدرها السلـي تصـنا( التـتل دراسـقرارات )محـاس أنّ الـلى أسـع ،وعيـيار الموضـالمع
  .امةـلطة العـيازات السـمارسة امتـار مـي إطـف خاذها إلاّ ـر اتّ وّ ـكن تصـستقلة لا يمـالم

 راراتــقاللى ـابة عـي الرقـاضي الإداري فـصاص القـفاختو استنادا إلى القواعد العامة،  جةـبالنتي      
صي ـقبطية، ي  ـهمة الضـارستها للمـار ممـطإي ــت فاـروقـاع المحـطـي قــفبط ــالض تاالـوك التـي تصـدرها

لقنا ـتي انطـرات الـل المؤشـلي فكاـرارات. و بالتـذه القـلى هـابة عـي الرقـادي فـاضي العـصاص القـاخت
اتها ـيع نزاعـوع جمـتما خضـني حـعتلا  تين،الـالوك اتينـجاري لهـابع التـرّسة للطـها و المكـمن

                                                           

   شاط المحروقات، مرجع سابق.، ينظم ن2219مبر ـديس 11ؤرخ في ـم 13-19ون رقم ـمن القان 31، و 28،  22، 52المواد  -375 

مجلة المنار للبحوث صادي؟"، ـبط الاقتـدة للضـة جديـالتي المناجم: آليـروقات و وكـالتي المحـاري  لوكـع التجـضرة نورة، "الطابـبوالخ-376
  .195،ص.2211، جامعة المدية، 2، العدد القانونية و السياسية

  حروقات، مرجع سابق.ـشاط المـظم نـ، ين2219ديسمبر  11 مؤرخ في 13-19من القانون رقم  229المادة -377

عدل و المتمم، ـية و الإدارية، المـراءات المدنـانون الإجـمن قـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28مـانون رقـمن الق 822المادة -378
 مرجع سابق.
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ة ـلرقاب لتينوكاـال اتينـه راراتــضوع قـالقول بخـع، فـذا الطابـي هـما يوحـادي كـاضي العـصاص القـلاخت
تعلقة ـرارات المـالق خصّ ـه لا يـلأنّ  و فيه نوع من المغالـطة ،اطئـتقاد خـاعو ـادي هـاضي العـالق
 . تصاديـبط الاقـمة الضـمهممارسة ب

 رع الثاني:ـالف

 اديـي العـاضـى القـصاص إلـتل الاخـنقـتوري لـدسال كالـالإش

انون ـي قـادي فـقاضي العـافسة للـضايا المنـي قـظر فـصاص النـزائري اختـرّع الجـنح المشـلّ مـلع      
ي ـتلف فـر يخـن الأمـضاء الموحد، لكـام القـل نظـكال في ظـرح أي إشـلا يط 1995نة ـسة لسـالمناف

سلطة ـرارات الـضع قـذي أخـ، و ال1992تور ـه دسـاء بـذي جـضائية الـية القـواجظام الازدـل نـظ
انون ـوجب القـحدث بمـة المستـلس الدولـجراقبة مـحت مـت اضي الإداري ـام القـن أمـة للطعـالإداري
 .380لإدارةـبيعي لـاضي الطـو القـاضي الإداري هـبح القـث أصـ، حي 21379-98م ـوي رقـالعض

 2222ي ـله فـعديـنه قبل تـم 9ادة ـي المـف 21-98 رقـم  وي ـانون العضـقكام الـى أحـودة إلـالعفب      
ادرة عن ـرارات الصـية القـروعـدير مشـسير و تقـاء و تفـاوى إلغـي دعـة فـس الدولـاص مجلـد اختصـنج

ني ـما يعـنية، بـومية الوطـمهيئات العـمات المهنية الوطنية، و الـة المركزية ، المنظـات الإداريـالسلط
مومية ـئات العـن الهيـاره مـنافسة باعتبـجلس المـرارات مـي قـظر فـدولة بالنـلس الـصاص مجـاخت

   .يةـالوطن

ون ـانـب قـيه بموجـوافق علـو الم علق بالمنافسةـالمت 23-23 مـرق رـد أنّ الأمـل، نجـابـي المقـف      
ن ـصادرة عـنافسة الـيّدة للمـممارسات المقـقة بالـلالمتع راراتـي القـظر فـصاص النـنح اختـيم ،381اديـع

 .(اريةـواد التجـي المـصل فـذي يفـزائر الـضاء الجـلس قـمج) اديـاضي العـللق افسةـس المنـمجل

                                                           
تير، قسم القانون العام، فرع الإدارة العامة و إقليمية ـالماجس نافسة، مذكرة لنيل شهادةـس المـونية لمجلـيعة القانـمار، الطبـطان عـسل-379

  .52، ص.2211نطينة، ـة قسـلوم السياسية، جامعـالقانون، كلية الحقوق و الع

 380 - سليمـاني السـعيد، دور القاضـي الإداري في حـماية الحقـوق و الحـريات العـامة، مرجع سابق، ص.22.

ق ـيتعل 2223ويلية ـج 19ؤرخ في ـم 23-23م ـر رقـة على الأمـمن الموافقـ، يتض2223أكتوبر  25يؤرخ فـم 12-23م ـانون رقـق-381
 . 2223لسنة  22نافسة، ج.ر عدد ـبالم
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م و يظـحديد تنـضي بتـذي يقـال زائري ـالج تورـكام الدسـمع أح رـذا الأمـهكام ـم أحد  ـطـصـذا تـبه      
م ـوي رقـضـون العـانـالق كامـع أحـو م، 382وي ـضـون عـانـب قـوجـدولة بمـلس الـصاصات مجـير و اختـس

صاص ـنح الاختـضي بمـذي يقـالو  ،هـتصاصاتـره و اخـدولة و سيـلس الـنظيم مجـلق بتـالمتع  98-21
 مةاصـزائر العـتئناف للجـة للاسـمة الإداريـحكـقا، و المـدولة سابـلس الـ) مج اضي الإداري ـقـلل

 .383يا(ـحال

شرّع ـللم جـوزلا يـضوي، فـون عـوجب قانـدّد بمـحدولة ت  ـلس الـصاصات مجـما أنّ اختـطالف      
تي ـصاصات الـلك الاختـأكيد تـديدة، و لا تـصاصات جـلس اختـدّد للمجـادي أن يحـون عـب قانـبموج

ه أو ـخالفتـضر مـ، أي يح384انون ـذا القـضامين هـروج عن مـالخوي، و لا ـانون العضـه القـا لـرف بهـاعت
  .توريةـدم الدسـلة عـت طائـك تحـو ذل ه ـناءات لـع استثـوض

ضوي ـشرّع العـحه المـنصاص مـويل اختـلى تخـادي عـشرّع العـدم المـأن أق دث وـحإذا  الي،ـبالت      
ضائي ـام القـى النظـمي إلـت تنتـواء كانـير، سـذا الأخـير هـرى غـائية أخـة قضـى جهـإل دولةـس الـلمجل

من ـضوي ضـانون العـود للقـواعد تعـلى إدراج قـم عد  ـقضائي الإداري، أو أن ي  ـظام القـادي أو النـالع
جال ـلى مـديا عـل تع ـّ ما يمثـب تورـه في الدســد لدّ ـصاصه المحـال اختـجاوزا مجـون متـادي، يكـون عـقان

 .385ي ضو ـرّع العـاص المشـاختص

دّة ـاسبات عـي منـد فـأكّ  قاـزائري سابـتوري الجـلس الدسـالمج أنّ ضا ـأينا ـار، رأيـذا الإطـي هـف      
جوز ـضوي، إذ لا يـقانون العـادي و الـانون العـن القـتصاص بيـوزيع الاخـاضي بتـوري القـدأ الدستـالمب
وجب ـادية بمـونية عـام قانـياغة أحكـادي، و لا صـانون عـب قجو ـضوية بمـونية عـكام قانـاغة أحـصي

                                                           
علق ـ، يت2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـموجب المرسـتوري بـعديل الدسـيرة من التـقرة أخـف119ادة ـالم-382

    ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1ستوري المصادق عليه في استفتاء بإصدار التعديل الد

صاصاته، ـيره و اختـة و سـلس الدولـظيم مجـق بتنـ، يتعل1998ماي  32مؤرخ في  21-98ضوي رقم ـون العـمن القان 12المادة -383
  تمم، مرجع سابق.ـدل و المـالمع

384-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit., p.230.  

وم، تخصص: ـتوراه في العلـهادة الدكـل شـروحة لنيـزائر، أطـقلة في الجـطات الإدارية المستـتورية السلـدى دسـد، في مـراب أحمـأع-385
  .322، ص.2221عة تيزي وزو، ـاسية، جامـلوم السيـقوق و العـة الحـالقانون، كلي
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ال ـو الحـهذا ـه .386توري ـبدأ الدسـذا المـاهل لهـهو تجـر فـذا الأمـثل هـدث مـإن حو  ضوي، ـون عـقان
تور ـمو الدسـضي بســذي يقـوانين الـدرج القـبدأ تـضا مـاهل أيـالذي تجو ، 23-23م ـر رقـبالنسبة للأم

انون ـه كقـلكنّ  ،387ةـوانين العاديـليها القـلت ضويةـوانين العـبعه القـم تتـث يةونـصوص القانـع النـجميعلى 
  بة.ـلوه مرتـي تعـانونية التـصوص القـضمون النـرم مـلم يحت اديـع

يد ـدم توحـع على ينصبّ زائري لا ـرّع الجـللمش الموقف المتأرجحي ـف يبر ـالغني أنّ ـا يعـم      
رة ـتصاص مـقد الاخـنافسة، حيث ينعـلس المـرارات مجـد قـهة ضـون الموجّ ـصاص في الطعـلاختا

روج ـعه خـما مرجـو إنّ  ،388اضي الإداري ـرى للقـالات  أخـي حـه فـد بـود و يعهـيع مّ  ـ ادي ثـي العـللقاض
ى ـإل أدىا ـو مـون، و هـلطعذه اـصة بهـضائية المختـهة القـديد الجـامة في تحـواعد العـن القـرّع عـالمش

ن ـصاص مـتـه الاخـلبـبس ممـدل و المتـنافسة المعـلق بالمـالمتع 23-23م ـر رقـالأم توريةـدم دسـع
 .389اضي الإداري ـالق

 :لثرع الثاـالف

 اديـاضي العـاص للقـتصـل الاخـقـبرر لنـمـة كـدالـالع إدارةسن ـح

-23م ـر رقـالأموجب ـادي بمـضاء العـى القـاري إلالإدضاء ـن القـتصاص مـل الاخـرّض نقـتع      
ع ـانوني مـص القـذا النـكام هـارض أحـرا لتعـنظ ،390تقادـن الانـر مـكثيى ـإل نافسةـق بالمـالمتعل 23
يره و ـدولة و سـلس الـظيم مجـعلق بتنـالمت 21-98م ـضوي رقـانون العـام القـور و أحكـام الدستـأحك

                                                           
علق ـضوي المتـابقة القانون العـة مطـلق بمراقبـ، يتع2225جويلية  11مؤرخ في  25/ر.ق ع/م د/21وري رقم تـجلس الدسـرأي  الم -386
ق بمراقبة ـ، يتعل2222ماي  13مؤرخ في  2222/ر.ن.د/م د/12توري رقم ـس الدسـضائي للدستور، مرجع سابق. رأي المجلـنظيم القـبالت

  سابق.تور، مرجع ـني للدسـعبي الوطـس الشـلي للمجلـام الداخـمطابقة النظ

انون، فرع: قانون الأعمال، كلية ـوراه في القـة الدكتـيل درجـارية، رسالة لنـارسات التجـرّة بالممـنافسة الحـر المـدى تأثـعد، مـلال مسـج-387
  .212-229، ص.ص 2212يزي وزو، ـالحقوق، جامعة ت

  ابق.ـع سـمم، مرجـدل و المتـنافسة، المعـلق بالم، يتع2223لية ـجوي 19في ؤرخ ـم 23-23ر رقم ـمن الأم 23و  19ادتان ـالم-388 

  .221ع سابق، ص.ـزائري، مرجـشريع الجـل التـصادي في ظـبط الاقتـال الضـضائي في مجـع الدور القـتار، تراجـقار مخـت -389 

عة أدرار، ـ، جام2، العدد 3، المجلد معـتانون و المجـمجلة القة"، ـضائية الإداريـات القـام الجهـافسة أمـازعات المنـشة، " منـزم عائـبوع-390
  .182، ص.2215



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

101 
 

ضوي و ـانونين العـتصاص القـالات اخـمجع ـبدأ توزيـارخ لمـرق صـن خـمنه مـا يتضميـاصاته، فـاختص
صاص ـل الاختـباب نقـيح أسـث و توضـن البحـد مـذا لابـله و .391وانينـدرج القـدأ تـو مب ادي،ـالع

 سلـرارات مجـد قـون ضـة الطعـي دراسـف ،اريةـواد التجـي المـاصل فـزائر الفـاء الجـس قضـلمجل
ى ـظر إلـبالن ،لكـذا المسـي هـدواع لفيات وـرفة خـسي لمعـانون الفرنـى القـودة إلـك بالعـو ذل نافسة،ـالم
 .392فرنسيـيره الـه نظـاء بـا جـيد مـام بتقلـزائري قـرّع الجـالمش أنّ 

رارات ـد قـون ضـي الطعـظر فـتصة للنـهة المخـديد الجـن تحـم يكـرنسا لـي فـتى فـه حـقة أنّ ـالحقي      
ات ـي إصلاحـس فـئناف باريـكمة استـصاص محـض اختـمّ رفـد تـهل، فقـر السـبالأم 393افسةـلمنلس اـمج

س المنافسة ـون مجلـية كـن فرضـز معزّ ـضائية سيـة القـذه الجهـتصاص لهـح الاخـجة أنّ منـبح 1982
 15ادة ـي المـف 1223-82م ـر رقـلأماس  فاـذا الأسـلى هـتصادية، و عـعة اقـائية ذو طبيـة قضـجه
س ـلـرارات مجـد قـون ضـطعـي الـر فـظـي النـة فـدولــس الــلــمج صاصــتـلى اخـع صّ ـن ،هـمن
  .394ةـسـافـنـالم

  سمبرـدي 20 ي ــليه فــت عوّ  ـانون ص  ـراح قـديم اقتـمّ تقـت طـقـام فـعة أيـبض دـن بعـلك      
. سـاريـئناف بـكمة استـرة لمحـذه المـصاص هـلاختنح اـذه المادة بمـه ون ضمـديل مـن تع ـّتضم،1982

ي ـل فـذا النقـشأن هـب فرنسيـتوري الـس الدسـام المجلـع أمـديم دفـواب بتقـن النـوعة مـام مجمـفق
  .222-82 مـير رقـراره الشهـب قـبموج المجلس هـل فيـعل فصـصاص، و بالفـالاخت

                                                           
391- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit., p.234.   

ستير في ـالماج ةـيل درجـلة لنـرة مكمّ ـزائري، مذكـريع الجـقلة في التشـبط المستـطات الضـلى سلـضائية عـابة القـوسى، الرقـوني مـرحم-392
  .128، ص.2213اسية، جامعة باتنة، ـوق و العلوم السيـة الحقـص قانون إداري و إدارة عامة، كليـة، تخصـونية و الإداريـلقانالعلوم ا

، 8222ة ـصاد سنـصرنة الاقتـون عـدور قانـذ صـك منـ"، و ذلنافسةـلطة المـسمى "ـبح يسـرنسي أصـنافسة الفـلس المـنا أنّ مجـير هـنش-393
  :ذاـفي ه ر ـأنظ

- Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1), 
https://www.legifrance.gouv.fr/. 

394-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence. Etude de droit 
comparé, thèse présentée pour l’obtention du diplôme de doctorat, spécialité : Droit,  université Paris 
1, 1993, p.p144,145.    

https://www.legifrance.gouv.fr/
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هات ـة و الجـضائية الإداريـهات القـن الجـصل بيـبدأ الفـم الدسـتوري الفـرنسي سلــسب المجـحف      
ذا ـلى هـطات، و عـين السلـصل بـبدأ الفـلاف مـلى خـتورية، عـيمة دسـسي قـادية لا يكتـائية العـالقض
ضاء ـقال صاصـمن اختـدرج ضـادي، ينـاضي العـيعتها للقـصة بطبصّ ـواد المخـاستثناء المـفب اسـالأس

 بلـن قـامة، مـة العـيازات السلطـارسة امتـار ممـي إطـذة فـخرارات المتّ ـديل القـل أو تعطاـالإداري إب
مومية ـالع زةـجهالأهورية، أو ـليمية للجمـماعات الإقـوانها، الجـيذية، أعـطة التنفـارسة للسلـطات الممـالسل

شتت ـد تأن يولّ  كنـظيم يمـشريع أو تنـيق أي تـان تطبـك ن إذاـلك ابتها.ـتها أو رقـت سلطـوعة تحـالموض
دالة ـن إدارة العـحسدف ـرّع بهـوز للمشـنا يجـتلفة، فهـمخضائية ـهات قـين جـوزيعها بـظرا لتـازعات نـالمن

  .395نيـضائي المعـظام القـضائي في النـصاص القـواعد الاختـد قـأن يوحّ 

ي ـصل فـليف اديـي العـاضـى القـإلي الإداري ـاضـن القـم صاصـختالا لـينقأن  هـن لـيمك عر ّـالمشف      
ع الاختصاص ـوزيـد تـيث نجـح ةـصاديـتـيعة الاقـنزاعات ذات الطبـك الـة تلـخاص ،ةـزاعات الإداريـالن
 ختـصاصفي توزيــع الا بدأــان المـتى و إن كـح رـذا الأمـق ه ـّات . و يطبـهـة جدّ ـع بـين و تشـابكه هاـفي

                                                           
395- « ….. le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-
mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la 
séparation des pouvoirs, ….. celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à 
l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative 
l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance 
publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la 
République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ; 

      Considérant cependant que, dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque l'application d'une 
législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses 
diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction 
administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne 
administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre 
juridictionnel principalement intéressé ……………. ». 

-Voir : Décision du conseil constitutionnel français N°86-224 DC du 23 janvier 1987, relative à la loi 
transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, 
www.conseil-constitutionel.fr .    

http://www.conseil-constitutionel.fr/
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لى أن ـع ،ص ـم ينـشرّع أو لـها المـصّ عليـواء نـزاعات سـذه النـي هـاضي الإداري فـصاص القـهو اخت
 يتجاوب ، وبصفة مـحددة ، بصورة دقيقةديد ــون التحــي: أن يكـمثل فـتت روطـش ةـك ثلاثـي في ذلـيراع
ضائي ـام القـظتوى النـلى مسـصاص عـختالاواعد ـقع ـم وضـتى يتّ ـح ،دالةـسن إدارة العـحصلحة ـم مع

ادي ـعـي الـاضـقـلح اـنـية مـانـاده إمكـثناء، مفـاستليه ـرد عـكن أن يـه يملاـبدأ أعـأن الم بمـا معـناه .نيـالمع
و   ،دالةـسن إدارة العـمان حـلض ارر ـك مقـذل عنـدما يكـون  نازعة الإداريةـي المـل فصـاص الفـاختص

صاص ـمن اختـدرج ضـتن نافسةـس المـات مجلرار ـقتوري أن ـلس الدسـترف المجـاس اعـسالأذا ـلى هـع
  .396اديـي العـالقاض

صاص ـح الاختـذي منـال ،299-78م ـرق  انون ـو القـديد و هـون جـدر قانـع صـذا الدفـد هـبع      
ن ـعانوني ـالق صّ ـذا النـهر  ـّ، و يعبانيةـث درجةـض كـكمة النقـدرجة أولى و محـناف كـمة الاستئـلمحك

د ـة بعـل الدولدخّ ـدا لتـضع حـذا يـه بهـا أنّ ـنافسة، كمـون المـصة قانـوصـرير و خـي تحـع فر ّـإرادة المش
 يـنازع فـيقة تـي الحقـو فـصاص هـالاخت ولـقاش حـذا فالنـله تصاصه. وـة  لاخـلس الدولـدان مجـفق

و ته ـسارة سلطـبول خـرد قـم يـة لـدولـلس الـادي، فمجـضاء العـالقت هاـة و جـدولـس الـن مجلــة بيـالسلط
 .397صاديـجال الاقتـي المـة فـلطة الدولـع سـتراج

طوة ثانية ـي خـة و فـورة جزئيـادي بصـى العـلإي الإداري ـن القاضـصاص مـل الاختـسّ نقـم      
ب ـوجـبم (CMF) و    (COBر ب ) ـق الأمـالي، و يتعلـطاع المـي القـصادي فـبط الاقتـات الضـهيئ

ا ـنا موّ  ـليك 2223أوت  21انون ـب قـبموج كـد ذلـعا بعـهما مـمّ دمجـذان تـالل ، و1989أوت  2قانون 
 .398(AMF)   عرف بي  

                                                           

  396 - أعـراب أحمـد، في مـدى دسـتورية السلـطات الإدارية المـستقلة في الـجزائر، مرجع سابـق، ص.322.

397- ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence. Etude de droit 
comparé, Op.cit., p.145. 

398-BARAY Vincent, La dualité des ordres dans le contrôle juridictionnel des décision des autorités 
administratives indépendantes, mémoire pour le Master II : Justice et Droit du procès, université 
Panthéon-Assas Paris II, 2014, p.p.26,27.  
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ابة ـرقـصادي لـتـبط الاقــطات الضــض سلـنازعات بعـي مـسـرّع الفرنــالمش ضاعــإخ كــبعد ذل توالى      
بط ـلطة ضـسبة لسـدث بالنـا حـدالة، كمـن إدارة العـرر حسـى مبـنادا إلـاست اديـي العـاضـالق

ذا ـل هـقبسي ـتوري الفرنـجلس الدسـوة إلّا أنّ المـذه الخطـض لهـتقاد البعـم من انـو بالرغ لات.ـالمواص
عنا ـرفع طـعها أن تـعنية بوسـسة المـما، فالمؤسـدالة دائـن إدارة العـبرر حسـت مـصاص تحـالاخت

ئناف ـكمة استـام محـلات أمـط المواصـطة ضبـلـس طـرف نـخذ مـراء المتّ ـد الإجـديل ضـال أو التعـلإبطبا
  .399يرةـذه الأخـرار هـي قـض فـن بالنقـذا الطعـس، و كـباري

 عـملية يفـني السرعة ـذي يعـبدأ الـك المـذل لىـصر عـد يقتـيعدالة لم ـير العـن سـإنّ حس      
وّر لغاية ـن تطـدالة، لكـظيم إدارة العـسن تنـضائية و حـهزة القـاء الأجـضاة، إنشـوين القـي، تكـالتقاض

سّر ـدالة يفـسن إدارة العـبدأ حـتالي فمـضايا، بالـذه القـي هـر فـة للنظـلاءمـثر مـئات الأكـث عن الهيـالبح
 .400اديـاضي العـلقاضي الإداري إلى اـن القـصاص مـل الاختـنق

ملية خاصة ـية العـن الناحـاكل مـرح مشـتبعد فيه طــذا لا يسـاص هـقل الاختصــقى أنّ نــيب      
لف ـي مختـاء فـبرة و الذكـاملي الخـر عـا يتوفّ ـاوزه لمّ ـمكن تجـر من المـو أمـتقاضي، و هـسبة للمـبالن

هي و لا ـس بالبديـر ليـذا الأمـنافسة. إلّا أنّ هـات المزعناـصاصها مـدان اختـى ميـتد إلـتي تمـات الـالجه
ر ـع غيـلق وضـد خـون قـادي يكـاضي العـائدة القـتصاص لفـلة اخـشائه كتـرّع بإنـإذ أنّ المش ابت،ـثبال

ديدة ـضائية عـتهادات قـدور اجـظ صـيث لوحـبحتبعدة، ـير مسـار غـذا الخيـسية لهـتائج العكـو الن قرـمست
ذا ـه إضـافة إلـى هـذا فـقد نـتج عـن .لس الدولةـقض و مجـكمة النـمحن ـارضة بيـاعدة أو متعـبمت

دراك دي الإـتح اضين، وـمة المتقـقيد مهـتعة و ـنازعة الإداريـام المـدة نظــعلى وحضاء ـع القـالوض
 .401ون ـانـللقم ـالسلي

ف ـبرّر موقـرنسي أن يـتوري الفـلس الدســالمجطاع ـد استـقادات، فقـذه الانتـل هـم كـن رغـلك      
س ـرارات مجلـد قـعون ضـفصل في الطـصاص الـل اختـوع نقـلق بموضـما يتعـسي، فيـشرّع الفرنـالم

                                                           

  .322تقلة في الجزائر، مرجع سابق، ص.ـطات الإدارية المسـتورية السلـمد، في مدى دسـأعراب أح -399 

   400 -عيسـاوي عز الديـن، السـلطة القمـعية للهيـئات الإدارية المستـقلة في المـجال الاقتـصادي و الـمالي، مرجع سابق، ص.119.

  401 -أعـراب أحـمد، في مـدى دستـورية السلـطات الإداريـة المسـتقلة في الجزائر، مرجـع سابق، ص. ص 322،325.
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شرّع ـسبة للمـتلف بالنـع يخـن الوضـلك. اديـي العـى القاضـي الإداري إلـنافسة من القاضـالم
تورية ـمة الدسـتى المحكـأو ح زائري ـي الجتور ـجلس الدسـتهاد للمـياب أي اجـام غـأم و ذلك، 402زائري ـالج
 .سألةـذه المـي هـف ياـحال

 يةـجربة الفرنسـي التـال فـما هو الحـدالة كـسن إدارة العـدأ حـناد إلى مبـان الاستـس بالإمكـلي إذ      
ابقا ـنا سـما رأيـه كـنافسة، لأنّ ـالم لاـي مجـادي فـاضي العـتصاص للقـالاخ زائري ـالج رّعـقل المشـبرير نـلت

ظيم ـتور بتنـوجب الدسـع بمت ّـذي يتمـ، ال21-98م ـة رقـلس الدولـلق بمجـوي المتعـانون العضـاك القـهن
زاع ـويل النـي تحـرّع فـام المشـف أمـقبة تقـبر عـذا يعتـملها، لهـصاصها و عـديد اختـيئة و تحـذه الهـه

 .403اديـالعاضي ـالإداري إلى الق

ي ـاضي الإداري فـصاص للقـح الاختـتصاص، بمنـن وزّع الاخـزائري حيـشرّع الجـنّ الما أـكم      
م ـل افسةـدة للمن ـّارسات المقيـال الممـي مجـادي فـاضي العـصاص القـانب اختـإلى ج ،يعاتـال التجمـمج
فسه دون ـوزيع نـرف التـي الذي عـالفرنس ون انـيد القـفى بتقلـنا اكتـوعي، فهـرر موضـى أيّ مبـتند إلـيس

و أنّ ـع هـيـجمـلتـة لـضــرارات الرافـي القـسي فـرنـدولة الفـلس الـجـصاص مـرر اختـه إلى أنّ مبـأن ينتب
انون ـسبة للقـر بالنـتلف الأمـنما يخـ، بي 404ادـتصـلف بالاقـر المكـوزيـن الـدر عـرارات تصـك القـتل

تاذ ـاب الأسـأص قدـذا فـلى هـعو  .405نافسةـجلس المـتصاص لمـذا الاخـنح هـمذي يـري الـالجزائ
ثر دون أي ـس أكـائي ليـيد إيمـه تقلـنقل، بأنّ ـن هذا الـم زائري ـشرّع الجـف المـف موقـين وصـ" حميةـزواي"

 .406رى ـتبارات أخـاع

                                                           

  402 -جـلال مـسعد، مدى تأثر المـنافسة الحرّة بالـممارسات التـجارية، مرجع سابق، ص.225.

  .325ع سابق، ص. ـئر، مرجتقلة في الجزاــرية المسطات الإداـتورية السلـد، في مدى دسـأعراب أحم -403 

 صاد:ـرنة الاقتـون عصـب قانـك بموجـية، و ذلـنافسة الفرنسـطة المـل سلـدر من قبـيا تصـحت حالـرارات أصبـذه القـير أنّ هـنش-404

- Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1), Op.cit.  

روحة ـي(، أطـانون الفرنسـارنة بالقـة مقـزائري )دراسـقانون الجـنافسة في الـنافية للمـات المـريف، الممارسـمد الشـتو محـكذا: ـظر في هـأن -405
من  19و  11ادتان ـ. الم339، ص.2225زي وزو، ـعة تيـون العام، كلية الحقوق، جامـرع القانـانون، فـوراه دولة في القـة دكتـل درجـلني

 مم، مرجع سابق.ـعدل و المتـ، يتعلق بالمنافسة، الم2223جويلية  19مؤرخ في  23-23ر رقم ـالأم

406 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit., p.230. 
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 ث الثاني:ـالمبح

يئات ـرارات هـابة على قـرقي الـاضي فـتصاص القـلاخ ثناءـكاست ديلةـرق البـالط
 كريس ـالتالتراجع عن بعاد و ـن الاستـيـب تصاديـبط الاقـالض

ريق ـن طـراد عـاملات الأفـي معــانون فـادة القـسي هـيميزة ـمت و امةـه فةـوظي ضاءـالق ؤديـي       
 زميّ ـصادية تتـالاقتات شاطـد أنّ النـابل نجـي المقـف ،407انون ـالق مـرها لهرّ ـقتي يـقوق الـماية الحـح

تت ـإذ أثبلية، ـونية و العمـية القانـن الناحـاسب مـناخ المنـير المـتدعي توفـا يسـيوية ممّ ـرونة و الحـبالم
مّ ـذا تـراءات، لـقيد الإجـول و تعـصادية لطـزاعات الاقتـة النـلى مواكبـضاء عـدرة القـدم قـربة عـالتج
سوية ـديلة لتـطرق البـال تسـمية يهاـلق علـي أطـزاعات و التـذه النـجاما مع هـثر انســرق أكـي طـير فـالتفك

 .408اتـالنزاع

 بشو ـند نـضاء عـدلا عن القـا أو بـراف عوضـها الأطـليإ أـي يلجـات التـرق الآليـذه الطـني بهـنع      
راءات ـيقة بإجـصاللّ  قيداتـفادي التعـدف تـهب لاف،ـك الخـل ذلـل لحـية التوصـم بغـلاف بينهـخ
ي ـنهم، و هـلاف بيـخ بو ـد نشـد أو بعـل أو عنـايد قبـمحالث ـرف ثـل طـى تدخلـعقوم ـت ي، وـلتقاضا

 راءاتـالإجانون ـان قـد كـق و .409زاعاتـل النـة لحيلـلة أصـد وسيـذي يعـقاضي الـن التـع فـتختل

                                                           

  .325، مرجع سابق، ص.-ة مقارنةـدراس–جزائري ـولة الـيم المنقـوق القـط سـيرة، ضبـتواتي نص-407 

، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسيةصادي"، ـنازعات ذات الطابع الاقتـوية المـلتس لةـسائل البديـدية فطمة، "الوـريا ليـدف-408
 .283، ص. 2218، جامعة الجزائر، 2، العدد 55

ير ـغاء ـبالقضمن قبل البعض  ميتهاـ، كتسزاعاتـحل النـديلة لـرق البـالطلاقها على ـميات التي يتم إطـدد التسـير هنا إلى تعـنش-
ها ـوء إليـتنازعين اللجـضيل المـرا لتفـنظ لائمة ـاسبة أو المـرق المنـبالط ر ـها البعض الآخـ، و يسميفاقيـالات، أو وديـاء الـالقض،ميـالرس

ميتها ـضا تسـياءت أـج صل في النزاعات. وـلية للفـهة الأصـباره الجـصل باعتـمة الفـولى مهـرض أن يتـذي كان يفتـاء الـوض القضـاشرة عـمب
 زاعات. أنظر في هذا: ـحل النـل ةـرق الوديـالط، أو افيةـرق الإضـالطب 

وراه في: الحقوق، تخصص: ـهادة الدكتـة لنيل شـية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمـل المنازعات المدنـديلة لحـرق البـيان، الطـوالم سفـس-
 .13،  12، ص.ص 2212جامعة بسكرة،  ية،ـقوق و العلوم السياسقانون خاص، كلية الح

ة الدكتوراه في ـالة لنيل درجـقارنة "، رسـة مـانون الأردني " دراسـة في القـات المدنيـوية النزاعـاطة لتسـمد ، الوسـيم الأحـي سلـرولا تق-409
 .12 .، ص 2228عة عمان ، ـة الدراسات القانونية العليا ، جامـون الخاص ، كليـالقان



صاديـتـقضبط الاـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـضمون الرقـباب الأوّل: مـال  
 

107 
 

ار ـد، في إطـوني واحـص قانـي نـديلة فـرق البـلطا معـون يجـأوّل قان 29-28م ــة رقـدنية و الإداريـالم
 : فيها ي أدرجـ، و الت "نزاعاتـل الـديلة لحـرق البـالط يـف"  نون بـه المعـامس منـتاب الخـالك

 كيم.ـاطة، و التحـالوس لح،ـالص

ي ـف طـفق يدولـجاري الـحكيم التـى التمّ ـا يسـريس مـد تكـصادي، فنجـبط الاقتـجال الضـفي م بينما      
مع السكوت عنه في القانون المنجمي لسنة  الملغى 25-12رقم  ناجمـالمقانون و  ،روقاتـمحقانون ال
طاعين، بل ـط القـالات ضبـكرارات و ـق عاتزا ـن لاقة معـة عـه أيّ ـس لـس ليكريـذا التـر أنّ هـغي ،2225

، ما يعني استبعاد آلية التحكيم هاـفيا رفـعد طـقود التي لا تـالعب اصةـعات الخزا ـالنصر على ـيقت
فيمكن القول أنّها عرفت تراجعا من  رى ـالأخديلة ـرق البـبة للطـا بالنس ـّأم(،مطلب أول)التجاري الدولي

بعد صدور  ،و هذا25-12رقم  المنجمي قبل المشرّع الجزائري عن تكريسها الضيق في إطار القانون 
 (.مطلب ثان)عنهالمنجمية الذي سكت المنظم للنشاطات ا12-25القانون رقم 

 المطلب الأوّل:

  دوليـجاري الـكيم التحـالتتبعاد ـاس

زاع ـراف النـرك لأطـانون، و يتـمه القـاصة ينظّ ـعة خـذو طبي زاعاتـنض الـلف اماـكيـم نظـلتحا برـيعت      
لى ـرحها عـو ط ،دولةـضاء الـة قـين ولاـستقبلية مـالة و المـازعتهم الحـراج منـلى إخـفاق عـي الاتـق فـالح
 .410لزمـكـم مـنازعات بحـذه المـي هـصل فـسهم  للفـارونهم  بأنفـخاص يختـأش

، و ضائيـصاص القـلى الاختـثناء عـو استـمنازعات هـض الـة لفـحكيم كآليـول أنّ التـن القـيمك      
و  ،يـجاري دولـيم تـلي و تحكـيم داخـكى تحـيم إلـم التحكـينقس و .411بالرغم من التكامل بينهما هذا

                                                           
نية ـل الوطـعمالة ـة في ورشـلة مقدمـارية "، مداخـقود التجـازعات العـم منـة لحسـائل البديلـالوس يات وـ" الآل ،مد ـاني هاني محـالبوع -410
، 22/12/2229ية في هورية اليمنـاص بإنفاذ العقود التجارية واسترداد الديون في الجمـرير الوطني الخـودة التقـمس 82ة ـية لمناقشـالثان

www.arabruleoflaw.org . 

أنظر أكثر في تفصيل هذا الموضوع: بن حاجة أحـمد، " التـكامل بين القـضاء و التحكيـم في تسـوية النـزاعات في وفـق قانون  -411
،المركز الجـامعي تيبازة، 2، العدد 8، المجـلد ونية و السياسيةـانات القـ"، مجلة دائرة البحوث و الدراسالإجراءات المدنـية و الإدارية الجزائري 

  .22-38، ص.ص 2222

http://www.arabruleoflaw.org/
http://www.arabruleoflaw.org/
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 دوليـجاري الـكيم التـاصة بالتحـالخ كامـفي الأح ،ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـوع إلى قـبالرج
لى ـين عـصادية لدولتـالح الاقتـقة بالمصـزاعات المتعلـالن صّ ـان يخـتى كـم ياـكيم دولـتبر التحـاع هـد أنّ ـنج

على روقات ـون المحـب قانـحسه ـتكريس صرـاقتقد ـفادي ـبط الاقتصـال الضـي مجـفا ـأمّ  .412لـالأق
عن التحكيم التجاري الدولي  12-25مع سكوت القانون رقم  (،فرع أوّل)اتـقود المحروقـع عاتزا ـن

 .(فرع ثان)ةـالدولي ناجمـالمقود ـععات زا ـن في

 الفرع الأوّل:
 روقاتـلمحقود اـع عاتزاـن لىـي عـاري الدولـكيم التجـصار التحـاقت

اطات ـاص بنشـد الخـالعق ذلك هـروقات بأنّ ـالمح دـعق 13-19م ـروقات رقـانون المحـرّف قـع      
التحكيم التجاري ، و لأنّ  414انون ـذا القـروط هـوجب شـاقدة بمـراف المتعـين الأطـرم بـو المب 413عـالمنب
 دـلي رصـيما يـف حاولـسندة، ـعة واحـأت دفــم يـود لـذه العقـهن ـة عئـاشـعات الننزا ـالي ـي فـالدول

 .415(ثانياروقات)ـلمحقد اـراف عـلى أطـوء عـقي الضـلمّ نـ(، ثأولاها)ـعرف يـالت وراتـالتط

                                                           

 412 -المادة 1239 من الـقانون رقـم 28-29 ـمؤرخ في 25 فيفري 2228، يتضمن قانـون الإجـراءات الـمدنية و الإداريـة، مرجع سابق.
اطات، ـذه النشـمل هـلالها، و تشـويرها و استغـديرها و تطـروقات و تقـلمـحث عن اـقيب و البحـالتن اطاتـنش نبعـشاطات المـنني بـنع -413

مل ـها تشـا أنّ ـروقات. كمـريـف المـحـائـل تصـان و وسـين المكـخزين في عـوزيع و التـميع و التـط و التجـجزئة و الضغـصــل و التـالف خصوصا
فهـي  ـــر،ـشاطـــات في البحـي حالة النـها الأصلية. و فـها إلى حالتـإعادت واقع وـخلي عن المـذا التـيات، و كـيير هذه العملـاطات تسـنش

ي أنّ ـهذا يعن ضاء. وـد الاقتـيعه عنـتمي حنه، وـش از وـزين الغـقة بتخـلك المتعلـة تـائمة، و خاصـائم العـا الدعـنبــع أيضـشاطــات المـمــل نـشت
ع ـها صنـحويل، بما فيـكرير و التـابيــب و التـطة الأنـقل بواسـاطات النـا نشـني بهـي نعـالت  صبـالماطات ـنشمل ـروقات لا تشـود المحـعق

شاطات ـبع و نـاطات المنـمل: نشـتش روقاتـشاطات المحـنلم أنّ ـع العـم .وزيعـالت خزين وـعملة، و التـوت المستـديد الزيـقات و تجـالمزل
حروقات، ـاط المـم نشـ، ينظ2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19م ـانون رقـمن الق 2، و 5، 2فقرات  2أنظر في هذا: المادة  صب.ـالم

  مرجع سابق.  

  414 -المادة 2 فقرة 15 من المرجع نفسه.
ما ـية، كــذه التسمــمد هــاعتـ 13-19روقات ـحـون المـ"، لأنّ قانـطيةـود النفـالعق" بـدل "روقاتـود المحـعقية "ـدنا تسمـنا اعتمـنا أنّ ـير هـنش-415

ينية ــولوجيـــة الطــوينات الجيـتخلصة مـن التكــلك المســما فيهـا تــازية، بــالغـ ائلة وـروقات الســالمـحـ أدرج  روقاتـللمحـ ريفهـرّع فـي تعــأنّ المشـ
مّى ـي تســالتـ عية وـا الطبيــدة علـى حالتهـو ـية، الموجــــائد البتيومينـية و النضــــال البتيومينـيما الرمـصلبة، لاسـروقات الـالمـح خرية وـو/أو الص

ثفات ـعة و المك ـّـرول المميـازات البتـغ عــي، وـــاز الطبيـل الغـهــا ســوائـالة، بمــا فيـب الحـبيعي حســاز الطـــام أو الغــرول الخـرى البتــبطريقــة أخــ
هي ـفـ طيةـجات النفـالمنتأمّا  .هاـطة بـروقات و المرتبـتخرجة من المـحـلة المسـواد ذات الصـالم تجات وـيع المنـذا جمـان و كـيدرات الميثـو ه
نزين و ـل البــــويله، مثــيعي و تحــاز الطبـجــة الغـكريــر أو معالـــة مــن التـفــة خاصـهــا بصـحصــل عليـروقات، المتـشتقة من المـحـجات المـالمنت
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 حروقاتـملاقود ـع عاتزاـن يـدولي فـجاري الـكيم التـر التحوّ ـأوّلا: تط

ترة ـالف ن فيـلك. 416تصاديةـزاعات الاقـلنضّ اـل لفـريق الأمثـلطي اـجاري الدولـيـم التـبر التحكـيعت      
ذي ـال 1958-11-22ؤرخ في ـالم 1111-58م ـر رقـالأم حراءـرول الصـون بتـكان قان ،ماريةـالاستع

بية ـركات الأجنـثمار الشـية استـنا كيفـرولية، مبيّ ـشاطات البتـعاملات و النـيع التـم جمـيحك ،ساـفرن أتهـأنش
رنسي. ـانون الفـاعها للقـع إخضـغلال مـيب و الاستـث و التنقـيات البحـي عملـزائرية فـراء الجـلصحفي ا

 اـرنسية، أمّ ـوانين الفـن القـكامها مـتمد أحـتي تسـياز الـقود الامتـعمال عـرة باستـذه الفتـزت ه ـّو تمي
ترول ـنون الباـمن ق 21ادة ـت المـنص، إذ 417دولةـلس الـها مجـتص بـها فيخـئة عنـات الناشـعنزا ال

ع ـرجـي فاقيةـيق الاتـبتطب لقـو المتع تيازـانح الامـياز و مـاحب الامتـين صـب نزاعـأنّ ال لىـحراوي عـالص
قود من ـذه العـابع الإداري لهـأكد الطـمادة يتـذه الـلال هـن خـدولة. و مـس الـى مجلـهاءا إلـنتإداءا و ـبتإ

 .418رى ـة أخـن جهـلي مـع الداخباـهة، و الطـج

لان ـص إعـطر الذي يخـيان في الشـاقيات إفـت اتفـزائر، نصّ ـجـقلال الـعد استـرة بـمباشه ـير أنّ ـغ      
يم ـكمة تحكـتصاص محـلى اخـع راءـية في الصحـروات الطبيعـثمار الثـل استـعاون من أجـادئ التـمب

م ـ،  ث1923419نة ـسي لسـزائري الفرنـفاق الجـوجب الاتـظيمه بمـمّ تنـترولية، و تـعات البزا ـنية في الـدول

                                                                                                                                                                                          

ضا، إذ ـفط أيــشمل النــروقات تــني أنّ المحــمـا يعـ .ميعةـترول المــازات البـغ ت وـالزف زلقات وـود و المـوقوت الـزي ـروسين وـازوت و الكيــالم
 نى. ـي المعـه فـع منـهي أوس

قات، مرجع حرو ـاط المـم نشـ، ينظ2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19م ـانون رقـالق 51، 32، 15فقرات  2أنظر في هذا: المادة -
 سابق.  

ون ـو قان 29-12م ـديد رقـمار الجـانون الاستثـيلية في قـة تأصـطية: دراسـود النفـي العقـي فـاري الدولـيم التجـورة، "التحكـضرة نـلخبوا-416
  .2، ص.2211عة المدية، ـ، جام2ددـ، الع3، المجلد ونيةـات القانـمجلة الدراسمم"، ـعدل و المتـالم 21-25ات ـالمحروق

شاف ـلة الاكتـة من مرحـروقات: دراسـطاع المحـبط في قـطة الضـأة سلـزائر و نشـطية في الجـقود النفـور العـين، "تطـممد الأـزة محـبن ع-417
  .132، 133، ص.ص2221عة باتنة، ـ، جام3، العدد 8، المجلد يةـات الأكاديمـمجلة الباحث للدراسلاحات"، ـلة الإصـإلى غاية مرح

  .12، ص.2228زائر، ـغدادي، الجـورات بـزائري، منشـقانون الجـجاري الدولي في الـيم التكـور التحـمد، تطـولا محـك-418

ذا ملحق موقع ـكيم و كـلق بالتحـسي يتعـفرن-ري ـاق جزائـر اتفـمن نشـ، يتض1923تمبر ـسب 12مؤرخ في  322-23م ـوم رقـمرس-419
 .1923مكرر لسنة  21، ج.ر عدد 1923جوان  22عليهما بباريس بتاريخ 
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ية من ـئة تحكيمـشاء هيـبه إنـمّ بموجـالذي ت ،1925420نة ـزائر سـفاق الجـتلا ناداـك استـلى ذلـيد عـالتأك
 .421يةـرولية الفرنسـركات البتـزائر و الشـن الجـترولية بيـعات البزا ـنل في الـأجل الفص

قد ـأن عـبش 1928ه في ـت بـد قبلـي فقـيم الدولـزائر إلى التحكـهتها الجـتقادات التي وجّ ـم الانـرغ      
اق عن ـلف هذا الاتفـذه المرة اختـن هـ، لك (GETTY)تي" ـية "جيـترولية الأمريكـشركة البـه مع الـأبرمت
 الية:ـقاط التـه في النـسابقي

 رية.ـيا الجزائـعلكمة الـبل رئيس المحـق يمية منـمة التحكـس المحكـين رئيـتعي -

 زائر.ـيم في الجـمة التحكـقر محكـتحديد م -

 .422فـوقـالأثر الم -

حاكم ـبها المـترجعت بموجـد اسـفق 1911423ي ـجزائر فـها الـت بـيمات التي قامـد التأمـأمّا بع      
عبة ـصادية الصـروف الاقتـير أنّ الظـترولية، غـعات البزا ـنوية الـجال تسـصاصها في مـرية اختـالجزائ

ير ـليها تغيـت عـروقات فرضـدات المحـلى عائـلي عـكه ـماد الشبـرا للاعتـزائر نظـتها الجـالتي عاش
ون ـان قانـعد أن كـفب .424هـتراف بـجاه الاعـلاحات اتـيام بإصـدولي، بالقـكيم الـاه التحـا اتّجـنظرته

                                                           
ورية الجزائرية ـبرمة بين الجمهـزائر المـاقية الجـصادقة على اتفـمن المـ، يتض1925مبر ـنوف 1مؤرخ في  281-25م ــأمر رق-420

ة ـينة في مدـزائرية و الموقعـناعية الجـمية الصـود و التنـة بالوقـائل الخاصـسوية المسـلقة بتـية المتعـورية الفرنسـعبية و الجمهـقراطية الشـالديم
  .1925لسنة  95، ج.ر عدد 1925جويلية  29الجزائر بتاريخ 

، 2222، دار الخلدونية، الجزائر، -حروقاتـة و قطاع المـطة العاديـالأنش-مارـزائري للاستثـون الجـل في القانـيلالي، الكامـة الجـعج-421
  .212ص.

   422 -بركـات جوهـرة، نـظام المـنازعات المتـعلقة بنـشاط سلـطات الضـبط الاقتـصادي، مرجع سابق، ص.51.

دان ـشاطها في ميـية نـبـركات الأجنـيه الشـارس فــار الذي تمـد الإطـديـمن تحــ، يتض1911ل ـأفري 12ؤرخ في ـم 22-11م ــر رقــأم -423
 . 1911لسنة  32غلاله، ج.ر عدد ـسائل و استـود الـث عن الوقـالبح

علق ـو المت 1958نوفمبر سنة  22المؤرخ في  1111-58من تعديل الأمر رقم ـ، يتض1911أفريل  12ؤرخ في ـم 22-11ر ـأم-
  .1911لسنة  32ام الجبائي الخاص بهذه الشاطات، ج.ر عدد ـوات و بالنظـطة القنـغلاله و نقله بواسـبالبحث عن الوقود و است

انون، فرع: القانون العام، ـتير في القـهادة الماجسـائري، مذكرة لنيل شز ـون الجـط في القانـلال النفغـقود استـكيم في عـفيان، التحـاخ سـنس-424
  .29.ص، 2212اية، ـلوم السياسية ، جامعة بجـقوق و العـتخصص: القانون العام للأعمال، كلية الح
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اء ـ، جيةـضائية الوطنـة القـقه إلى الجهـبياتجة عن تطـعات الننزا ـع الـيخض 1982نة ـات لسـالمحروق
نية ـسة الوطـين المؤسـعات بنزا ـي الـ، فرى ـرة أخـي مـيم الدولـريس التحكـد تكـليعي 1991425له في ـتعدي

 .426الحةـملية المصـل عـنبي بعد فشـها الأجـو شريك

ة ـرّس لآليـكو م   حروقاتـاع المـر لقطرّ ـحون م  ـقانأوّل ـك 2225سنة ـروقات لـانون المحـد قـأكّ       
 دوليـاري الـكيم التجـة التحـني آليـ، تبطاعـط القـالتين لضبـتحداث وكـريق اسـصادي عن طـط الاقتـالضب

وارد ـمين مـنية لتثـالة الوطـي الوكـمثلة فـالتين و المتـن الوكـد هاتيـن أحـأ بيـي تنشـلافات التـأن الخـبش
ي ـراك هـطـركة سونـت شـه إذا كانـر أنّ ـغي ،صالحةـنفاذ المـد استـها بعـاقد معـن المتعـات، و بيـحروقالم

ذا ـلى هـع عـتمر الوضـ. و اس427روقاتـف بالمحل ّـر المكـوزيـيم الـضع لتحكـزاع يخـيد فالنـاقد الوحـالمتع
ة تحكيم ــر جهـوزيـل الـعــج ـنرّع عـنى المشـغـن استـأي  2213ي ـفانون ـذا القـديل هـاية تعــغ ىـال إلـالح
لى ـع زاعاتـذه النـرض هـكانية عـمظرا لإـ، ن428الةـع الوكمـونطراك ـركة سـزاعات شـي نـبارية فـإج

 .429دوليـم الـالتحكي

 ديدـانون الجـار القـتى في إطـدولي حـاري الـكيم التجـة التحـريس آليـرّع عن تكـراجع المشـم يتـل      
ن ـزاعات عـسوية النـضي بتـندا يقـروقات بـقود المحـين عـمح بتضمـث سـ، حي2219نة ـروقات لسـمحلل
وارد ـمين مـنية لتثـوكالة الوطـعاد الـو استبـمرة هـذه الـلاف هـن الاختـ، لك430دوليـكيم الـريق التحـط

                                                           
لها ـو استغلالها و نقب و البحث عن المحروقات مال التنقيـيتعلق بأع ،1982أوت  19مؤرخ في  12-82ون رقمـمن القان 23ادة ـالم-425

لسنة  23، ج.ر عدد 1991ديسمبر  2مؤرخ في  21-91ون رقم ـ، معدل و متمم بالقان1982لسنة  35بالأنابيب، ج.ر عدد 
 .)ملغى(1991

كتشاف لة الاـة من مرحـبط في قطاع المحروقات: دراسـطة الضـأة سلـزائر و نشـطية في الجـقود النفـور العـمد الأمين، "تطـبن عزة مح -426
  .131لاحات"، مرجع سابق، ص.ـإلى غاية مرحلة الإص

  حروقات، مرجع سابق.ـق بالمـ، يتعل2225أفريل  28ؤرخ في ـم 21-25انون رقم ـمن الق 58مادة ـال -427

  .111ص. ابق،ـع سـزائري، مرجـحروقات الجـطاع المـبط قـط في ضـي النفـضرة نورة، دور وكالتـبوالخ -428 

لق ـو المتع 2225أفريل  28المؤرخ في  21-25م ـانون رقـم القـدل و يتمـ، يع2213فيفري  22مؤرخ في  21-13 مـون رقـقان -429
 روقات، مرجع سابق.ـبالمح

 حروقات، مرجع سابق.  ـشاط المـظم نـ، ين2219مبر ـديس 11مؤرخ في  13-19م ـانون رقـمن الق 52مادة ـال-430 
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يجة ـك نتـذل و ،دوليـاري الـجالتيم ـوع للتحكـن الخضـم طاعـابطة للقـلطات الضـدى السـروقات كإحـالمح
 لي.ـيما يـوضّحه فـما سنـروقات كـقود المحـراف عـن أطـطرف مـائها كـإقص

 روقاتـوارد المحـمين مـنية لتثـالوط الةـلوكل صاءـإق: روقاتـقود المحـراف عـثانيا: أط

قود ـص عـيما يخـيرة فـثت كجداـبمست روقاتـشاط المحـم نظّ ـالذي ين 13-19م ـانون رقـالق اءـد جـلق     
قاسم ـقد تـشاركة، عـقد المـ: عيـمثّل فـروقات تتـقود المحـن عـكال مـأشلاثة ـث ي ـمّ تبنـات، إذ تـالمحروق

ق ـانون السابـع في القـليه الوضـان عـما كـلافا لـذا خـ، و ه 431اطرـدمات ذات مخـخالقد ـاج، و عـالإنت
كما أحدث القانون الجديد   .432و/أو استغلال المحروقات البحثعقد  ا هو:الذي اعتمد شكلا واحد

مفهوم الأطراف المتعاقدة، فبعدما كان يشمل كلّا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد تغييرا في 

                                                           
تراكا ــغلاله اشـاست ط وـنقيب على النفـطية في التـساتها النفـدى مؤسـفط أو إحـجة للنـدول المنتـك الراـى اشتـعل شاركةـقد المـعوم ـيق-431
درج ـالذي ين اجـاسم الإنتـد تقـعقا ـباية. أمّ ـع الجـر و دفـات و الأجـطار و النفقـمل الأخـث تحـزامات، من حيـوق و الالتـي الحقـافئا فـمتك
تثمر ـبي كمســرف الأجنـبترولية، و الطـروة الـالك للثـنتج و المـني المـطرف الوطـضم الـاقدية تـلاقة تعـو عـفطية، فهـنقاولة الـقود المـمن عـض
زامه ـبائية، رغم التـزاماته الجـراك بالتـركة سوناطـفل شـتاج، و تتكـصة من الإنـوله على حـابل حصـتغلال مقـث و الاسـطة البحـزم بأنشـيلت

ل ـه من أجـماد عليـمّ الاعتـفيت اطرـدمات ذات مخـد الخـعقما ـيب. بينـث و التنقـاطر البحـل مخـنولوجية و تحمـالية و تكـهمة ماـبدفع مس
ب ـدما لا ترغـعن ودـوع من العقـذا النـوء إلى هـكن اللجـتغلة، و يمـقول المسـرجاع الحـين استـشاف أو تحسـبة الاستكـقول صعـوير الحـتط

قدا ـر نـلى الأجـصوله عـخاطر قبل حـده المـر يتحمل لوحـي، فهذا الأخيـستثمر الأجنبـاج مع المـاسم الإنتـوناطراك في تقـية سـسة الوطنـالمؤس
 اج.ـم الإنتـل تقاسـس في شكـو لي

طاع ـبط قـط في ضـي النفـلتاـورة، دور وكــرة نـضـبوالخ المرجع نفسـه.من  88إلى  12ظر: المواد من ـيل في الموضوع أنـلأكثر تفص-
 . 228-223زائري، مرجع سابق، ص.ص ـالمحروقات الج

ي ـرّع فـام المشـذا قـطية، و لهـمارات النفـال الاستثـيع أشكـيب لجمـرونة و لا يستجـل مـر أقـود يعتبـوع من العقـذا النـض أنّ هـرى البعـي-432
 . أنظر في هذا: 12-82انون رقم ـلا في القـقب ـةت مكرّسـود التي كانـقكال العـوع إلى أشـبالرج 13-19م ـانون رقـإطار الق

 .222ص. زائري، مرجع سابق،ـطاع المحروقات الجـبط قـط في ضـي النفـالتـورة، دور وكــرة نـضـبوالخ -

 حروقات، مرجع سابق.ـلق بالمـ، يتع2225أفريل  28مؤرخ في  21-25ون رقم ـمن القان 12رة ـفق 5ادة ـالم-

لالها ـحروقات و استغـب و البحث عن المـعلق بأعمال التنقيـيت ،1982أوت  19مؤرخ في  12-82من القانون رقم 22و  22المادتان -
ل كاـر أشـمّ ذكـتراك،  ثـقود الاشـود على شكل عـرام العقـارة إبـريح العبـر بصـانون ذكـذا القـنا أنّ هـوّه هـب، مرجع سابق. ننـو نقلها بالأنابي

 . 13-19انون رقم ـود الواردة في القـكال العقـمنيا مع أشـشابه ضـود، و التي تتـذه العقـفاع في هـالانت
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معنوي الشخص الو  ،، أصبح يقتصر على كل من المؤسسة الوطنية433المحروقات و المتعاقد معها
  .ا بالشريك المتعاقدأو من يمكن تسميته أيض 434أو أكثر

 نيةـؤسسة الوطـالم-1

  يةـسة الوطنـؤسـرّف المـ، تع13-19م ـروقات رقـانون المحـن قـم 22قرة ـف 2ادة ـالمودة إلى ـبالع      
انون ـللق تخـضعابعة ـركة تـهم، أو أي شــركة ذات أسـش الـتي تعتـبر وناطراكـة سـشركة الوطنيـالها ـبأنّ 

   باشرة.ـير مـاشرة أو غـفة مبـيــا بصـوناطراك كلـكها سـتي تمتلري و الـالجزائــ

ى ـمالها إلـسم رأسـي ينقـركة التـا الشـبأنّه الشركة ذات أسهم ت عرّفاري ـانون التجـام القـأحك وفق      
دد ـقل عـكن أن يـصصهم، و لا يمـدر حـسائر إلّا بقـملون الخـركاء لا يتحـن شـكوّن مـ، و تتأسهم

، و هو الحال بالنسبة 435موميةـعالركات ـشبالنسبة للرط ـشال هذاثناء ـستبعة مع اـركاء عن سـالش
 . 436مــركة ذات أسهــش تتـّخذ شـكلصادية ـمومية اقتـسة عـهي مؤسـطراك فـركة سونـشل

ام ـانون العـى القـلإدولة ـع الـاتها مـضع في علاقـي تخـهـراك، فـطـركة سونــعات شزا ــنبة لـسـا بالنـأمّ       
 روقاتـحـقود المـي عـال فـو الحـا هـكم يرـع الغـاتها مـلاقـا في ع ـّضاء الإداري، أمـصاص القـو اخت

اضي ـصاص القـو لاخت زائري،ـاص الجـانون الخـللق ضعـي تخـيا فهـشريك أجنبـان الـتى لو كـحف
 .438يلدو ـالجاري ــكيم التـالتحاللـجوء إلى  انيةـع إمكـم 437اديـالع

                                                           
 روقات، مرجع سابق.ـق بالمحـ، يتعل2225ريل ـأف 28ؤرخ في ـم 21-25قانون رقم ـمن ال 32ادة ـالم-433

   434 -المـادة 2 فقـرتان 12 و 21 مـن القـانون رقم 19-13 مؤرخ في 11 ديسـمبر 2219، ينظـم نـشاط الـمحروقات، مرجع سابق.

، مـعدل 1915لسنة  121، يتضـمن القـانون التجـاري، ج.ر عدد 1915سبتمـبر  22مـؤرخ في  59-15مـن الأمـر رقـم  592المـادة -435
  و متـمم.

ية الاقتصادية و تسييرها و بتنظيم المؤسسات العموم ، يتعلق2221أوت  22مؤرخ في  22-21من الأمر رقم  2المادة -436
  .2228لسنة  11، ج.ر عدد 2228فيفري  28مؤرخ في  21-28، متمم بالأمر رقم 2221لسنة  21خوصصتها، ج.ر عدد 

  .232، 229روقات، مرجع سابق، ص.صـبط قطاع المحـب أمينة، ضـشوي-437

 شاط المحروقات، مرجع سابق. ـ، ينظم ن2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19م ـانون رقـقـمن ال 52مادة ــال-438 
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 اقدـتعـمريك الـالش-4

ا ـاقد مـتعـة المـك صفـملـص يــل شخــه كـأنّ ـاقد بـعـتـريك المــشـديد الــات الجـروقـحـانون المــرّف قــع      
ل ـه كـد بأنّ ـنج سهـانون نفـي القـخص فـطلح الشـريف مصـى تعـعودة إلـنية، و بالـؤسسة الوطـدا المــع

 .439يـنبـون الأجـانـاضع للقـنوي خـص معـخزائري أو شـص جـشخ

كن أن ـه يم ـّة أنـظنّ لأوّل وهلـد نـير، قـريف الأخـذا التعـب هـزائري فحسـخص الجـبة للشـبالنس      
رها ـقدة حصاـراف المتعـرّف الأطـن عـانون حيـالق ذاـنا أنّ هـنا رأيـويا، لكنّ ـعيا أو معنـا طبيـصـون شخـيك

اقد ـعـريك متـشـعية كـيـخاص الطبــعد الأشـستبـنا نــالي هــو بالت ،440قطـنوية فـعاص المـفي الأشخ
ص ـخــي الشـصره فــمّ حــذي تــي، الـنبـص الأجــسبة للشخــال بالنـكـذا الإشــرح هـطـو لا ي ري.ـزائـج

  .قطــف وي ـنـالمع

شاطات ـو نـجاريا هـشاطا تـارس نـيما يو نـخصا معـتباره شـاقد باعـمتعص الـنّ الشخرورة، فإـبالض      
عددة ـدة أو متـسية واحـذات جن بيةـأو أجن ةزائريـا جـجارية إمـركة تـل شـذ شكـيأخو ـفه، 441اتـالمحروق

ه ـوفّر فيـترط أن تتـانون يشـحروقات فالقـشاطات المـوم بنـان أن يقـك س لأيّ ـه ليـما أنّ ـك .442ياتـالجنس
 .443هـسن وجـلى أحـها عـدائرورية لأـالية الضـالم ية و/أوـدرات الفنـالق

قد ـراف عـن أطـطرف مـروقات كـوارد المحـثمين مـنية لتـالة الوطـبعاد الوكـلا استـمّ فعـد تـقـإذن، ف      
دولي ـجاري الـم التـمال التحكيـن إعـديث عـجال للحـذا فلا مـ، و به13-19م ـانون رقـي القـروقات فـالمح

  انون.ـذا القـوجب هـالة بمـذه الوكـعات ها ز ـني ـف

                                                           
 شاط المحروقات، مرجع سابق.ـ، ينظم ن2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19م ـانون رقـقـال من 22و  12رتانـفق 2ادة ـالم-439

  440 - المـادة 2 فقـر ة 21 مـن المرجع نفسه.

 . المرجع نفسهالفقرة الأولى من  9المادة -441

 سابق، مرجعروقات، ـط قطاع المحـويب أمينة، ضبـ: ش سيةـبي الجنـاقد الأجنـعريك المتـوع الشـصيل موضـر في تفـأنظ-442
 .232-231ص.ص

  443 -المادة 1 من الـقانون رقم 19-13 ـمؤرخ في 11 ديسمبر 2219، ينظم نـشاط المـحروقات، مرجـع سابق.
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ي ـما فـك قودـذه العـهب لقةـمتع رى ـواقع أخـاضرة في مـالة حـد الوكـنجا نـن أنّ ـم مــبالرغ ذاــقول هـن      
راف ـون للأطـبه يكـذي بموجـال نادـرار الإسـدار قـتصاص بإصـا الاخذـيرة، و كـذه الأخـرام هـية إبـعمل

قد ـما أنّ عـ، علةـعة معينـلال في رقـث و/أو الاستغـاطات البحـارسة نشـي ممـق فـلحا دةـالمتعاق
وزراء، و ـلس الـوم في مجـوجب مرسـيه بمـصادقة علـد المـيذ إلّا بعـز التنفـدخل حيّ ـروقات لا يـالمح

 . 444ادـرار الإسنـد و قـصادقة: العقـف المـوي ملـغي أن يحـينب

 رع الثاني:ـالف

قود ـع عاتزاـن فيدولي ـتجاري الـيم الـالتحك عن14-42انون رقم الق سكوت
 ةـدوليـال ناجمـالم

المنظّم للنشاطات المنجمية أيّة إشارة لآلية التحكيم  12-25يرد في القانون الجديد رقم  مـل      
الآلية في تكريس هذه  فيه فقد اقتصر 25-12 مـرق السابق اجمـانون المنـق التجاري الدولي، بينما

و لا  ناجمـود المـى بعقمّ ـما يسلم يعرّف  25-12الدولية فقط. رغم ذلك فالقانون رقم  قود المناجمع
مومية ـة الـعـؤسسـوّل للمـه خـجد أنّ ـن هـمن 12 ادةـودة إلى المـن بالعـلك ة،ـناجم الدوليـقود المـتى عـح

أو أي  بي،ـالأجنون انـللقضع ــنوي يخـص معـي شخأ عـقد مـرام عـبـإ ةوميـؤسسة الـعمـلمصادية أو اـالاقت
 ميـنجغلال المـث أو الاسـتـاطات البحـنشة ارسمـد مصـق، زائري ـون الجـانضع للقـوي يخـص معنـشـخ

 .فسهـانون نـمن الق 12مادة ـورة في الذكـتراتيجية المـرة الإسجـتحة أو المدنيـلمعواد اـن الممكامواقع و ـلم
    واد ـاصة بالمـشاطات الخـعلق إلّا بالنـذه لا تتـجم هناـقود المـأنّ ع بقـس ا ـّخلص ممـنست

صادية أو ـومية الاقتـسة العمـريك المؤسـان شـنية إذا كـون وطـكن أن تكـا يمـما أنّهـك راتيجية،ـالإست
بيا. و ـريك أجنـشان الـة إذا كـزائري، أو دوليـانون الجـللق عـانويا خاضـصا معـومية شخـؤسسة العمـالم
ا نـأيـارت رى ـما سنـي كـاري الدولـكيم التجـاره التحـي إطـرّس فـذي يكـمي الـد المنجـراف العقـظر إلى أطـبالن
 زاعاتـن يـورا فـرف تطـدولي عـكيم الـريس التحـلما أنّ تكـع(، ثانيادولي)ـجمي الـقد المنـنا بالعـميته هـتس
 (. أوّلاود)ـن العقـوع مـذا النـه

                                                           

 شاط المحروقات، مرجع سابق.ـ، ينظم ن2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19م ـانون رقـقـالمن  92 و ،82، قرة أولىـف 25د واـالم-444 
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قبل القانون رقم  دوليةـناجم الـقود المـععات زاـني ـدولي فـجاري الـحكيم التـر التوّ ـأوّلا: تط
42-14 

 دارـمّ إصـه تـالات، و عليـميع المجـي جـانوني فـراغ قـام فـسها أمـدت نفـوج زائرـتقلال الجـد اسـبع      
ادة ـع سيـه مـعارض منـإلّا ما يت ،رنسيـريع الفـشمل بالتـديد العـضى بتمـذي قـال 151-22م ـون رقـالقان

قانون ـمل بالـتمر العـالي اسـتـ. و بال445ونيةـومتها القانـيم منظـادة تنظـن إعـى حيـإل زائريةـدولة الجـال
لى أنّ ـنه عـم 5ادة ـصّ في المـ، الذي ن1812أفريل  21ثل في قانون ـالمتم 446رنسيـي الفـالمنجم

لى ـع ا نصّ ـ، كمسيـدولة الفرنـس الـنحه مجلـتياز يمـقد امـعوجب ـون إلّا بمـيك لا اجمـلال المنـاستغ
  .447الفاتــتابعة المخـي مـضائية فـات القـاص الجهـاختص

ر دـ، ص1922448نذ ـدأت مـتي بـناجم الـطاع المـي قـمات فـأميـلية التـي عمـروع فـالش دـن بعـلك      
انوني ـار قـياب إطـل غـي ظـ، و ف449رنسيةـشريعات الفـل بالتـاء العمـلغي بإـالقاض 29-13م ـر رقـالأم

 22-82م ــانون رقــو القــروة و هــذه الثــم لهنظّ ـمي ـنجمـون مـانـدار أوّل قــمّ إصـت 450ميةـنجـروة المــللث
كيم ـتحى الص علـاليا من النـانون جاء خـذا القـظ أنّ هـ، و الملاح451نجميةـشطة المـلق بالأنـالمتع

                                                           
حتى  1922ديسمبر  31إلى غاية  ، يتضـمن تمـديد مفـعول التشـريع النافذ1922ديسـمبر  31مـؤرخ في  151-22قانـون رقـم -445

  . )ملغـى(1923لسنة  2إشـعار آخـر، ج.ر عدد 

ون ـصص: قانـانون، تخـالث )ل.م.د( في القـتوراه الطور الثـهادة دكـيل شالة لنـزائر، رسـفي الج ناجمـطاع المـط قـة، ضبـاج زاهيـبن الح-446
 . 19. ، ص2221عة تيزي وزو، ـياسية، جامـالأعمال، كلية الحقوق و العلوم الس

447- Loi du 21 Avril 1810 sur  les mines, minières et carrières, l'Arrêté de promulgation et le Décret 
modificatif,  https://www.imt-mines-ales.fr/. 

، يتضمن تأميم شركة مناجم 1922ماي  2مؤرخ في  93-22كمـا هـو الـشأن مـثلا بالنسـبة لتأمـيم شـركة مـناجم الونـزة: أمر رقم -448 
  .1922لسنة  32الونـزة، ج.ر عدد 

ي إلى ـو الرام 1922مبر ـديس 31ؤرخ في ـالم 151-22ون رقم ـضمن إلغاء القانـ، يت1913جويلية  5ي ؤرخ فـم 29-13م ـر رقـأم-449
  .1913لسنة  22، ج.ر عدد 1922ديسمبر  31ول التشريع النافذ إلى غاية ـعار آخر، لمفعـتى إشـديد، حـالتم

  .8ع سابق، ص.ـزائر، مرجــفي الج ميةـطة المنجـشـمارسة الأنـقانوني لمـظام الــمود، النـردون محــس -450 

انون رقم ـتمم بالقـدل و مـ، مع1982لسنة  5نجمية، ج.ر عدد ـشطة المـلق بالأنـ، يتع1982انفي ـج 1ؤرخ في ـم 22-82انون رقم ـق-451
  غى(ـ. )مل1991نة ـلس 22، ج.ر عدد 1991سمبر ـدي 2ؤرخ في ـم 91-22

https://www.imt-mines-ales.fr/
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تح ـف ابلـي المقـف ،بـانـخاص الأجـام الأشـنجمي أمــطاع المـلق القـردّه غـذا مـل هـدولي و لعـجاري الـالت
واسطة ـضاء أو بـواسطة القـا ب ـّطبيقه إمـن تـاتجة عـزاعات النـتراضات و النـسوية الاعـجال لتـالم

عـلى  22-15م ـر رقـمه الأمـذي نظـال ، و452زاميـكيم الإلـال التحـليها في مجـنصوص عـئات المـالهي
  .453يةـنية أو الولائـتحكيم الوطـجان الـمارسه لـت ايـداخل احكيمـت  اعتـباره

رارات ـتماد القـاصة باعـالخ 1958يويورك ـفاقية نـإلى ات 1988زائر سنة ـضمام الجـد انـبع      
دولي ـجاري الـكيم التـإلى التح اتعينـفي التس زائري ـالج شرّعـأ المـلج، 454فيذهاـية و تنـمية الأجنبـالتحكي

 ناسبةـبمذا ـان هـ، و ك455ارجيةـغوطات الخـزائر و الضـها الجـتي عاشتـتصادية الـة الاقـتيجة الأزمـن
انية ـظة بإمكـورة متحفـح بصـذي سمـال 22-91م ـانون رقـوجب القـبم 22-82م ـقانون رقـديل الـتع
يجة ـو كنت .456نائيةـاستثسألة ـمية كمـالمنج شطةـنمارسة الأـنبية في مـوية الأجـعنالماص ـراك الأشخـإش
ية ـمؤسسة الوطنـين الـب تراكـقد الاشـبيق عـير أو تطـمة عن تفسـلناجعات ازا ـنضع الـأخ دـذا الأمر، فقـله

 .  457صالحةـلمراء اـشل إجـد فـك بعـدولي و ذلــيم الـكـإلى التح رياـحص نبيـكها الأجـو شري

و ـألا و ه امـانوني عـص قـدور نـص ناجمـطاع المـخاص في قـانوني الـنص القـذا الـتتبع هـاس      
دنية و ـراءات المـانون الإجـن قـم 222مادة ـام الـدّل أحكــث عـحي ،29458-93م ـريعي رقـوم التشـالمرس

حكيم في ـلبوا التـام أن يطـطاع العـابعين للقـالت نويينـاص المعـمح للأشخـما سـكيم، كـها التحـاز بموجبـأج
                                                           

 .مرجع سابق المعدل و المتمم، نجمية،ـشطة المـلق بالأنـ، يتع1982انفي ـج 1ؤرخ في ـم 22-82انون رقم ـقالمن  15و 19 تانمادـال-452

لسنة  53ئات، ج.ر عدد ـعض الهيـباري لبـيم الإجـعلق بالتحكـ، يت1915جوان  11ؤرخ في ـم 22-15ر رقم ـمن الأم 2مادة ـال-453
1915.  

مر الأمم ـادق عليها مؤتـاقية التي صـحفظ إلى الاتفـمن الانضمام بتـض، يت1988بر ـنوفم 5مؤرخ في  233-88م ـي رقـوم رئاسـمرس-454
  .1988لسنة  28نبية و تنفيذها، ج.ر عدد ـمية الأجـرارات التحكيـماد القـة باعتـو الخاص 1958جوان  12اريخ ـيورك بتـدة في نـحالمت

 .2، ص.2222ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوع2دولي، طـجاري الـم التـربوع كمال، التحكيـوش قـعلي-455

 22-82انون رقم ـمن الق 19. و المادة 25زائر، مرجع سابق، ص.ـناجم في الجـطاع المـبط قـية، ضـاج زاهـأنظر في هذا: بن الح -456
  ، يتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل و المتمم، مرجع سابق.1982جانفي  1مؤرخ في 

 . نفسه المرجع من مكرر 22مادة ـال -457 

المتضمن  1922جوان  8المؤرخ في  152-22ر رقم ـم الأمـعدل و يتمـ، ي1993أفريل  25مؤرخ في  29-93ريعي رقم ـوم تشـمرس-458
  ى(ـ. )ملغ1993نة ـلس 21دنية، ج.ر عدد ـراءات المـون الإجـقان
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كام ـي الأحـفنوان "ـبع 152-22م ـر رقـرابع في الأمـل الـدولية، و أدرج الفصـجارية الـاتهم التـعلاق
 ". دوليـاري الـيم التجـة بالتحكـالخاص

 2221مّ في ـت تصاديـشاط الاقـطاعات النـرير قـصادية و تحـلاحات الاقتـياسة الإصـة لسـتكمل      
تصادي ـبط الاقـاسة الضـيه سيـنى فـبـو ت طاعـذا القـرّر هـالذي ح ،459ناجمـديد للمـانون الجـدار القـإص
نية ـوكالة الوطـجمية ، و الـتلكات المنـللمم يةـالة الوطنـما: الوكـتين هـين ضابطـائه لوكالتـبإنش
، و قلتينـين مستـطتين إداريتـبارة كسلـريح العـهما بصـفيّ ك د ـو ق ،ميةـراقبة المنجـيولوجية و المـللج

زائري و ـانون الجـاضعين للقـالخ مرينـالمستث ب وـثمرين الأجانـام المستـال أمـتح المجـم من أنّه فـبالرغ
 تجاري ـيم الـرض للتحكـه لم يتعـ، إلّا أنّ 460ؤلاءـين هـبثر ـد أو أكـخص واحـش تراك معـية الاشـأقرّ إمكان

اطة ـصالحة أو وسـكيم أو مـنفيذ تحـانية تـمنه إلى إمك 2قرة ـف 22ادة ـفي الم فقط ارـبل أش ،ليالدو 
 .نجميـقطاع المـمتعاملين في الـين الـب

 أراد شرّعـالم ، و لأنّ يوبـن العـموعة مــن مجــع 12-21م ـرق المـناجم ون ـقان لقـد كـشف      
انون قـ فـقد قـام بسـنّ  قانون ـذا الـله ليةـممارسة العمـنها الـفت عـتي كشـلقائص اـتدراك النـو اسها يحـحـتص
يكلة ـادة هـرة إعـبفك هـذا الأخـير اءـج. و قـد 25461-12 مـرق قانون ـال وـهو  2212نة ـناجم سـللم آخر

هم ـفي  ري ل  يف الإداـنهما التكيـب مـيث سحـبح ،462جميـشاط المنـبط النـما في ضـدعيم دورهـين لتـالوكالت
شاطات ـنيف النـودة إلى تصـانون بالعـذا القـتاز هـا يمـكم .463قلةـجارية مستـطات تـبسلفهما ـتكيي

تراتيجية و ـواد إسـفها إلى منّ ــيث صـ، بح22464-82م ـانون رقـالقي ـال فـه الحـان عليـما كـية كـالمنجم
                                                           

  تمم، مرجع سابق.ـالمعدل و ـناجم، المـون المضمن قانـ، يت2221جويلية  3مؤرخ في  12-21مـون رقـقان-459 

  .المرجع نفسهمن  19 و ،18، 25، 22 المواد -460

  ع سابق.ـاجم، مرجـون المنـمن قانـ، يتض2212ري ـفيف 22مؤرخ في  25-12م ـانون رقـق -461

، 1، العدد 2، المجلد يةـياسة العالمـمجلة السمي"، ـصادي في المجال المنجـشاط الاقتـط النـانوني لضبـظام القـور النـح، "تطـداوي رابـمه-462
  .321، ص.2222ومرداس، ـجامعة ب

  463 -الـمادتان 31 و 38 من الـقانون رقـم 12-25 مـؤرخ في 22 فيـفري 2212، يتـضمن قـانون المـناجم، مرجـع سابق.

مؤرخ  22-82م ـقانون رقـن الم 3ادة ـالم :ر في هذاـظ. أن2واد صنف ـ، و م1نف ـواد صـمية إلى مـانون المواد المنجـذا القـف هـصنّ -464
  نجمية، مرجع سابق.ـطة المـق بالأنشـ، يتعل1982جانفي  1في 
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سة ـين المؤسـب راكةـالش قودـعاصة بـالخ تزاعاـالن و يمـتاز أيضا بإخضاع .تراتيجيةــإسير ـغرى ـأخ
د ـدولي بعـاري الـحكيم التجـنبي للتـوي أجـص معنـن شخـمومية و بيـع هيئةتصادية أو أي ـمومية الاقـالع

ها ـد فيـتي نجـقود الـصر في العـدولي انحـتحكيم الـريس الـد أنّ تكـذا نجـهك ،465راضيـويته بالتـشل تسـف
 دولية.ـم الناجـقود المـمّيها بعـسلهذا ن بياـطرفا أجن

، صدر قانون جديد ينظّم النشاطات المنجمية ، و يلغي القانون الصادر 2225لكن في سنة       
الطبيعة القانونية للوكالتين المنجميتين اللتان استرجعتا  ، حاملا معه الجديد فيما يخص2212في 

  .ثر للتحكيم التجاري الدولي، و بالتوازي مع هذا غاب كل أ466طبيعتهما الإدارية

نية ـوكالة الوطللـصاء ـإق: 22-12في ظل القانون رقم  دوليةـمناجم الـقود الـراف عـأط ثانيا:
 نجميةـشاطات المـللن

جاري ـحكيم التـية التـبيق آلـيها لتطـترط فـشي لا ي  ـالت روقاتـقود المحـبة لعـناه بالنسـا رأيـلاف مـبخ      
قود ـي عـه فـ، فإنّ  نياـان وطـتى لو كـذه الآلية حـطبق هـل تـب نبياـأجشريك ـتعاقد الـكون المـدولي أن يـال

ية إلّا في ـذه الآلـس هـد تكريـ، لا نج25-12م ـمناجم رقـانون الـن قـم 12مادة ـب الـناجم  حسـالم
من  عموميةـال المؤسسةادية أو صتـمومية الاقـسة العـها: المؤسـتي يكون أطرافـلك الـأي ت دوليةـقود الـالع
 .رى ـة أخـن جهـم نبيـنوي أجـص معـو شخ ،ةـجه

 مومية(ـالع المؤسـسة)وميةـالعم الهـيئةتصادية و ـمومية الاقــسة العـالمؤس-1

دولة ـا الـمارس بهـتي تـمباشرة الـير الـريقة غـتصادية الطـمومية الاقـمؤسسة العـت الـد كانـلق       
ثال ـرز مـأب 468جزائرـناجم الـسة مـلّ مؤسـ، و لع467كـنوعة من ذلـمت مـا كانـمنجمي لأنّهـنشاط الـال
    .469منجميـال الـثمار في المجــتولى الاستــتصادية تــمومية اقــؤسسة عـبر مــث تعتـيـبح ذاـلى هـع

                                                           
  ناجم، مرجع سابق.ـمن قانون المـ، يتض2212فيفري  22ؤرخ في ـم 25-12م ـقانون رقـمن ال 3قرة ـف 12 و ،12، 29مواد ـال-465

 لنشاطات المنجمية، مرجع سابق.، ينظم ا2225أوت 3مؤرخ في  12-25من القانون رقم  39المادة  -466

خاص ـل الأشـمارستها إلّا من قبـوز مـارية، لا يجـمالا تجـدنية أعـواد المعـغلال المـشطة استـنجمي و أنـحث المـطة البـبر أنشـتعت-467
ية في ـنجمـشطة المــارسة الأنـمـانوني لمـظام القــ، النمودـردون محــي هذا: سـر فـاص. أنظـانون الخـاضعة للقـنوية الخـعية أو المعـالطبي
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يا ـدولة كلـتلك الـتي تمـتصادية الـومية الاقـؤسسة العمـللم نحـم 25-12اجم رقم ـانون المنـقن ـلك       
ارسة ـي ممـرية، فـفة حصـق بصـومية الحـعمالؤسسة ـملو ل باشرةـير مـأو غ باشرةـريقة مـمالها بطـرأس

ير ـغ ،ميـنجـرخيص مـوجب تـبمراتيجية ـإستصنّفة ـمواد المـمنجمي للـغلال الـبحث و الاستـشاطات الـن
ذا ـبه. 470نيـأو وط نبيـريك أجـع شراكة مـقود شـرام عـإب ؤسستينـن المـقانون أجاز لهاتيـذا الـأنّ ه

 قد.ـذا العـراف هـأطمومية أوّل ـمؤسسة العـتصادية أو الـالاق موميةـؤسسة العـون المـتك

 تصاديةـمومية الاقـسة العـلمؤسا-أ

حوز ـجارية تـركة تـها شـبأنّ  22-21م ـر رقـمن الأم 2ادة ـمـزائري في الـجـرّع الـشـرّفها المـد عـقـل      
 بصـورة  تماعيـمال الاجـلبية رأس الـ، أغامـقانون العـلل يخـضعر ـنوي آخـخص معـش دولة أو أيّ ـها الـفي
 . 471عامـانون الـقـلل مـع خـضوعهاباشرة، ـير مـباشرة أو غـم

ة إلّا أن تجاريركات ـتصادية شـمومية الاقـسات العـبار المؤسـرغم من اعتـه بالـنا أنّ ـلمس هـن      
س ـمادة ليـذه الـوارد في هـال "امـقانون العـاللح "ـيقة أنّ مصطـانون العام، و الحقـعها للقـن يخضقانو ـال

 Le droit "  صطلحـملت مـرنسية استعـة الفـباللغ 2مادة ـخة الـرجمة، إذ أنّ نسـالت طأ فيـر من خـأكث

commun "ام.ـقانون العـس الـ" و ليامةـشريعة العـالعني "ـ، ما ي 

دولة أو أي ـتلاك الـصادية امـمومية اقتـسة عـمؤسال بارـترط لاعتـريف يشـأنّ هذا التعما ـك      
م ـمناجم رقـانون الـمن ق 12مادة ـلكن ال ،هاالـملبية رأس ـام أغـانون العـاضع للقـر خـنوي آخـص معـشخ

                                                                                                                                                                                          

رجع ـم ناجم،ـانون المـضمن قـ، يت2221ويلية ـج 3مؤرخ في  12-21مـقانون رقالـمن  1المادة و  .128الجزائر، مرجع سابق، ص. 
  ق.ـساب

رها، ـش.ذ.أ" و سي ماة "منالـاجم الجزائر المسـركة منـظيم شـضمن تنـ، يت2211ري ـفيف 12ؤرخ في ـم 85-11م ـاسي رقـوم رئـمرس-468
  .2211نة ـلس 12ج.ر عدد 

 469 - سردون محـمود، النـظام الـقانوني لمـمارسة الأنـشطة المنجمـية في الـجزائر، مرجع سابق، ص. 128.

  470 -المادة 12 من الـقانون رقـم 12-25 مؤرخ في 22 فيـفري 2212، يتضـمن قانـون المناجم، مرجع سابق.

، يتعـلق بتـنظيم الـمؤسسات العـمومية الاقـتصادية و تسيـيرها و خـوصصتها، مرجع 2221أوت  22في مـؤرخ  22-21أمر رقم  -471
 سابق.
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قصي ـو ت،  دولةـية للـلـة كـمملوكة بصفـالدية اصـتـومية الاقـعمـمؤسسات الـال قطـني فـتع 12-25
 ة.ـقيـالب

 (موميةـالع المؤسـسة) موميةـالع هـيئةلا-ب

مؤسسات ـو الـذكر هـة الـالسالف 12مادة ـفي ال موميةـؤسسة العـبالمصود ـبعض أنّ المقـرى الـي      
ها ـلى أنّ ـع امومـمومية عـالع ؤسسةـرّف المـيث تعـح ،472جاري ـصناعي و التـطابع الـومية ذات الـالعم
بة رقاـضوعها للـع خـنوية مـصية المعـتّع بالشخـامة تتمـمة عظّ ـق منـن طريـدار عـام ي  ـق عـمرف

ا ـلى أنّهـعرّف عـكما ت   .473فيـصص الوظيـاعدة التخـقا لقـينة طبـمال معـخصص في أعـتت، و يةـالوصائ
  .474ركزي ـملوب اللاـخصص بالأسـتم   شاطـدولة لإدارة نـئها الشـتن امةـمة عمنظّ 

ابع ـامة ذات الطـؤسسة العـي المـصر فـنحاامة ـؤسسة العـلاسيكي للمـفهوم الكـمإذا كان ال      
ؤسسة ـى بالممّ ـهر ما يسـزائر ظـدتها الجـتي شهـتصادية الـياسية و الاقـطورات السـه مع التـالإداري، فإنّ 

و  ،475 جاري ـناعي و التـابع الصـمومية ذات الطـؤسسة العـى بالممّ ـا يسـ، و متصاديةـمومية الاقـالع
صادر من ـالقرار ـالهورها إلى ـود ظـإذ يع رنسيينـضاء الفـقه و القـنع الفـيرة من ص  ـبر هذه الأخـتعت

  .1921476 ةـسن رنسيةـتنازع الفـمة الـمحك

ير ـغ ،صاديةـمية الاقتو ـؤسسات العمـجيهي للمو تـانون الـالقى ـهورها إلـيعود ظـفزائر ـفي الج نماـبي      
و هي:  رنسيةـتنازع الفـمة الـمحك رارــاءت في قـي جـسها التـمية نفـالتس عملـاست انون ـذا القـه أنّ 

"Etablissement" سـو لي ،ربيةـغة العـبالل "يئةـاله"  أو"Entrepriseأدرج. و "ؤسسةـالم"" أي 
                                                           

انوني ـام القـردون محمود، النظـ. و س82ق، ص.ـع سابـزائر، مرجـناجم في الجـطاع المـبط قـية، ضـاج زاهـذا: بن الحـر في هـأنظ-472
  .112، مرجع سابق، ص. مية في الجزائرـشطة المنجـمارسة الأنـلم

  .322، ص.2221عية، الجزائر، ـبوعات الجامـوان المطـ، دي2، ط.1ظيم الإدراي، ج. ـانون الإداري: التنـار، القـدي عمـعواب-473 

مة، كلية اـون الإدارة العـص: قانصـستير في القانون العام، تخـيل شهادة الماجـمومية، مذكرة لنـسة العـوم المؤسـوزيد، مفهـغلابي ب-474
  .25، ص.2211الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أم البواقي، 

  475 - بن الحـاج زاهية، ضـبط قطاع المـناجم في الجـزائر، مرجع سابق، ص.83.

476-Décision du tribunal des conflits français N° 00706 du 22 janvier 1921, relative à la société 
commerciale de l’ouest africain, www.conseil-etat.fr .  

http://www.conseil-etat.fr/
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ابع ـمومية ذات الطـيئة العـالهن: "ـلا مـ" كموميةـيئات العـالهماه "ــأس ة ماـئـمن فــض هـذا القـانون 
مؤسسات ـن الـها عـييزا لـذا تمـ"، و هاري ـناعي و التجـابع الصـمومية ذات الطـيئات العـاله" و "الإداري 

ندما ـعجاري ـناعي و تـع صـون ذات طابـمومية تكـئة العـتبر أنّ الهيـو اع ،ةتصاديـالاقعمومية ـال
لى الإدارة في ـبقة عـالمط واعدـضعها للقـما أخـك ،زئياـيا أو جـغلالية كلـبائها الاستـيل أعمو ـن تـمكن مـتت

   .477جاري ـانون التـواعد القـضع لقــير و تخـها مع الغـرة في علاقتـتاج ت عتبردولة، و ـتها مع الـعلاق

مومية ـئة العـين الهيـط بـوقع وسـم ع الصـناعي و التـجاري الهـيئة العـمومية ذات الطـاب ذـأخـذا تـبه      
دم ـقها لا ت  ـى في أنّ ـن الأولـلف عـتخت إذ ،صاديةـومية الاقتـمؤسسة العمـابع الإداري و الـذات الط

دف ـها لا تهـي أنّ ـانية فـن الثـلف عـمومية، و تختـدماتها العـن خـع اـوضلقى ع  ـل تتـانية بـدمات مجـخ
م ــو تق ، وياـو جزئـسها و لـسها بنفـمويل نفـمومية و تـدمة العـديم الخـإلى تق دفـا تهـدر مـح بقـربالى ـإل
رد ـها تنفـرنسي، إلّا أنّ ـدولة الفـس الـها مجلـتي وضعـعام الـق الـمرفـليها الـوم عـتي يقـبادئ الـلى المـع
طية ـية لتغـراداتها كافـكون إيـالي، أي أن تـتوازن المـدأ الـو مبـام و هـرفق العـلى المـطبق عـبدأ لا ينـبم
 .478قاتهاـنف

مومية ـيئات العـلح الهـنى مصطـين تبـح 21-88م ـوجيهي رقـانون التـع في القن المشرّ ـسلقد أح      
دل ـجاري، بـاعي و التـابع الصنـيئات ذات الطـطابع الإداري و الهـيئات ذات الـدلالة على الهـلل

لط ـنب الخـصادية لتجـمومية الاقتـؤسسات العـة على المـط للدلالـملها فقـعتي استـومية الـت العماسـالمؤس
ئات ـالف لـيشم هـقاد أنّ ـمل على الاعتـمومية يحـؤسسات العـطلح المـمال مصـاستعأنّ م، إذ ـفي المفاهي

ؤسسة ـطلح المـصـه لمـعمالباست 25-12م ـمناجم رقـانون الـق هـي بوح  ـذي ي  ـر الـو الأمـو ه. لاثـالث
صادية ـمومية الاقتـؤسسة العـر المــن ذكـيـاجم حـنـانون المــة و أنّ قــخاص ،قدــي العـرف فـومية كطـالعم
ا أو ـية جزئـلوكة للدولـلك الممـشمل تـه لم يـني أنّ ــدولة، ما يعـلـيا لــوكة كلّ ـملـك المــط في تلـقـرها فـحص
 جمي فيـد المنـرامها للعقـانية إبـح إمكـام، ما يفتـانون العـقاضع للـر خـوي آخـص معنـشخلوكة لـالمم

                                                           
مومية ذات ـؤسسات العـوجيهي للمـانون التـمن القـيتض  ،1988جانفي  12مؤرخ في  21-88م ـقانون رقـمن ال 25-23واد ـالم-477

  ابق.ـع سـصادي، مرجـالطابع الاقت

  .112طة المنجمية في الجزائر، مرجع سابق، ص. ـمارسة الأنشـني لمانو ـظام القـمود، النـمحردون ـس -478 
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ذا ـناها في هـعـد مدّ ــتي لم يحـومية الـؤسسة العمـى بالمسمّ ـار ما يـإط هذه الحالات المقصاة في
 انون. ـالق

رنسية ـغة الفـبالل 12مادة ـص الـن بار أنـلى اعتـع بعادهاـمّ استـا يتـرعان مـسرضية ـذه الفـن هــلك      
أي  "établissement publicطلح "ـعمل مصـين استـربية حـة العـظيره باللغـن نـح مـكان أوض

م ـذا يتّ ـو به ، "entreprise publique دل "ــبمومية ـمؤسسة العـلى الـة عـللدلال "موميةـئة عـهي"
 :يـمومية هـؤسسة العـني بالمـالمع ن أنّ ـأكد مـمة، و التـجفي التر  إطـخذا الـهج عن ـس الناتـة اللبـإزال
ذه ـه تـو إن كان ،جاري ـناعي و التـابع الصـمومية ذات الطـات العـأو الهيئ ،مومية الإداريةـئات العـالهي

 ربحا.ـاريا مـاطا تجـتباره نشـلى اعـمي عـاط المنجـارسة النشـب لممـرة الأنسـالأخي

"،و في تعريفه لها المؤسسة الوطنية" ذكر مصطلح 12-25لقانون رقم ا أنّ  أخيرا نشير      
ما هو  و،479، تنشط في قطاع المناجم، وتكون الدولة المساهم الوحيد فيهافرع لهااعتبرها شركة أو 

 .25-12المذكورة في القانون رقم ةالمؤسسات العمومية الاقتصادي معنىيتشابه أكثر كما رأينا مع 

 بيـنوي الأجنـخص المعـالش-4

ناجم ـقود المـي عـرف الأول فـمومية الطـيئة العـأو الهصادية ـومية الاقتـؤسسة العمـبر المـتعت      
نويا ـصا معـون شخـد يكـد فقـذا العقـي هـاني فـرف الثـسبة للطـا بالنـراتيجية، أمّ ـواد الإستـة بالمـالخاص
م ـدولي لـاري الـكيم التجـن التحـلك ،بيـقانون الأجنـلا لاضعـون خـد يكـو ق زائري ـانون الجـعا للقـخاض

ص ـالشخ يـف قودـذه العـي هـاني فـرف الثـالط ثلـأين يتم 480دوليةـناجم الـقود المـعي ـرّس إلّا فـكي  
 بي.ـنوي الأجنـالمع

بار ـلى اعتـع نـبي، لكـنوي الأجنـخص المعـصود بالشـالمق 25-12 رقم ناجمـانون المـد قدّ  ـحلم ي        
بيعة ـع طـاسب مـذي يتنـو ال صودـخص المقـالش فهم أنّ ـفي، 481جاري ـشاط تـو نـنجمي هـاط المشـأنّ الن

                                                           
 ، ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق.2225أوت 3مؤرخ في  12-25القانون رقم  من 11فقرة 5المادة -479

  .ناجم، مرجع سابقـمن قانون المـ، يتض2212فري ـفي 22مؤرخ في  25-12م ـقانون رقـمن ال 3قرة ـف 12مادة ـال-480 

  سه.ـنف المرجعفقرة أولى من  11مادة ـال-481
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ما ـك، ياتـعددة الجنسـدة أو المتـة الواحـنسية الأجنبيـذات الجواء ـس اريةـالتج ركةـالش :وـه شاطـهذا الن
 روقات. ـمحطاع الـبي في قـريك الأجنـبة للشـبالنسال ـهو الح

ة ـالية اللازمـنية و المـدرات التقـللق خصـتلاك هذا الشـامرط ـاشت انون ـذا القـد أنّ هـنج ابلـفي المق      
ساهمة ـبة مـون نسـترط أن تكـ، كما اش في أحسـن ظـروف يةـمــمنجـاطات الـشـال النـغــأش ازـليتمّ إنج

 تيـسها الـنف  بةـي النسـو ه،  %51 نـقل عـت ومية لاـالعم  يئةـأو اله  تصاديةـمومية الاقـمؤسسة العـال
 .482وناطراكـنية سـسة الوطـص المؤسـما يخـات فيـود المحروقـي عقـحروقات فـانون المـها قـكرّس

 لب الثاني:ـالمط

  ي(ـراضـ)الترى خــلة الأـديـرق البــيق للطــس الضـالتكريالتراجع عن 

 ماـيم بـلى التحكـتصر عـلا تق ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـق ب ــسح ديلةــرق البـإنّ الط      
وانين ـقـال لّ ــجت ـانـ. و إذا ك483وساطة ـح و اللــصضا الـمل أيـتش دولي، بلـجاري الـيم التـيه التحكـف

رات راــاصة بقـخـعات الزا ـنـدولي في الــتجاري الــيم الـتحكـالبعد ـستـت صاديـتـبط الاقـات الضـئـئة لهيـشـالمن
بة ـه بالنسـ، إلّا أنّ ، عـلى اعـتبار أنّ هـذه القـوانين لم تخـضع هـذه النـزاعات لهـذه الآلـيةئاتـيـذه الهــه

، و قانون النشاطات المنجمية  25-12 رقم قانون المناجم بينكان الأمر مختلفا وساطة ـلح و الـللص
  .12-25رقم 

ة ـرق بديلـاطة كطـلح و الوسـين الصـلاقة بـالع يحـتوض ة إلىـطرق بدايـكرة نتـلفح هذه اـلتوضي      
تطوّر موقف المشرّع الجزائري بشأن  مّ ـ(، ثفرع أوّلراضي)ـالت ريقـو ط كيم،ـر التحـرى من غيـأخ

 .(فرع ثان)تكريس هذه الطرق 

                                                           
و المادة  .ناجم، مرجع سابقـمن قانون المـ، يتض2212فري ـفي 22مؤرخ في  25-12م ـقانون رقـمن ال 12و  2فقرة  12المادتان -482
 سابق. ، ينظم نشاط المحروقات، مرجع2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19القانون رقم  من 92

ة و ـراءات المدنيـانون الإجـمن قـ، يتض2228فري ـفي 25ؤرخ في ـم 29-28رقم  القـانون  من 1239، و 1222، 992، 992واد ـمـال-483
  ق.ـع سابـة، مرجـالإداري
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 رع الأوّل:ـالف

 تراضيـريق الـرى و طـديلة الأخـرق البـين الطـلاقة بـالعيح ـتوض
-12 رقم السابقناجم ـالم قانون  وقات ور ـانون المحـن قـل مـراضي في كـريق التـر طـد ورد ذكـلق      

الة ـالوك نـعات بيزا ــالن، و  ناجمـود المـعق و روقاتـالمح ود ـبعق ةـعات المتعلقزا ـالن لّ ـراء لحـكإج 25
 .484وميةـمـئة عـصادية أو أي هيـومية الاقتـلعمسة اـو بين المؤس جميةـشاطات المنـنية للـالوطن

ار ـداية في إطـصر في البـتصادي، إذ اقتـضبط الاقـال الـرا في مجوّ ـريق تطـذا الطـرف هـع      
 2213نة ـانون سـذا القـديل هـمّ في تعـ، ث485"الحةـالمصلوب "ـى أسـابق علـروقات السـانون المحـق

" . راضيـالتق "ـيرا طريـمّ أخـ،  ث486 "ةـسوية الوديـتالراء "ـإج المعدّلة 58بموجـب المادة  رّعـمد المشـاعت
لاله ـن خـتراضي أراد مـة أو الـوية الوديـلح التسـالحة بمصطـطلح المصـشرّع لمصـدال المـلّ استبـو لع
 .487صالحةـالم ط فيـصرها فقـدم حـزاع، و عـض النـفـراف لـملكها الأطـي يـفاقية التـائل الاتـيع الوسـتوس

و لا  25-12 ناجمـانون المـلا في ق "راضيـالتصود ب "ـدّد المقـم يحـزائري لـشرّع الجـان المـإن ك      
زاعات ـة للنـسوية الوديّ ـه التـراضي بأنّ ـلوب التـأس فرّ  ـعي   عضـالبإلّا أنّ  ،روقاتـون المحـي قانـتى فـح

ذا ـفهتوفيق. ـلح أو الـالصوساطة و ـالرار ـلى غـنازعة عـالمتراف ـن الأطـعلاقات بيـرار الـمان استمـلض
وار و ـل الحـن أجـتنازعة، مـراف المـها الأطـسعى إليـضائية تـير قـيلة غـد وس ـّيجس لوبـالأس

درة ـر قـكون أكثـي ايدـص محـريق شخـمثليهم عن طـسهم أو مـزاع بأنفـسم النـاور لحـفاوضات و التشـالم
                                                           

من  12ادة ـرجع سابق. و المـروقات، مـم نشاط المحـ، ينظ2219مبر ـديس 11ؤرخ في ـم 13-19م ـانون رقـالق من 52مادة ـال -484
 ابق.ـع سـناجم، مرجـمن قانون المـ، يتض2212فيفري  22مؤرخ في  25-12انون رقم ـالق

  مرجع سابق. حروقات،ـق بالمـ، يتعل2225أفريل  28مؤرخ في  21-25م ـون رقـقانال من 58المادة -485 

تعلق و الم 2225أفريل  298في المؤرخ  21-25يعدل و يتمم القانون رقم ، 2213فري ـفي 22مؤرخ في  21-13قانون رقم  -486
  بالمحروقات، مرجع سابق.

 .229روقات، مرجع سابق، ص.ـطاع المحـط قـينة، ضبـويب أمـذا: شـر في هـأنظ-487 

-BERKAT Djohra, Le contentieux de la régulation économique, Thèse pour le Doctorat en sciences, 
Filière : Droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, université de Tizi-Ouzou, 2017, 
p.p.152,153.  
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وضوعية و ـثر مـل الأكـتيار الحـدها اخـن بعـو م ،قيةـبابه الحقيـند أسـوف عـزاع و الوقـالن واجهةـلى مـع
 . 488ياسيـن قـزاع في زمـرفي النـدى طـولا لـقب

ي ـطابق فـالذي يت راضيـوء للتـتراطه اللجـناجم باشـروقات و المـانوني المحـي قـرّع فـالمشإذن،      
ل ـديلة لحـرق البـنية للطمـريقة ضـنا بطـد أحالـون قـكعات، يا ز ـلك النـل تـلح ةـرق الوديـى مع الطـالمعن

ادة ـميل أنّ الـدولي، بدلـيم الـيه التحكـما فـكيم بـمل التحـكن أن تشـرق لا يمـالط ذهـهن ـعات. لكزا ـذه النـه
حروقات ـالمود ـعات عقزا ـسوية نـرق تـلط تـن تعرضـحي 13-19 مـرق روقاتـون المحـمن قان 52
ى نــعمي الـلافهما فـتخا نيـما يع ،دوليـجاري الـحكيم التـمل التـيم الذي يشـراضي و التحكـن التـزت بيـميّ 

انون ـق بـ، و حسرى ـالأخ ديلةـالب رق ـلى الطـع تصرـراضي يقـأنّ الت نهـتج عـما ينـرّع، مـر المشـفي نظ
 .مـبعاد التحكيـد استـبع ةوساطـلح و الـالص ي:ـف تمثلـهي تـف ةـدنية و الإداريـراءات المـالإج

 ل وديـق بديـه طريـلى أنّ ـرّف عـذ يعإ أنهـبش ددةـمتع هيةـفق فاتـتعري ورود دـنج صلحـسبة للـبالن      
وسائل ـدى الـإح هـلى أنّ ـضا عـرّف أيـا يعـكم ،489نيةـراف المعـادرة عن الأطـادلة صـنازلات متبـن تـيتضم
ريقة ـيادي بطـص حـل شخـق تدخـعن طري ،رافـين الأطـنزاعات بـل الـحاكم لحـن المـعبديلة ـالية ـالسلم

ن ـتبادلة عـازلات مـقديم تنـن طريق تـالث عـرف ثـر طـسهم أو عبـراد بأنفـه الأفـوم بـائية، يقـرض ودية و
 ءضاـعامة أو قـلطة الـلسعن ا يداـبع ينـية للطرفـلحية مرضـتيجة صـضل نـل إلى أفـوق للتوصّ ـالحق

 .490دولةـال

زاعا ـرفان ن  ـه الطـي به  ـنقد ي  ـه عـمدني بأنّ ـقانون الـي الـلح فـرّف الصـقد عـزائري فـشرّع الجـا المـأمّ       
 .491قهـن حـبادل عـه التـلى وجـهما عـل منـنازل كـك بأن يتـملا، و ذلـزاعا محتـه نـوقيان منـما أو يتـقائ

                                                           

  488 - مـهـداوي رابــح، "تــطور النــظام الـقانـوني لضــبط النـشاط الاقـتـصادي في المـجال المنــجمي"، مرجـع سـابق، ص.381.

489-CHAVRIER Géraldine, « Réflexion sur la transaction administrative »,  Revue Française de Droit 
Administrative, N°3, Paris, 2000, p.548.  

، https://www.ahewar.org، 2922، العدد مدنـوار المتـفة الحـصحيلح"، ـاطة و الصـكيم عن الوسـييز التحـق، "تمـناجي ساب-490
2221. 

، معدل و 1915لسنة  78، يتضمن القانون المدني، ج.ر عدد1915سبتمبر  22مؤرخ في 5 8-15الأمر رقم من  259ادة ـالم-491
 متمم.

https://www.ahewar.org/
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ك ـض ذلـسّر البعـلح، و يفـريف للصـرد تعـلم يـة فـة و الإداريـراءات المدنيـانون الإجـار قـطي إـف بينما
س ـو لي رائيةـاحية الإجـن النـديل مـريق البـذا الطـالج هـد عـانون قـذا القـي هـرّع فـون المشـبك

 .492وعية كما فعل في القانون المدنيـالموض

خدم ـاست ماذاـساءل لـو نتقا، ـرناه سابـذي ذكـال" صالحةـالملح "ـمصط ناانـود إلى أذهـنا يعـن هـلك      
ذا ـلى هـابة عـقيقة أنّ الإجـلح؟ الحـدل الصـطلح بـذا المصـابق هـروقات السـانون المحـي قـرّع فـالمش
زائية ـلجريعات اـلّ التشـض جـمثّل في رفـابق، و تتـرحت في السـما طـألة لطالـمس إلىدنا ـاؤل يعيـالتس
لح في ـامة الصـماح بإقـم السّ ـت ،لـن الأصـثناءا عـو است كـد ذلـبعنه ـلك زائيةـسائل الجـلح في المـللص

لى ـربية عـريعات العـلب التشـرت أغـ، و استقصاديـالي و الاقتـابع المـرائم ذات الطـالجدّد من ـوع محـن
و ـ. و ه493زاعاتـن النـوع مـذا النـي هـلح فـصراء الـن إجـير عـالحة للتعبـالمص طلحـدام مصـاستخ
انون ـي قـصالحة فـلح المـخدامه لمصطـاستل ـدليزائري بـع الجر ّـاه المش ـّسه الذي تبنـف نفـالموق

 .494جاريةـمارسات التـانون المـين اقتصادية أخرى كقـي قوانـو ف، 21-25 مـرق اتـالمحروق

وى إلى ـديم شكـعن تق رفـتصة كطـة المخـة الإداريـهالج نازلـصالحة في تـمون المـل مضيتمثّ       
د في دّ ـبلغ المحـللم رـرف آخـالف كطـع المخـابل دفـمق ،ةـتابعة الجزائيـل المـامة من أجـيابة العـالن
ة ـيلة وديّ ـالحة وسـلح و المصـلا من الصـبر كـعتإذن ي وزات.ـازله عن المحجـويض و تنـانون كتعـالق
ردع ـنى الـمل معـلا يحية ـواد المدنـح في المـ، فالصل495سهـنى نفـملان المعـما لا يحـع إلّا أنّها ز ـلّ النـلح

 نزاع.ـض الـضا إلى فـدف أيـانت تهـتى لو كـصالحة حـس المـعك ا،ـلا وديـبل ح

                                                           
  .511، ص.2229ورات بغدادي، الجزائر، ـ، منش2دنية و الإدارية، ط. ـراءات المـون الإجـرح قانـمن، شـبد الرحـارة عـبرب-492

  .292صادي"، مرجع سابق، ص.ـالاقتع ـنازعات ذات الطابـوية المـائل البديلة لتسـمة، "الوسـة فطـدفريا ليدي -493

 21، يحدد القـواعد المطبـقة على المـمارسات التـجارية، ج.ر عدد2222جوان  23مـؤرخ في  22-22من القـانون رقـم  22المـادة -494
  .2212لسنة  22، ج.ر عدد 2212أوت  15مؤرخ في  22-12، معـدل و متمـم بالقـانون رقـم 2222لسنة 

ر في ـزائري، أنظـدني الجـانون المـمن الق 259ادة ـاه وفقا للمـره أعلـوارد ذكـلح الـدم للصـسه المقـريف نفـصالحة بالتعـالم عضـف البعرّ  ي  -495
هادة ـيل شـدمة لنـة مقـوحتقلالية الأداء، أطر ـاء و اسـة الإنشـزائر بين غائيـقلة في الجـة المستـة الإداريـق، السلطـبد الحـية عـذا: كرمـه
، 2223-2222ياسية، جامعة المسيلة، ـلوم السـوق و العـة الحقـانون الإداري، كليـصص: القـالث ل.م.د، تخـور الثـوراه الطـدكتال

 .125ص.
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ة ـريقة وديّ ـط اهـأنّ  لىــرّف عـعـإذ ت أنهاـريفات بشـضا التعـدّدت أيـد تعـفق اطةـسسبة للو ــأمّا بالن      
ريب ـتقـاور لـتحـفاوض و الـتـواصل و الـتـاس الــلى أسـقوم عـثر، تـين أو أكـن طرفـائـم بيـزاع قـلّ نـلح
ات أو ـرق حل الخلافـدى طـها إحـلى أنّ ـضا عـرّف أيـا تعـكم .496يطـساعدة الوسـنظر بمـات الـهـوج
اعات المحاكم من خلال ــقيداً عن ـث، بعـرف ثالـبل طـة من قـريقة وديـراف بطـين الأطـنزاعات بـال

قوم ـه تـعلي .رافـميع الأطـنه جـرضى عـزاع و يـنهي النـل يـول إلى حصـشاورات للو ـالم تماعات وـالاج
ص ثالث ـل ودي من خلال شخـول إلى حـتنازعين للوصـرفين المـفاق إرادة الطـاطة على اتـلية الوسـعم
ولًا ـبذلك وص على تكلـيفهناءًا ـراف بـهات النظر بين الأطـذي يقرب وجـو ال (،يطـى )الوسسمّ ـايد يـمح

ياز و بذل ـدم الانحـياد و عـول الحـمن أصـعدالة، و ضـال انون وـف القـت سقـيهم تحـل يرضـإلى ح
 .497نزاعــوع الـوضـيات مـضـلائم مع مقتـحل المـكار الـالة لابتـناية الفعـالع

اطة ـلح و الوسـلا من الصـظّم كـن نـية و الإدارية حيـلمدنراءات اـانون الإجـقنّ ظ أـالملاح      
اطة ـي وسـانون هـذا القـاطة في هـفالوس ضاء،ـام القـزاع أمـراف للنـع الأطـهما برفـين ربطـن بديلـكطريقي

ن ـرحه مـط مّ ـي تضائــزاع قـنـاسبة نـصـوم بمـلى الخــرضها عـي بعـتزم القاضـيل ائيـع قضـذات طاب
ع رض المشرّ ـي فـالت الوسـاطةك عن ـتلف بذلــا، فتخـولهم لهـيط عند قبـن الوسـه، و يعيـم عليـطـرفه
ن ـرة مـادة العاشــها في المـصوص عليـتلك المنـضاء، كـجاء إلى القـبل الالتـث قـرف ثالـلى طـها عـعرض

ق ـارسة حـويتها و ممـمل و تسـماعية في العـزاعات الجـاية من النـلق بالوقـالمتع 22-92م ـون رقـالقان
   .498ضاءـجاء إلى القـبل الالتـط قـين وسيـراف على تعيـفاق الأطـبات مّ ـي تتـراب، التـالإض

                                                           
في  يرـل شهادة الماجستـرة لنيـزائري، مذكـة الجـيدنية و الإدار ـراءات المـانون الإجـقا لقـزاعات طبـل النـديلة لحـرق البـة، الطـري زهيـزي-496

  .22، ص.2215ة تيزي وزو، ـاسية، جامعـالقانون، فرع: قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السي

  لح"، مرجع سابق.ـساطة و الصـكيم عن الوـابق، "تمييز التحـناجي س -497 

في العــمل و تســويتها و مـمـارسة حــق ، يتعـلق بالـوقاية من النـزاعات الجـمـاعية 1992فيفري  2مؤرخ في  22-92قانـون رقـم -498
 ، معدل و متمم. )ملغى( 1992لسنة  2ج.ر عدد ، رابـالإض

مل. أنظر في ـعوية النزاعات الجماعية للـريقة ودية لتسـة كطـبهذه الآلي فظـاحت الف الذكرـى القانون السـديد الذي ألغـانون الجـالق ير أنـنش-
سويتها و ـمل و تـماعية للعـاية من النزاعات الجـ، يتعلق بالوق2223جوان  21مؤرخ في  28-23ون رقم ـقانمن ال 2فقرة  2المادة هذا: 

  .2223لسنة  22راب، ج.ر عدد ـق الإضـارسة حـمم
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 راءاتـالإجانون ـمن ق 993 إلى 992واد ـي المــف راءاتهـإجع شرّ ـم المـلح الذي نظّ ـما أنّ الصـك      
ر وفّ ـن تـدني مـانون المـمن الق 259ادة ـدة في المدّ ـنـاصر المحـعلى الع وي ـ، يحتةـالإداري ة وـالمـدني

ـه ـر موجّ ـه غين ّـقـوقهم، لكـن حـبـادل عـه التـلى وجـتنـازل عـال ينهم وـقـائم بـزاع الـسم النـة حـعلى ني رافهـأط
ارج ـختم ـلح الذي يـه الصـمن و ،يرةـالأخادة ـا في المــصـوص عليهـلح المنـالص واعـأنـل ـك إلى

   .ضائيةـومة القـالخص

ث ـي لحـال السعـواء في مجـس رانهـكن نكـح القضائي دورا لا يمـاضي في الصلـعب القـيلإذ       
راقب ـيـ عه وــارك في صنـ. فهـو يشرائهـلإجبين ـت المناسـالوق كان وـياره المـاخت يه، أوـعل رافـالأط

و ، رافـالأط بط وـالض نـأميمن  نه وـع م ـّضر موقـضياته في محـبت مقتـيث وتـه، ـصح وازه وـجـ
 إلىاجة ـيذي دون الحـد التنفـفة السنـئذ بصـع حينت ّـفيتم تصة،ـائية المخـة القضـالجه بطـضانة ـبأمـودع ــي

 لالأوّ صل ـر في الف ـّوفيتـ لا ةـالإداري ـة وـالمدني راءاتـالإجانـون ـقف ،ذاـم هـن رغـلك  .هـادقة عليـالمص
لى ـزاعـات، عـل النـديل لحـريق بـلح كطـــص للصصّ ـالمخ منه سـتـاب الخامــمن الك لالأوّ اب ـمن الب

ـع ـي ترفـصومة التـيدا عن الخـبع ضـائيةــات القـارج الجهـخ مّ ـيت ذيـلـح الـلق بالصـيتع رائيـإجص ـن
 .499به رافـللأط هادـالإش قاضيـده من الـلب بعـطتي ي  ـال ، وامهاـأم

لح و ـى الصـالا إلـقد أح، 25-12رقم  ناجمـالمقانون روقات و ـانون المحـن قـل مـون كـرا لكـنظ      
ضائية ـهات القـلى الجـع النـزاع رضـبل عـواء قـ، سرحهـبق شـا سـنية كمـريقة ضمـاطة بطـالوس
ن ـفي هذي ينـذين الطريقـاص لهـظيم خـياب أيّ تنـغل ـو في ظ دولي،ـاري الـكيم التجـتصة أو التحـالمخ

 ضاءـار القـين في إطـذين الطريقـج هـد عالـة قـة و الإداريـدنيـراءات المــون الإجـو لأنّ قان انونين،ـالق
 نـم ةـدايـد بــاطة فلابّ ـوسـصالحة( أو الـمـلح)الــريق الصـراضي عن طـتـزاعات بالـسوية النـجة لتـفبالنتي

لى ـرف عـشـي تـنزاعات لكـال ا الـنوع مـني هذـلا فـصة أصـالمخت ضائيةـالق اتـهـى الجـوء إلـجـلّ ال
 اتـذه الجهـستعيد هـتشل فـا إذا ف ـّأم نزاعـتهي الـينح الأمر ـراضي، فإن نجـتعن طـريق الويتها ـسـت

 .يهـصل فـنزاع للفـالتلام ـاس

                                                           
، 25لد ــ، المج1زائرــعة الجــات جامـيـحولة"، ـة و الإداريـدنيـراءات المــون الإجـزاعات في قانــل النـة لحـديلـرق البــد، "الطـمـر محـيـبش-499
  .11-29، ص.ص2212ة الجزائر، ـعـجام ،1دد ـالع
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 رع الثاني:ـالف

 التراضي ائري من تكريس تطوّر موقف المشرّع الجز 

لقد عرف موقف المشرّع الجزائري تطورا في مسألة تكريس الطرق البديلة الأخرى الممثلة في       
 25-12كل من الصلح و الوساطة، إذ بعدما شهدنا تكريسا ضيّقا لهذه الطرق بمقتضى القانون رقم 

 (.ثانيا) 12-25ب القانون رقم عاد المشرّع ليتبنى السكوت عن هذه الطرق بموج(، أوّلاالذي )

شاطات ـنية للنـالة الوطـرارات الوكـض قـات بعـنزاع عـلى الـتـراضيريس ـتكقتـصار ا أولا:
 22-12 رقم في ظل القانون  نجميةـالم

ي ـفروقات ـانون المحـب قـاطة حسـلح أو الوسـريق الصـراضي عن طـس التـال تكريـثل مجـيتم      
هات ـوء إلى الجـبل اللجـراء قـذا الإجـنفاذ هـترط استـث يشـروقات، حيـود المحـبعقاصة ـزاعات الخـالن

مي ـطاع المنجـقي الـا فـنزاعات. أمّ ـذه الـلّ هـاري الدولي لحـيم التجـتصة، أو التحكـائية المخـالقض
وية ـي تسـراضي فــريس التــتك مّ ـد تـقـف ،25-12 ناجمـانون المـمن ق 3و  2ين ـفقرت 12ادة ـب المـفحس

ومية مع ـيئة العمـصادية أو الهـمومية الاقتـؤسسة العـرمها المـي تبـقود التـة بالعـزاعات الخاصـالن
ابقا ـس اراءـراضي إجـكون التـزائري فيـانون الجـعا للقـويا خاضـصا معنـريك شخـإن كان الشـركائها، فـش
ون ـنبي  فيكـانون الأجـعا للقـنويا خاضـصا معـريك شخـان الشـا إذا كـضاء، أمّ ـزاع على القـرض النـلع
اطة في ـلح أو الوسـواء بالصـتراضي سـاح الـير أنّ نجـ. غ500دوليـجاري الـيم التـابقا للتحكـراضي سـالت

 زاع.ـالن ضّ ـه فـرتب عليـالتين، يتـالح

ن ـيــبتـتـرتب د ـي قـتـنزاعات الـسوية الـتأنّ ، نجد الأولى منهاالفقرة في  دائما في المادة نفسها       
 هيـئةتصادية أو أي ـمومية الاقـؤسسة العـين المـو ب كـطرف أوّل، ميةـاطات المنجـنية للنشـالة الوطـالوك
 وصـنصالو/أو  25-12قانون المناجم رقم كام ـأح لتـنفيذتأويل و/أو لـ نتـيجة كـطرف ثـان،  وميةـعم

إلّا أنّـه باء، ـتر الأعـي دفـف التي يتـمّ تحـديدهاروط ـالش وفقتراضي ـال ريقـن طـعالمطـبّقة له، تكـون 

                                                           
  ع سابق.ـون المناجم، مرجـمن قانـ، يتض2212فيفري  22ؤرخ في ـم 25-12م ـون رقـقان -500
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القـضاء المخـتص و الـذي لى ـعللنـزاع فـإنّ هذا الأخيـر يتـّم عرضـه  لـوصل إلى حـدم التـالة عـفي ح
  الإقـليمي. يتحـدّد حسـب قـواعد توزيـع الاختـصاص

ين ـشأ بـي تنـزاعات التـوية النـيلة لتسـأوّل وسـراضي كـريس التـتكادة ـذه المـلال هـفهم من خي        
و  ، ةـموميـئة عـصادية أو أي هيـة الاقتموميـؤسسة العـن المـمية و بيـشاطات المنجـنية للنـة الوطـالوكال

تي ـال زاعاتـيعة النـسبة لطبـا بالنـيلة. أمّ ـاني وسـضاء كثـزاع على القـرض النـع مّ ـله يتـالة فشـفي ح
كام ـفيذ أحـأويل و/أو تنـبب تـبس ارة "ـدنا إلى عبـإذا استنى ـرضية أولـي فـفـكام فـذه الأحـليها هـق ع ـّتطب

 رارات وـمل قـها أن تشـترض فيـومية و يفـمـي بالعـي توحـفه " ، قيةـوصه التطبيـانون و/أو نصـهذا الق
صادية أو ـتـمومية الاقــؤسسة العــلاقة بالمــا عـهـي لــالت ةالوطـنية للنـشاطات المنـجمي الةـود الوكـعق حـتى

تر ـدة في دفدّ ـروط المحـب الشـحسارة " ـن في عب ـّانية و بالتمعـية ثـرضــي فـا فـ، أمّ  وميةـمـيئة العـاله
ضا ـى أيسمّ ـا يـباء أو مـتر الأعـاط دفـط، لارتبـفق قودـزاعات بالعـذه النـباط هـي بارتـ" فهي توحاءـالأعب

 .يرةـذه الأخـروط بهـتر الشـبدف

ضعها ـتالتي  ميةـرساليقة ـثالو  تلكه ـروط بأنّ ـتر الشـدف" يافـمار بوضـعتاذ " ـرّف الأسـإذ يع      
لف ـافسة بمختـنـواعد المـعلقة بقـروط المتـائر الشـبها سـد بموجدّ ـنفردة، و تحـها المـعاقدة بإرادتـالإدارة المت

ين ـا، و الإدارة حـتعاقد معهـالمالـتي يـتمّ اخـتيار الشـخص يفية ـكالها و ـاركة فيـشروط المش و هاـجوانب
ها ـد كل إطاراتن ّـلة، و تجـلية المؤهـبرتها الداخـتغلّ خـقة تسـل صفـروط في كـتر الشـداد دفــولى إعـتـت

 .501سطّرةـداف المـق الأهـروط يحقـتر شـداد دفـى إعـول إلـل الوصـيين من أجـالمعن

اتر ـدفنون ب"ـالمع باب الأوّلـن الـرابع مـصل الـمومية في الفـقات العـانون الصفـق ين أنّ ـفي ح      
وة ـراء للدعـإج ي أيّ ـروع فـبل الشـدادها قـزم بإعـه ألـإلّا أّنّ  روطـاتر الشـرّف دفـم يعـلو إن  ،"روطـالش

 :موميةـقة العـقها الصفـفذ وفـرم و تنـي تبـروط التـر الشتاـضمن  دفـب أن تتـافسة، و يجـإلى المن

ات و ـوازم و الدراسـال و اللّ ـمومية للأشغـقات العـلى الصفـقة عـامة المطبّ ـة العـنود الإداريـاتر البـدف -
 فيذي. ـوم تنـب مرسـيها بموجـوافق علـدمات، المـالخ

                                                           

  .122، ص.2211وزيع، الجزائر، ـللنشر و التور ـ، دار جس3ومية، ط.ـفقات العمـظيم الصـرح تنـمار، شـياف عـبوض-501 
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قات ـل الصفـقة على كـقنية المطبّ ـات التـد الترتيبدّ ـتحتي ـتركة الـة المشـليمات التقنيـاتر التعـدف -
ليها ــوافق عـدمات، المـدراسات أو الخـوازم أو الـال أو اللـد من الأشغـوع واحـلقة بنـمومية المتعـالع

 ني.ـر المعـرار من الوزيـمومية أو بقـئة العـسؤول الهيـن مـرر مـب مقـبموج

 .502موميةـقة عـل صفـاصة بكـروط الخـد الشدّ ـي تحـاصة التـليمات الخـاتر التعـدف -

، و 503وميةـقات العمـك الصفـا في ذلـبم ،قودـباء بالعـروط أو الأعـاتر الشـاط دفـارتب يشير إلىما       
هذا بالرغم من أنّ الفقه اختلف في تحديد الطـبيعة القـانونية لدفـاتر الشـروط بـين من يـرى أنّها ذات 

  .504طابع تـنظيمي ، و بـين من يجـدها ذاتطابع تعاقـدي

يئة ـصادية أو الهـمومية الاقتـؤسسة العـرمها المـبي ت  ـنجمية التـقود المـللع ناـدراستن في ـلك      
طها ـترب ميةـمنج قودـود عـدم وجـني عـنبي، ما يعـني أو أجـريك وطـع شـا مـرم إمّ ـه تبلنا أنّ ـمومية قـالع

   .صوصهاـزاعات بخـسوية نـن تـحدث عـتى نتـمية حـاطات المنجـللنش ةيـالة الوطنـبالوك

ي ـضا فـأي قـمومية، بل تطبّ ـقات العـال الصفــرا على مجـكـت حـسـاء ليـبـتر الأعـنية دفـأنّ تقكما       
ظام و ـد ندّ ـرسوم الذي يحـملحق للمـباء كـروط أو الأعـر الشـد دفتـمومية، فنجـؤسسات العـال المـمج

                                                           
 51مومية، ج.ر عدد ـقات العـعلقة بالصفـواعد العامة المتـ، يحدد الق2223أوت  5مؤرخ في  12-23م ـانون رقـمن الق 11مادة ـلا-502

  .2223لسنة 

 وع: ـثر في هذا الموضـر أكـشروط. أنظـاتر الـريف دفـتم تعـمومية لم يـفقات العـابق للصـانوني السـص القـتى في النـير أنّه حـنش-

، 3، العدد تصاديةـات الاقـقار للدراسـمجلة الهفافية الإجراءات في الصفقات العمومية"، ـروط كآلية لتحقيق شـاتر الشـقم مريم،"دفمس -
، يتضمن 2215تمبر سب 12مؤرخ في  221-15من المرسوم الرئاسي رقم  22. و المادة 118، ص.2218المركز الجامعي تندوف، 

 (جزئيا . )ملغى2215لسنة  52ويضات المرفق العام، ج.ر عدد تنظيم الصفقات العمومية و تف

شتري ـالم طرفمن  بعـوضرم ـتوبة، تبــود مكـعقا على أنّه 12-23م ـانون رقـمن الق 2ادة ـب المـومية حسـفقات العمـرّف الصـعت  -503
صلحة ـات المـية حاجـعاقد" لتلبـعامل المتـمّى"المتـسر المـد أو أكثـصادي واحـل اقتـع متعامـعاقدة"، مـلحة المتـسمّى "المصـمومي المـالع

ظيم ـريع و التنـون و في التشـذا القانـها في هـوص عليـروط المنصـات، وفق الشـدمات و الدراسـوازم و الخـغال و اللـال الأشـعاقدة في مجـالمت
مرجـع مومية، ــقات العــعلقة بالصفـتـعامة المـواعد الـد القدـ، يح2223أوت  5مؤرخ في  12-23م ـانون رقـقأنظر في هذا:  ما.ـمول بهـالمع

  سابـق.

مجلة لأكثر تـفصيل في الـموضوع راجـع: عـماري بـلال، ضريفي نادية، "الطـبيعة القـانونية لدفـاتر الـشروط في الـقانون الجـزائري"، -504
  . 239-231، ص.ص. 2222جامعة مسيلة، ،1، العدد9، المجلدالأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية
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دولة و ـربط الـتي تـانونية الـة القـم العلاققد ينظّ ـه عـل شب ـّث يمثـمومية، بحيـالعسات ـة المؤسـمهم
  الية. ـافآة المـباء و المكـد الأعدّ ـمومية  فيحـسة العـالمؤس

ما ل ّـفك ة،ظمـشطة المنـال الأنـي مجـضا فـأي باءـتر الأعـنية دفـطبيق تقـد تـنج ذا،ـه إلىافة ـبالإض     
ك ـكون ذلـيه يـثمار فـواص للاستـال للخـت المجـا و فتحـطاع مـباشر لقـسيير المـن التـدولة عـلّت الـتخ

روط ـراءات و الشـافة الإجـديد كـمة تحـانونية مهـصوص القـى النولّ ـيث تتـبح مـاط منظـل نشـفي شك
ار ـذا الإطـعملة في هـالمست انونيةـوسائل القـلة الـطاع، و من جمـذا القـثمار في هـرها للاستـب توافـالواج

د ـبل لاب ،هـبيقية لـصوص التطـم و النـون المنظـلى القانـتماد عـفي الاعـه لا يكـروط، لأنّ ـتر الشـد دفـنج
تزامات ـوق و الالـتلف الحقـد مخدّ ـي تحـنود التـن البـوعة مـجمـوي على مـذي يحتـروط الـر الشـمن دفت

ادة ـترام كلّ مـيق و احـتثمر بتطبـزم المسـيقة، فيلتـة دقـرضها الإدارة بصفـي تفـظيمية التـة و التنينـالتق
 .505هـيام بـراد القـاط المـفيذ النشـه لتنـمن

اطا ـدّ نشـذي يعـنجمي الـالم فالنشاط 25-12بمقتضى القانون رقم  هـد أنّ ـ، نجارـذا الإطـي هـف      
تر ـلى دفـوقيع عـمثّل في التـاص يتـزام خـمي بالتجـص المنـاحب الترخيـص د فيهـيقيّ  ،ماظّ ـمن

رخيص ـلب التـن يطـل مـضاع كـإخ علىانون ـقـالهذا من  2قرة ـف 22ادة ـص المـذ تنإ .506باءـالأع
لشـرط التـوقيع على دفـتر الشـروط في سـبيل مـنح هـذا الـترخيص، حيـث يحـدّد هـذا الدفتـر نجمي ـالم

 .507لشـروط و الالتـزامات الـتي تـقع عـلى المستـفيد مـن التـرخيصا

ع وقّ  ـذي تـك الـو ذلـذكر، هـالفة الـالس 12ادة ـصود في المـباء المقـتر الأعـذا أنّ دفـن هـهم مـفي        
ن ـمي  مـنجرخيص المـرار التـها قـنح لـمومية ليمـيئات العـتصادية أو الهـمومية الاقـؤسسات العـليه المـع
رار ـرتبطة بقـمال المقـصودة هـي تلـكزاعات ــالي فالنـبالتو  مية،ـشاطات المنجـنية للنـلة الوطاـبل الوكـق

                                                           
ولات ـصص: "تحـام، تخـانون العـتير في القـادة الماجسـرة لنيل شهـزائر، مذكـمية في الجـشطة المنجـانوني للأنـظام القـمد، النـي أحـتال-505

  .231 ، 232، ص.ص2212ياسية، جامعة تيزي وزو، ـلوم السـقوق و العـالدولة"، كلية الح

 . 319نجمي"، مرجع سابق، ص.ـال المـصادي في المجتـشاط الاقـبط النـقانوني لضـظام الـور النـي رابح، "تطهداو ـم -506 

 ابق.ـناجم، مرجع سـانون المـمن قـ، يتض2212فري ـفي 22مؤرخ في  25-12م ـانون رقـق-507
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صوصه ـجمي، و/أو نـقانون المنـكام الـفيذ أحـأويل و/أو تنـر بتـلق الأمـواء تعـس ميـص المنجـالترخي
 . يةـالتطبيق

ضبط ـطاعات الـن قـا عـدون-نجميـطاع المـالة في القـذه الحـفي ه عر ّـنّ المشول أـن القـيمكه ـمن      
 ريقـن طـراضي عـراء التـإج تطبـيقي، لـن القاضـثناءا مـتصاص استـب الاخـسح -رى ـصادي الأخـالاقت
الة ـكرارات الو ـض قـقة ببعـنزاعات المتعلـسوية الـديلة( لتـالب ارقـطالـتي تعتـبر اطة)ـح أو الوسـالصل

 صاصه.ـاضي اختـد القـرق يستعيـذه الطـجاح هـدم نـال عـ، و في حجميةـشاطات المنـية للنـلوطنا

  14-42سكوت المشرّع عن تكريس التراضي في ظل القانون رقم  ثانيا:

و لو بصورة جدّ  ، الذي كرّس طريق التراضي 25-12رقم  السابق خلافا لقانون المناجم      
نية للنشاطات المنجمية، إلّا أنّ اعات المرتبطة ببعض قرارات الوكالة الوطضيّقة، كآلية لحلّ النز 

 كان له اتّجاه آخر. 2225لسنة القانون المنجمي الجديد 

المنظم للنشاطات المنجمية، تنص على الطعن مباشرة  12-25من القانون رقم  121فالمادة       
لم يرد فيها أيّة إشارة  ات القضائية المختصة، وفي القرارات التي تصدرها وكالتي المناجم أمام الجه

للجوء لطريق التراضي، ما يؤكّد تراجع المشرّع الجزائري عن هذه الآلية لحلّ النزاعات في القطاع 
 المنجمي.
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 خلاصة الباب الأوّل:

ستمدة ـلك المط الاقتصادي بين تـئات الضبـرارات هيـضائية على قـابة القـالرق أسـسوّع ـم تنـرغ      
المتعلق  21-98م ـضوي رقـون العـتور و القانـها الدسـة في مقدمتـانونية العامـصوص القـمن الن

جوء ـوري، إلّا أنّ اللـلس الدستـالمج لس الدولة وـادات مجـتمدة من اجتهـك المسـدولة، و تلـلس الـبمج
تمدة ـالمس الأسـس ابة بموجبـرقيس هذه الوب في تكر ـائص و العيـالنق يجة ـس إلّا نتـيعا ليـا جمـإليه
 صوص لم ـالن ذهـهفي صوصا أنّ ـ، ختصاديـضبط الاقـيئات الـسية لهـانونية التأسيـوص القـالنص من

جدات ـبة للمستـعد مواكـلم ت بهاـابة، كما أنّ أغلـذه الرقـجاه هـدا اتّ ـحفا موّ ـموق يتّخذ المشرّع الجزائري 
 ضائية المختصة.ـهة القـعلق بالجـما يتـانونية الحاصلة فيـالق

ل ما يقال عنها هو ـضائية، فأقـات القهـابة الجـرارات التي تنصب عليها رقـعة القـأمّا عن طبي      
بطية لدى بعض صلاحيات الضـنوّع الـكس تـتعيات ـكآل ،ةـرارات فرديـيمية وقـرارات تنظـن قـع بينوّ ـالت

 الآخر.ضها ـلدى بع لها قارـفتصادي والاـبط الاقتـهيئات الض

دو ـصادي تبـضبط الاقتـئات الـرارات هيـضائية على قـابة القـالرق ماهيةعلنا نقول أنّ ـكلّ هذا يج      
كام ـب الأحـاصة حين تغيـموض خـوبها الغـالم أحيانا، لكن في أحيان أخرى يشـلنا واضحة المع

 .يئاتــة بهذه الهـالقانونية في النصوص الخاص

دم التوحيد، إذ ـابة فهو الآخر لم يسلم من عـذه الرقـص بهـضاء المختـديد القـص تحـما يخـأمّا في      
رير ـي الإداري تارة، وتقـصاص القاضـديد بين تقرير اختـذبذب في التحـز بالت ـّري تميـأنّ المشرّع الجزائ

ثنائية ـتضائي بصورة اسـصاص القـعن الاختبدءا اد ـارة أخرى. بل وحـاضي العادي تـاص القـاختص
 ثمّ عاد ليتراجع عن ذلك في آخر المطاف. ،طاع المناجمـقة في قـضي دّ وج

اطة نوعا ما ـساعدتنا في الإحـبية، لاشك أنّها لسلاها و ـابية منـاط الإيجـذه النقـلكن كلّ ه      
ت ـواء كانـصادي، سـقتالابط ـئات الضـدرها هيـبمضمون الرقابة القضائية على القرارات التي تص

ستقلة.ـارية مـلطات تجـتقلة أو سـطات إدارية مسـسل



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 باب الثاني: ـال

ممارسـة الـرقابة الـقـضائية عـلى قـرارات هـيئات الضـبط 
 الاقـتصادي
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يئات ـه راراتـلى قـرقابة القضائية عـوع الـنّا الدراسة في موضـقطة تقتضي مـاني نـمثّل ثـتت      
مادة ـال كامـعودة إلى أحـبالون ـبداية تكـلّ الـ، و لعرقابةـذه الـمارسة هـسألة مـي مـادي فتصـبط الاقـالض

كمة ـطار المحـمح بإخـها تسـد بأنّ ـنجث ـحي ، 2222نة ـتوري لستعديل الدسـال فقرة أولى من 195
ي ـفمحكمة العليا، ـدولة أو الـن مجلس الـالة مـك بإحـورية و ذلـدم الدستـدفع بعـق الـن طريـدستورية عـال

تيجة ـيه نـلّق علـظيمي الذي تعـشريعي أو التنـم التـحاكمة أنّ الحكـناء المـأث نرفيـطال أحد اءـحالة إدع
 .508تورياـه دسـفولة لـحريات المكـقوق و الـسّ الحـيم زاعـالن

تصادي ـبط الاقـئات الضـت هيراراـق وريةـدم دستـبع دفعـصوّر إمكانية الـنا هو تـوقفنا هـإنّ ما يست      
ام ـأم اـني بهـالمع ىـادّعإذا  دولة،ـلس الـالة من مجـبإحظيمية ـيعة تنـرارات ذات طبـذه القـكون هـحين ت

  .توريةـرياته الدسـقوقه و حـسّ حـتم هاـأنّ  ائيةـالجهة القض

 ـناءا علىب 2222ة ـصادر في سنـال 22/ت.د/ر.م.د/21م ـورية رقـكمة الدستـير أنّ رأي المحـغ      
" ظيميـم التنـالحكبارة  "ـفسير عـبت تعلقـني، و المـعبي الوطـجلس الشـالم با فيـنائ 22ل ـار من قبـإخط

ي ـكمة فـدت المحـيث أكّ ـح رضية.ـذه الفـثل هـتبعد مـنا نسـ، يجعلأعلاه ذكرـالفة الـادة السـالواردة في الم
ا ـمهورية، أمّ ـس الجـصادرة عن رئيـتقلة الـنظيمات المسـقط التـي فـودة هصـنظيمات المقـالتأن  يهـذا الرأ

ضاء ـابة القـضع لرقـي تخـحكومة فهـس الـوزير الأوّل أو رئيـصادرة من الـفيذية الـظيمات التنـالتن
 .509الإداري 

ع ـضوعها للدفـكن خمـتصادي لا يـالاقضبط ـيئات الـهعن  صادرةـظيمية الـالتن راراتـقه فالـعلي      
لعب دورا ـيرة تـذه الأخـنع من أنّ هـذا لا يمـن هـصة، لكـضائية المختـهات القـام الجـورية أمـدم الدستـبع

 (.صل أوّلـفئات )ـذه الهيـرارات هـيع قـلى جمـابة عـفي الرق

                                                           
توري ـعلق بإصدار التعديل الدسـ، يت2222ر سمبـدي 32مؤرخ في  222-22م ـرئاسي رقـوم الـمرسـب الـوري بموجــعديل الدستـالت-508

  ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1ادق عليه في استفتاء ـالمص

)الفـقرة  195، يتعلـق بتـفسير عـبارة واردة في المـادة 2222جانفي  12مؤرخ في  22 /ر.م.د/ت.د/21م ـورية رقـمة الدستـرأي المحك -509
  .2222لسنة  22ر عدد من الدسـتور، ج. 121الأولى( و في المـادة 
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وعة من ـمجمتّعون بـتصادي يتمـالاقضبط ـئات الـين لقرارات هيم  خاص   ـ خاص المـما أنّ الأشـك       
قاضي، أو ـراءات التـداية إجـبل بـواء قـس تصةـضائية المخـجهات القـام الـولهم أمـلال مثـمانات خـالض

         (.فصل ثانراءات )ـذه الإجـفي بداية ه
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 فصل الأوّل:ـال

بط ـات الضئيـرارات هـلى قـرقابة عـي الـضائية فـجهات القـدور ال
 تصاديـالاق

صدرها ـتي تـرارات الإدارية الـلى القـاضي الإداري عـمارسها القـضائية التي يـابة القـبر الرقـتعت      
مانة ـرى ضـهة أخـن جـة، و مـن جهـمواطنين مـامة للـريات العـقوق و الحـمانة للحـثابة ضـالإدارة بم

ريات بل ـقوق و الحـماية الحـحإلى قط ـدف فـابة لا تهـذه الرقـقانون، أي أنّ هـذه الإدارة للـوع هـلخض
اسا في ـة أسـلانون و المتمثّ ـدة في القدّ ـدافها المحـن أهـراف الإدارة عـدم انحـمان عــضا إلى ضـدف أيـته

 .510عامـنظام الـظة على الـالمحاف

د ـفلاب نها،ـادرة عـالص راراتـيها القـا فـبم فات الإدارةصرّ ـلى تـضائية عـرقابة القـعيل الـتمّ تفـى يـحت      
لال ـذا من خـم ذلك، و هـيح لهـي تتـانونية التـلال الوسائل القـن خـقهم مـتخدام حـراد باسـوم الأفـأن يق

صلحة ـن تحقيق المــحرافها عـف الإدارة و انـن تعسّ ـفسهم مـماية أنـم بحـمح لهـضائية تسـوى قـع دعـرف
 .511امةـالع

زائري ـرّع الجـد المشـيث و إن لم يوحّ ـتصادي، حـبط الاقـال الضـيرا في مجـر كثـتلف الأمـلا يخ      
ـن بي تصاديـبط الاقـئات الضـرارات هيـلى قـابة عـص بالرقـي تختـضائية التـة القـأن الجهـموقفه بش

مارس دورها ـكن أن تــلا يم انـتمهـما ك هةـذه الجـ، إلّا أنّ هضاء العاديـاء الإداري و القـالقضجهـات 
 امها.ـوعة أمـوى مرفـوجب دعـرارات إلّا بمـذه القـلى هـابة عـفي الرق

                                                           
هاد ـلة الاجتـمجالإداري عـلى قـرارات الإدارة و دورها في الـدفاع عن الحـريات العـامة للأفـراد"، نسيـغة فيـصل، "رقـابة القـاضي -510
  .255، ص.2222، جامـعة بسكرة، 3، العـدد 2، المجـلد ضائيـالق

، جامعة 3، العدد 2، المجلد درـمجلة البحـماية الحقـوق و الحـريات الأساسـية"، مـؤدن مـامون، "رقـابة القـاضي الإداري كضـمانة ل-511
  .53، 52، ص.ص 2212بشار، 
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ها ـيين بـخاص المعنـبل الأشـتصادي من قـبط الاقـئات الضـرارات هيـاصمة قـاوى مخـل دعمثّ ـتت      
ن هذه ـناجمة عـرار الـن الأضـويض عـوى التعـ(، و دعث أوّلـمبحرارات )ـذه القـغاء هـوى إلـفي دع

 (.مبحث ثان) يرةـالأخ
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 بحث الأوّل:ـالم

 تصاديـبط الاقـيئات الضـرارات هـاء قـإلغوى ـدع

جاوز           ـوى تـدع ىا يسمّ ـأو مغاء ـوى الإلـريف دعـزائري بتعـشرّع الجـتم المـم يهـل      
ابة ـرض الرقـها لفـوء إليـمّ اللجـي يتـتة الـاوى الإداريـمّ الدعـن أهـونها مـرغم من كـبالو هذا  ،طةـالسل

 . روعةـير المشـرارات الإدارة غـلى قـع

 اـأنّهـب ماوي ـحمد الطـيمان مـسلتاذ "ـرّفها الأسـوى، إذ يعـذه الدعـاته لهـدّدت تعريفـد تعـقه فقـالف اـأمّ       
الف ــرار إداري مخــدام قــإعلب ـطـي ،ري ضاء الإداـقـى الـد إلار ــد الأفـعها أحـرفـتي يــوى الـدعـال
وضوعية ـنية أو المـضائية العيـوى القـالدع هاـ" بأنّ مارـوابدي عـعتاذ "ـرّفها الأسـيعين ـي حف.512قانون ـلل

ضاء الإداري ـهة القـمام جصلحة أـونية و المـفة القانـاب الصـرفعها أصحـرّكها و يـالتي يح
يفة ـلطة و وظـحصر سـروع. و تنـير مشـهائي غـرار إداري نـاء قـكم بإلغـها الحـين فيـطالب،ةصـالمخت

طعون ـداري المرار الإـرعية القـدم شـرعية أو عـدى شـدير مـحص و تقـاء في فـالإلغ ى و ـقاضي في دعـال
في  هاـوصل إليـتي يتـال ئجتاـقا للنـائه وفـدم إلغـائه أو عـكم بإلغـل الحـو من أج ية،ـدم الشرعـفيه بع
 .513رار الإداري ـذا القـرعية هـدم شـرعية أو عـدى شـديره لمـه و تقـفحص

نذ ـه مـضي بـيء المقـية الشـاء بحجـاضي بالإلغـرار القـمتّع القـفيت غاءـوى الإلـار دعـن آثـأمّا ع      
كن ـلا يمـلغى، فـرار المـذ القـن تنفيـع دارةنع الإـجية أن تمتـر هذه الحـن أثـائه، و مـوم إلغـاذه إلى يـاتخ

و  ستقبلـسبة للمـقط بالنـري فـغاء لا يسـب. كما أنّ الإلـذا العيـيحه من هـد تصحـرار إلّا بعـعادة هذا القإ 
 . 514اشفـكم كـو حـاء هـاذه، فقرار الإلغـى يوم اتّخـريانه إلـس دّ ـما يرتـإنّ 

                                                           
، 2211كرة، ـعة بسـ، جام22دد ـ، العسانيةـلوم الإنـلة العـمجة"، ـمدنية و الإداريـراءات الـانون الإجـل قـغاء في ظـوى الإلـيد ريم، "دعـعب-512

  .292ص.

  513 - عـوابدي عـمار، نـظرية الـقرارات الإدارية بـين عـلم الإدارة العـامة و الـقانون الإداري، مرجع سابق، ص.112.

، 2222ة الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، ـابة القضائية على شرعيـي أبو يونس، الرقـمد باهـمح-514
  .222-222ص.ص
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كن ـردية، فيمـو فأنظيمية ـة تـرارات إداريـخذ قـصادي تتّ ـبط الاقتـئات الضـار أنّ هيـعلى اعتب      
ذا ـو ه (،لب أوّلـمط)دعوى ـذه الـع هـرفالات ـرت حـتى توفّ ـوى الإلغاء مـن طريق دعـتها عـمخاصم

 (. لب ثانـمطتصادي)ـبط الاقـال الضـها في مجـع بمتّ ـتي تتـصوصية الـم من الخـبالرغ

 لب الأوّل:ـالمط

 تصاديـضبط الاقـيئات الـرارات هـاء قـوى إلغـع دعـفت ر الاـح

ذا ـلى هـوق، و عـساس بالحقـصاحبه مـد يـصلاحياتها قـصادي لـبط الاقتـئات الضـارسة هيـإنّ مم      
اء ــبإلغ ــعون الط يـر فـظـالن في كأصـل عـام الإداري  اضيـتص القـلحقوق يخذه اـهاية لـمـاس و حـالأس

  .515لاحياتهاــارستها لصـمـمناسبة ـمـات بـلهيئذه اــن هعــادرة ــالصرارات ـقـال

رارات و ـذه القـروعية هـدم مشـالات عـن حـالة مـر حـتضي توفّ ـوى الإلغاء يقـغير أنّ رفع دع      
 ليةـشروعية الداخـدم المـ، و ع (رع أوّلـف) ارجيةـشروعية الخـدم المـإلى ع 516قضاءـمها الـي يقسّ ـالت
 (.رع ثانـف)

 رع الأوّل:ـالف

  ارجيةـشروعية الخـدم المـع

مّ ـذي تـلى ما الـع صبّ ـنازعة لا تنـإنّ المـقرار الإداري فـارجية للـروعية الخـي المشـنازع فـين ن  ـح      
  ساـذا الأسـلى هـ. و ع517قرارـخاذ ذلك الـخدمت في اتّ ـي استـريقة التـل على الطـخاذه، بـره أو اتّ ـتقري

                                                           
وراه العلوم في الحقوق، ـدمة لنيل شهادة دكتـتصادي في الجزائر، أطروحة مقـبط النشاط الاقـانونية لضـالق اتـور داود،  الآليـمنص-515

  .335، ص.2212تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

516-ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif : Les sources et principes 
généraux. L’organisation administrative. L’activité administrative. Le contrôle de l’administration, 
Op.cit., p.258.  

  .21، ص.2222ائل المشروعية"، دار هومة، الجزائر، ـنازعات الإدارية "وسـسين ، دروس في المـخ آث ملويا لحـبن شي -517
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كل و ـيب الشـ(، أو عأوّلاتصاص)ـيب الاخـواجه عـين نـارجية حـشروعية الخـمدم الـام عـكون أمـن
 (.ثانياراءات)ـالإج

 صاصـتـيب الاخـعأوّلا: 

ب الذي ـو العيـغاء، و هـم بالإلـباب الحكـب من أسـدم سبـتصاص أوّل و أقـالاخ بـعي برـعتي        
 رار الإداري ـصاص في القـن الاختـان ركـو إذا ك .تصاصـن الاخـث ركـرار الإداري من حيـيب القـيص

ساب ـم و لحـباس ني ّـرار إداري معـدار قـمارسة و إصـانونية على مـفة القـدرة أو الصـه القـعرّف بأنّ ـي  
انونية ـلقا فةـلية أو الصـدرة و الأهـدام القـه انعـتصاص بأنّ ـيب الاخـريف عـإنّه يمكن تعـامة، فـالإدارة الع

  .518رعيةـفة شـامة بصـساب الإدارة العـم و لحـن باسرار إداري معيّ ـذ قخاـعلى اتّ 

 لأنّ  ،صاصـالاختب ـد عيديـتح في ار يـكب اناءـع دـيج لا داري لإقاضي اـاللاحظ أنّ ـوم ي  ـفي العم     
ما يتولى تحديد ك، القرار رادـصة بإصـة المختـداريلإهة اـديد الجـى تحولّ ـذي يتـهو الادة ـع عشرّ ـالم
 .519دارـصالإند ـاته عـمراع بـكل الواجـالش

 كاني، وـاني، المـخصي، الزمـتصاص: الشـدم الاخـتصاص إلى عـدم الاخـور عـع صو ّـتتن      
ئة ـهي تداءـاعل في ادي و المتمثّ ـيط أو المـتصاص البسـدم الاخـسامته من عـدرج جـ. و تتوعيـالموض

  طةـتصاب السلـى اغمّ ـيم أو ما يسـالجسصاص ـدم الاختـ، إلى عرى ـة أخـصاصات هيئـختا لىـإدارية ع
لطة ـالساصة ـرى خـلطة أخـتصاصات سـة على اخـطة الإداريـداء السلـباعت ناـالأمر ه قل ّـو يتع
  .520ائيةـالقض

                                                           

 518 - عوابـدي عـمار، نظـرية القرارات الإداريـة بين عـلم الإدارة العـامة و القانون الإداري، مرجع سابق، ص.192.

الية ـة مروة، فعـ. نقلا عن: فريج125، ص2213، دار وائل للنشر، عمان، -دراسة مقارنة-ضاء الإداري ـتوم، القـراهيم العـور إبـمنص -519
ة الحقوق و العلوم ـانون الإداري، كليـالقصص: ـون العام، تخـروحة دكتوراه : في القانـالإدارة، أطمال ـابة على أعـي الرقـالقضاء الإداري ف

  .129، ص.2223-2222الإدارية، جامعة غرداية، 

، ائل المشروعية"، مرجع سابقـنازعات الإدارية "وسـخ آث ملويا لحسين ، دروس في المـوضوع: بن شيـذا المـصيل في هـر أكثر تفـأنظ-520
  .118-28ص.ص
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ل ـلاحيات كـديد صـرص على تحـزائري حـرّع الجـد أنّ المشـصادي، نجـبط الاقتـال الضـفي مج      
انونية المحددة ـواعد القـرق للقـئات، و أيّ خـذه الهيـشئة لهـوانين المنـوجب القـتصادي بمـبط اقـيئة ضـه

بعيب عدم  وبـمش مشروع و يرـبط غـيئة الضـصادر من هـل القرار الـلهذه الصلاحيات تجع
 اضي . ـبل القـن قـاء مـا للإلغـو معرض ،الاختصاص

لس ـمعي، أمّا المجـصاص القـرفية بالاختـنة المصـع اللجمتّ ـ تتلاـصرفي مثـطاع المـالق يـفف      
رى ـتصاصات أخـع باخـبل يتمتّ معي ـصاص القـع بالاختـو لا يتمتّ ـصرفي فهـقدي و المـالن

رفي كان ـالمصدي و ـانون النقـعين للقـلى الخاضـقوبات عـع عـ، فإن وقّ 521نظيميـصاص التـكالاخت
  .صاصـتـالاخ يبـوبا بعـره مشار ـق

د ـك ضـونين بنـضية يـفي ق 002138دولة رقم ـلس الـرار مجـاء في قـج ارــذا الإطــي هـف      
يط ـالوس ةـت لصفـب المؤقـالسح رارـذ قـخاتّ ن ـزائر حيـك الجبنـ افظـمحأن  ،522زائرـنك الجـافظ بـمح

إذ أنّ  .لانـب البطـبعي اشوبـم رارهـل قـا جع ـّمم طتهـسلز او ـجـت دــقيكون و ـفهعية ، دّ ـنوحة للمـالمم
لى ـعصّان ـتنمنه،  2 قرةـف 152مادة ـأ و الرة ـفق 25ادة ـالمق ـوف 12-92م ـرق النـقد و القـرض انون ـق

إلى رض ـقـقد و الــلس النــرف مجــن طـميـكون مالية ـكية أو الـسة البنـفة المؤسـتماد صـب اعـسحأنّ 
جنة ـرف اللـمن ط لا يكون إلاّ ـف  ،منوحةـرى المـالأخ اتمادتعالاب ـسح ، أمّارفية ـنة المصـاللج بـانـج

  .523سهـانون نفـمن الق 3قرة ـف 152ادة ـالمب ـحس المصرفية

                                                           

  صرفي، مرجع سابق.ـقانون النقدي و المـضمن الـ، يت2223جوان  21مؤرخ في 29-23القانون رقم  من  122 و 22المادتان-521 

ك الجزائر                         ـافظ بنـنك ضد محـن بـية يونيـ، قض2222ماي  8ؤرخ في ـم 222138دولة رقم ـجلس الـقرار م-522
.dzhttps://www.conseildetat   .  

 ي:ـعلى ما يل 12-92انون رقم ـمن الق 3رة ـفق 152مادة ـتنص ال -523

 أنظر في هذا:  ". شاط، ...........ـمارسة النـييد في مـيرها من تقـمال و غـض الأعـمارسة بعـنع من مـالم-3....."  

-21ر رقم ـم بالأمـدل و متمـ، مع1992لسنة  12قد و القرض، ج.ر عدد ـلق بالنـ، يتع1992أفريل  12رخ في مؤ  12-92م ـون رقـقان-
 . )ملغى(2221لسنة  12دد ـ، ج.ر ع2221فيفري  21مؤرخ في  21

https://www.conseildetat.dz/
https://www.conseildetat.dz/
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ر ـغي .تصاصـالاخ بـنادا لعيـافظ استـرار المحـقاء ـرّ بإلغـأق ضيةـذه القـي هـفدولة ـلس الـإذن، مج     
م ـادتين لـد أنّ المـث نجـ، حي2524رةـفق 152قرة أ و ـف 25ادتين ـإلى الم تنادهـاسباهنا هو ـار انتـا أثـأنّ م

م ـو يتلم ـما نعـكماما ـتلفان تـراءان مخـما إجـيص، و هـب الترخـتماد بل إلى سحـب الاعـيرا إلى سحـتش
و ـماد فهـالاعت أمّا ا،ـرض سابقـالقنقد و ـجلس الـصدره متلفتين، فالترخيص يـتين مخـاتخاذها من جه

 .525صدره المحافظـاط و يـزاولة النشـدء في مـللب ترخيصـصول على الـد الحـي بعـيأت

تصاص ـس اخـن لتأسيـين المادتيـإلى هات تنادـالاسجلس الدولة بدل ـكان على م هـرى أنّ ـلهذا ن      
كتدبير ضبطي -تماد ـعب الاـر سحـخاذ تدبيـاتّ في  ةنة المصرفيـقرض و اللجـقد و الـلس النـكل من مج
-92 رقم انون ـمن الق 122ادة ـتناد إلى المـالاس ،-و قمعي في الحالة الثانية ،الأولىفي الحالة 

12526. 

جمية ـتلكات المنـية للممـادر عن الوكالة الوطنـرار صـاء قـمّ إلغـس الدولة تـر لمجلـرار آخـفي ق      
  .527واليـلاحيات الـدّيها على صـد تعـعص بتصاـدم الاخـيب عـلع

                                                           
على ما يلي:   مرجع سابق، قد و القرض،ـلق بالنـ، يتع1992أفريل  12مؤرخ في  12-92م ـرق فقرة أ من القانون  25المادة تنص  -524

  ة:ـيـتردية الآــرارات الفــلس القــذ المجـخـيت"

 ". نها،  ......ـع عو ـصات و الرجـترخيـذه الـل هـديـبية و تعـنـزائرية و الأجــية الجـالـسات المــوك و المؤســنـاء البـشـص بإنــالترخي-أ

كام القانونية أو التنظيمية ـالية إحدى الأحـؤسسة مـك أو مـالف بنـإذا خمن القانون نفسه، فتنص على: "  2فقرة  152ادة ـأمّا الم-
قوبات: ـدى العـضي بإحـنة المصرفية أن تقـالمتعلقة بممارسة نشاطه أو لم يذعن لطلب أو لم يعمل وفقا لتمهيد، يمكن اللج

......................................................................... 

".مل......ـمارسة العـص بمـء الترخيغاـإل-2   

  نفسه. المرجعمن  2فقرة  131رتان أ و ب، فق 25المادتان -525 

 على ما يلي:  ،نفسه المرجعمن  122تنص المادة -526

 ".يةـقوبة تأديبـتماد كعـب الاعـرفية سحـنة المصـوز للجـماد :...................... يجـجلس الاعتـب المـيسح" 

، قضية "الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"  2221جانفي  21مؤرخ في  258282س الدولة رقم قرار مجل-527
 لا عن:ـشور. نقـير منـضد " الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية"، غ

تير في القانون، فرع: "قانون ـماجسيل شهادة الـصادي، مذكرة لنـجال الاقتـبط الإدارية في المـات الضـازعات سلطـمودي سميرة، منـمح -
 .11،  ص.2212ية، جامعة تيزي وزو، ـلوم السياسـوق و العـية الحقـكل المنازعات الإدارية"،
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شروعية و ـبدأ المـرق لمـن خـصرفي مـطاع المـرا في القـدث مؤخـوّه إلى ما حـير، ننـي الأخـف      
رخيص ـروط التـتعلق بشـالم 21-23م ـظام رقـلال النـتصاص من خـواعد الاخـصوص قـلى الخـع

  .528طهااشـتمادها و نـرف و اعـب الصـس مكاتـبتأسي

ن ـالذي رضـقد و القـلس النـابقين لمجـضاء السـبل الأعـدر من قـظام صـذا النـظ أنّ هـحيث نلاح      
راعاة ـدون م صرفي،ـدي و المـلس النقـالمج مية إلىـير التسـع تغيـمامهم  ـواصلون أداء مهـوا يـلا زال

قد ـعلق بالنـالمت 11-23م ـر رقـام الأمـحكي أـذي يلغـال 29-23صرفي ـدي و المـانون النقـكام القـلأح
ق ـصرفي وفـقدي و المـس النـصيب المجلـو تن ـرضقـد و الـلس النقـلّ مجـضي حـرض ممّا يقتـو الق

 . 529تهشكيلـتى تـبل ح المجلس سميةـقط تـيّر فـم يغـذي لـال ،ديدـانون الجـكام القـأح

ة ـدر من جهـصي إذ صـصره الشخـتصاص في عنـخن الاـركيب في ـذا النظام فيه عـثل هـفم      
نظام بالمجلس ـص الـميته في نـتس مّ ـرض، و إن تـقد و القـلس النـقيقة مجـتصة هي في الحـغير مخ

م ـلس لـضاء المجـأع ث أنّ ـحي نيـالزم نصرهـن في عـذا الركـساس بهـما تمّ المـصرفي. كـدي و المـالنق
  .ةظمـأندار ـلين لإصـودوا مؤهـيع

 راءات ـكل و الإجـيب الشـع يا:ـثان

كليات و ـموعة الشـبارة عن مجـو عـرار الإداري هـراءات في القـشكل و الإجـن الـان ركـإذا ك      
 رارـب القـبيـت تسكلياـن، كشي ّـرار إداري معـدار قـند إصـانونا عـرها قـوافـلوب تـراءات المطـالإج

  يقـقـحـراءات التــإج ليه، ـتوقيع عـقة و الصادـرط المـش شره، ـو نداره ـاريخ إصـت حديدـتابته،ـكت

                                                           
شاطها، ج.ر ـمادها و نـرف، و اعتـب الصـس مكاتـرخيص بتأسيـشروط التـق بـ، يتعل2223سبتمبر  21مؤرخ في  21-23ام رقم ـنظ-528

  .2223لسنة  29عدد 

يتان ـفين(، و شخصـموظ 3لاثة+ـوابه الثـظ و نـنك الجزائر)المحافـلس إدارة بـضاء مجـضاء: أعـأع 9رض من ـقد و القـلس النـن مجوّ ـكيت-529
لس ـضاء مجـو: أعـعض 11ون من ـو يتكـرفي فهـدي و المصـس النقـدية. أمّا المجلـصادية و النقـما في المسائل الاقتـتاران بحكم كفاءتهـتخ

صية ـدية، شخـصادية و النقـائل الاقتـها في المسـتءكم كفاحصية تختار بـشخين(، ـموظف 2لاثة+ ـك الجزائر )المحافظ و نوابه الثـبن إدارة
 أنظر في هذا: ل.ـام على الأقـة مدير عـك الجزائر برتبـار من بنـلامية، و إطـرفة الإسـال الصيـاءتها في مجـكم كفـتار بحـتخ

-23انون رقم ـالق من 21مادة ـالض، مرجع سابق. ـنقد و القرـ، يتعلق بال2223أوت  22مؤرخ في  11-23ر رقم ـالأم من 58ادة ـالم -
 صرفي، مرجع سابق.ـقدي و المـانون النـ، يتضمن الق2223جوان  21مؤرخ في 29
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راءات في القرار ـكل و الإجـيب الشـ. فإنّ ع530طارـراء الإخـاع، و إجـق الدفـترام حـاح تشارة، ـالاس
 تىـح أو،ناانو ـروضة قـالمفراءات ـليات و الإجـترام الشكـاح اذه دون ـخمّ اتّ ـقرار تـذا الـناه أنّ هـالإداري مع

 . 531ضاءـهاد من القـباجت

مـشروعية دم ـأو ع مشـروعيةليتها في ـرها و فاعـوّة تأثيـث مدى قـكليات من حيـذه الشـه قسمـتن      
ترامها، و ـرورة احـنظيمية ضـلطة التـشرّع أو الســرّر المــوهرية يقــليات جـكـإلى ش ةـرارات الإداريــالق
وهرية أو ـير جـليات غـوهرية. و شكـم الجهصالحـو م رادـريات الأفـقوق و حـماية حـررة لحـون مقـتك
لي، و يمكن ـمل الإداري الداخـين و العـماية الروتـرّرة لحـت مقـو كان رّعـليها المشـص عـوية إذا لم ينـثان

  .532الحاجـةند ـع هاـتدارك

ليها ـرض عـرّع فـجد أنّ المشـصادي، نـضبط الاقتـئات الـعلقة بهيـوانين المتـوع إلى القـبالرج     
ص ـيما يخـثلا فـترامها، فمـليها احـب عـراراتها وجـخاذها لقـراءات في اتّ ـكليات و الإجـوعة من الشـمجم

 د أنـنج صاديـضبط الاقتـئة الـبل هيـرار من قـاسه القـخذ على أسـراء أوّلي يتّ ـو هو إج طارـراء الإخـإج
ظر في ـاز للنـرباء و الغـبط الكهـنة ضـدى لجـكيم لـالتحرفة ـعلى غب ـأوجاز ـلغرباء و اـون الكهـقان

 .533دهمـبل أحـم إخطارها من قـأن يت ،تعاملينـن المـنشأ بيـي تـات التـالخلاف

ينصّ على  12-25رقم  نجميـانون المـفالق ثال،ـبيل المـو على س تشارةـراء الاسـبة لإجـأمّا بالنس      
وطني إذا كانت ـدفاع الـوزارة ال تشارةـاسد ـإلّا بعجمية، السند المنجمي أو الرخصة المن عدم تسليم

                                                           

  .193ع سابق، ص.ـداري، مرجقانون الإـعامة و الـلم الإدارة الـة بين عـظرية القرارات الإداريـمار، نـعوابدي ع-530 

531- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif : Les sources et principes 
généraux. L’organisation administrative. L’activité administrative. Le contrôle de l’administration, 
Op.cit., p.258. 

  .122، ص.2228عية، الجزائر، ـطبوعات الجامـوان المـ، دي5، ط. 2شاط الإداري، جـانون الإداري: النـلقمار، اـوابدي عـع-532 

  ق.ـنوات، مرجع سابـطة القـاز بواسـع الغـعلق بالكهرباء و توزيـ، يت2222فيفري  5ؤرخ في ـم 21-22قانون رقم ـمن ال 133ادة ـالم -533
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تري، أو ـراميـوتوغـوي، أو الفـح الجـضمن المسـتت جازهاـرر إنـشاف المقـنقيب و الاستكـال التغأش
  .534وي ـصوير الجـالت

و  ،جارةـلّف بالتـكر المـذ رأي الوزيـبأخ نافسةـون المـب قانـضا حسـنافسة أيـس المـتزم مجلـكما يل      
 .535رفضهـميع أو يـص بالتجـبل أن يرخّ ـيع قـمـي بالتجـعنـطاع المـلّف بالقـالوزير المك

ائع ـأن بالوقـب الشـلام صاحـضمن إعـذي يتـاع و الـوق الدفـرام حقـراء احتـإج صّ ـما يخـفي      
 ، فإنّهدافعـتعانة بمـ، و الاس537لفـلى المـلاع عـلإطت و الاحظاـقديم مـق في تـ، الح536يهـوبة إلـالمنس

ن في ـ، لك538فاصيلهـل تـراء بكـذا الإجـرّس هـذي يكـوحيد الـنافسة الـانون المـن قـعيّ ـت مــكان في وق
افة ـمّ إضـت 22-12م ـر رقـوجب الأمـبم 11-23م ـرق قرضـقد و الـانون النـديل قـدور تعـبص 2212

فصل في ـين تـح راءـهذا الإج ترامـاحصرفية ـنة المـاللجلى ـع تـتي فرضـال ،ررـمك 112 ةادـالم
ذا ـو ه ،دبير قمعيـائي أو تـدبير وقـر بإصدار تـق الأمـواء تعلّ ـامها ، سـروضة أمـات المعـالمخالف

 .539ديدـصرفي الجـدي و المـانون النقـأكيده في القـمّ تـراء تـالإج

 .سبيبـليها التـال عـد كمثـتصادي نجـبط الاقـئات الضـلى هيـروضة عـات المفيلـص الشكـما يخـفي      
انونية ـانيد القـة و الأسـوقائع الماديـبّر عن الـو هو يع داري رار الإـريا في القـنا جوهـبب ركـفإذا كان الس

 ائياـون تلقـد يكـضائي و قـأو ق انونيـق زامـالتو ـسبيب هـ، فالت540خاذهـنية إلى اتّ ـطة المعـتي أدّت بالسلـال

                                                           

 ، ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق.2225أوت 3ؤرخ في م 12-25القانون رقم  من 23 ةادـالم-534 

 نافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق. ـلق بالمـ، يتع2223ويلية ـج 19مؤرخ في  23-23ر رقم ـمن الأم 19المادة -535

536-SALOMON Renaud, « le pouvoir de sanction des A.A.I en matière économique et financière : 
Conformité aux garanties fondamentales», La Semaine Juridique, N° 42, www.credho.org/, 2000, 
p.1910.  

  .99تقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص.ـيئات الإدارية المسـمعية للهـن، السلطة القـاوي عز الديـعيس-537

  538 - المواد  32، و 52-55 من الأمر رقم 23-23 مؤرخ في 19 جويلية 2223، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.

 صرفي، مرجع سابق. ـقدي و المـقانون النـضمن الـ، يت2223جوان  21ؤرخ فيـم 29-23قانون رقم ـمن ال 121المادة -539

540-DEPUIT George et Autres, Droit administratif, 7éme édition, Editions Dalloz, Paris, 2000, p.431.  

http://www.credho.org/
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ذا ـلى هـو ع ،541رارهاـذ قاـعتها إلى اتّخـي دفـالت انيدـالأسائع و ـذه الوقـن هـتضاه عـصح الإدارة بمقـتف
 . 542هاـراراتـبيب قـاز بتسـرباء و الغـبط الكهـنة ضـثلا لجـاز مـهرباء و الغـانون الكـزم  قـيل

يب ـتسب زامـالتا إلى ـعلقة بهـصوص المتـشر النـم تـي لـي التادتصـبط الاقـيئات الضـبة لهـبالنس      
ن ـات بيـوير العلاقـة و تطـصرفات الإداريـيب التـتعلق بتسبـانون المـب القـرنسا و حسـفي فـ، فراراتهاـق

 .543رادـصالح الأفـة بمـلك الماسـراراتها كتـيب قـزمة بتسبـمهور، نجد أنّ الإدارة ملـالإدارة و الج

رارات ـزم للقـبيب الملـدأ التسـريسه لمبـسه بتكـجاه نفـزائري في الاتـدولة الجـللس اـذا مجـد حـلق      
افظ ـحـد مـضية ضـصله في قـناسبة فـ، و هذا بم544اتق الإدارةـلى عـراد عـصالح الأفـة بمـالإدارية الماس

إلّا أنّ  ،545سبيبــزم بالتـيل رضـالق و قدـانون النـص في قـود نـدم وجـرغم من عـنك الجزائر، إذ بالـب
 ضمّنـذي تـو ال مركزي ـنك الــرف بالبـراقبة الصـدير مـادر من مـالص قررـأنّ المب ضىـس الدولة قمجل

ذه ـي هـشترط فـتي تـانون الـامة للقـبادئ العـالم ، و بهذا فـهو قـد خـالفبسبّ ـير مـاء غـتماد جـف الاعـوق
  .546رـرف الآخـالطقوق ـر بحـذي يضـرار الـبيب القـالة تسـالح

                                                           
لة، ـعة ورقـ، جام18دد ـ، الع12لد ـ، المجقانون ـالياسة و ـدفاتر السة"، ـرارات الإداريـبب في القـسبيب بركن السـلاقة التـيبة، "عـاقي وهـبلب-541

 . 2، ص.2218

  542-الـمادة 139 من القانون رقم 22-21 مؤرخ في 5 فيفري 2222، يتـعلق بالكهـرباء و تـوزيع الغاز بواسـطة القنوات، مرجع سابق.

543-DEBBASCH Charles et COLIN Frédéric, Droit administratif, 7éme édition, Economica, Paris, 2004, 
p.437.   

544-KARADJI Mustapha et CHAIB Soraya, «  Le droit à la motivation des actes administratifs en droit 
français et algérien », Revue Idara, N°1, 2005, p.111.   

نة ـصرفي و اللجـدي و المـجلس النقـل من المـزام كـلى التـ، ع29-23ديد رقم ـصرفي الجـقدي و المـانون النـضا القـص أيـلم ين-545
 راراتهما.ـبيب قـالمصرفية بتس

، 1، العدد لة إدارةـمجزائر، ـك الجـافظ بنـد محـين بنك ضـضية يونـ، ق1999فيفري    9مؤرخ في  1325م ـدولة رقـلس الـرار مجـق-546
1999.  
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لزم الإدارة ـي نص وـع ما يـإلى وضريحة ـفة صـو بصرة ـل ملأوّ  مدـلقد عـف زائري ـالج الدسـتور أمّا      
يث ــح. 2222547نة ـتوري لسـعديل الدسـن التـم 22ادة ـالثة من المـقرة الثـلال الفـمن خ ،بيبـدأ التسـبمب

و يجد  ،رار إداري ـدار قـتوجب إصـلبات التي تسـشأن الطـقول بـل معـي أجـل فعلّ ـم ردـلزم الإدارة بـت
ت ـصرفات التي شابـليل من التـفي التق ساهمةـرره في المـأ مبدـالمب ذاـهلوري ـؤسس الدستـالم سـتكري

ك ـها تملـة أنّ ـراد خاصـوق الأفـمساس بحقـال سف وـالتي أدت إلى التع و ،نـرة من الزمـمل الإدارة لفتـع
بدأ ـذا المـتزل هـأنه اخ سـاب على المؤسـلكن يع، عهاـعامل مـرد المتـلى الفـل عوّ ـعلها تتغـزات تجياـامت

 .548قطـرارات إدارية فـدار قـستوجب إصـطلبات التي تـفي ال

 رع الثاني:ـلفا

 ليةـية الداخـشروعـدم المـع

ابة ـلى رقـتصادي عـبط الاقـيئات الضـن هـادرة عـصرارات الـاضي للقـابة القـتصر رقـلا تق      
كون ـرارات أن تـذه القـمكن لهـضا، إذ يـلية أيـشروعية الداخـابة المـتد إلى رقـل تمـارجية بـيتها الخـمشروع

تعمال ـراف في اسـيب الانحـى عـأو حت(، ثانيا)بب ـب السـأو عي(، أوّلاانون )ـخالفة القـيب مـوبة بعـمش
 (.ثالثا)ة سلطـال

 قانون ـفة الـمخال يبـأوّلا: ع
ندما ـة عـرارات الإداريـل القـشوب محـذي يـيب الـالع حلـيب المـانون أو عـفة القـيب مخالـصد بعـيق      

كام و ـلأح ،باشرةـحالة و المـقانونية الـارها الـلها أي في أثـي محـالفة فـة مخـرارات الإداريـدر القـتص
ة ـرارات الإداريـل القـك محـصبح بذلـدولة، و يـي الـائد فـقانوني السـنظام الـشروعية و الـالمبدأ ـد مــقواع

ة ـك حالـيجة ذلـل نتكّ ـواسع، و يشـعناه الـقانون في مـواعد الـكام و قـخالفة أحـب مـشوبا بعيـصابا أو مـم

                                                           
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22مرسوم رئاسي رقم التعـديل الدسـتوري بموجـب ال -547

  ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1المصادق عليه في استفتاء 

، يةـضايا معرفـمجلة ق"، 2222توري ـعديل الدسـوء التـتحدثة على ضـون الإداري المسـواعد القانـامدة لامية، "قـاء و حمـعور وفـبوالش-548
  .11، ص.2223عة الجلفة، ، جام1، العدد 3المجلد
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انون ـة القالفـيب مخـخذ عـ. و يتّ 549غاءـوى الإلـغاء في دعـكم بالإلـباب الحـالات و أسـن حـبا مـو سب
طأ في ـانونية، أو الخـواعد قـبادئ و قـكام و مـحة لأحـريحة و الواضـالفة الصـالية: المخـور التـالص

 .550بيقهـطأ في تطـانون ، أو الخـسير القـتف

لى ـت عـلقة بها حرصـانونية المتعـصوص القـتصادي، نجد أنّ النـبط الاقـات الضـبالنسبة لهيئ      
 ةلقـقرارات المتعـكال رديةـظيمية أو الفـراراتها التنـر بقـق الأمل ّـواء تعـراراتها سـل قـديد محـظيم و تحـتن

بيقها ـسيرها أو تطـطأ في تفـصوص أو الخـذه النـالفة لهـ، و أيّ مخ551الوقائـيةتدابير ـقوبات و الـبالع
 ون.ـانـفة القـيب مخالـوبة بعـرارات مشـذه القـل هـيجع

 يّدةـاقية مقـعلق باتفـها تتـعلى أنّ  اـمارسة مـم فـه أن يكيّ ـكن لـيم لاـمث نافسةـمس الـمجلف      
في  يــنما هـها، بيـررة لـقوبة المقـرض العـف معها، وـيلة لقـراءات الكفـخذ الإجـيتّ  و ثلاـم 552نافسةـللم

 .553رـوع آخـن نـمارسة مـم الحقيقة

 بـبـب السـيـعثانيا: 

فتها الإدارة ـودة أو وصـير موجـائع غـنيا على وقـرار الإداري مبـون القـبب أن يكـب السـصد بعيـيق      
بادئ العامة ـن المـدءا مـانونيا أو مبـصا قـن عن طـريق الـخطأق الإدارة ب ّـدما تطـذا عنـواقع، و كـلافا للـخ
قل ـيب مستـترفون به كعـلا يع ونهمـبب، لكـب السـلعي ريفاـدمون تعـض لا يقـلاحظ بأنّ البعـيو انون. ـللق

                                                           
طبوعات ـ، ديوان الم2ج. ى الإدارية،ـرية الدعوـائي الجزائري: نظـام القضـنازعات الإدارية في النظـظرية العامة للمـمار، النـدي عـعواب-549

  .151، ص.1995الجامعية، الجزائر، 

  550 -عوابدي عمار، نـظرية القـرارات الإدارية بـين علم الإدارة العـامة و الـقانون الإداري، مرجع سابق، ص.192.

دي و المصرفي، ـن النقانو ـمن القـ، يتض2223جوان  21مؤرخ في 29-23من القانون رقم  122-123واد ـثلا: المـر في هذا مـأنظ-551
ريد و ـبالب علقةـعامة المتـواعد الـ، يحدد الق2218ماي  12مؤرخ في  22-18قانون رقم الـمن  38و  32ادتان ـمرجع سابق.  الم

 ترونية، مرجع سابق. ـالات الالكـالاتص

 و المتمم، مرجع سابق.  سة، المعدلـعلق بالمنافـ، يت2223جويلية  19مؤرخ في  23-23م ـر رقـمن الأم 2مادة ـال-552

  .128جزائري، مرجع سابق، ص.ـستقلة في التشريع الـبط المـضائية على سلطات الضـة القـموني موسى، الرقابـرح-553 
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مد ـيمان محـسل"، و "مد محيوـأحتاذان: "ـال الأسـو حـانون، و هـالفة القـيب مخـن عـزء مـو جـما هـو إنّ 
 . 554"ماوي ـالط

تصة ـمخالة ـلطة الإداريـم الس ـّين تتوهـعية حـادية و الواقـناحية المـكون من الـد يـبب قـب السـفعي      
ودها ـدم وجـبت عـم يثـا، ثـرارا إداريـاسها قـعلى أس صدرـاصة و تـائع مادية خـا و حالات و وقروفـظ

سلطة ـاء الـالة إدعـك في حـانونية و ذلـاحية القـوم من النـد يقـبب قـيب السـما أنّ عـيقة. كـفي الحق
رار إداري ـخاذ قـتلزم اتّ ـو تس ،رتـد توفّ ـانونية قـقائع ـبابا و وقـروطا و أسـناك شـصة أنّ هـالإدارية المخت

ب ـب السبـوم عيـد يقـيرا، قـ. و أخواقعـانونية في الـباب القـروط و الأسـذه الشـه دامـانعبت ـببها، ثمّ يثـبس
طأت ـأخ تصةـة المخـلطة الإداريـن السـو لك ،رارـخاذ القـانونية لاتّ ـادية و القـائع المـرت الوقـا توفّ ـإذا م

د ـتها عن ـّطورتها و أهميـدى خـدير مـطأت في تقـائع، أو أخـذه الوقـيف هـسير و تكيـتف م وـي فهـف
 .555رار الإداري ـدار القـليها في إصـماد عـالاعت

بب ـناد إلى سـرار دون الاستـدارها لقـصور إصـصادي، فلا يتـبط الاقتـئات الضـسبة لهيـبالن      
البة ـرار المطـذا القـني بهـجيز للمعـدأ المشروعية، و يـا لمبهاكـدّ ذلك انتـلّا عإ و ،شروعـقي و مـحقي
 .ببـب السـضاء لعيـام القـائه أمـبإلغ

 طةـمال السلـي استعــراف فـب الانحـيـع ثالثا:

باشر ـر المـو غيهائي ـيد و النـر البعـه الأثـبأنّ  ةـرارات الإداريـدف في القـاية أو الهـن الغـرّف ركـيع      
تمحور ـدور و تـميعها تـة جـرارات الإداريـداف القـو أه ،رارهـي قـرار الإداري فـتّخذ القـدفه مـالذي يسته
مان ـداف ضـي أهـانون الإداري، و هـة و القـلوم الإداريـهوم العـة في مفـصلحة العامـيق المـحول تحق

ظام ـلى النـظة عـداف المحافـأه ورة، وـضل صـلى أفـعو  رادـظام و اطـبانت فـق العـاممر ـر الـن سيسـح
  .556انون الإداري ـفهوم القـام في مـالع

                                                           
 . 352ائل المشروعية"، مرجع سابق، ص.ـمنازعات الإدارية "وسـسين ، دروس في الـيخ آث ملويا لحـن شـب -554

  555 -عوابـدي عمار، نظـرية الـقرارات الإدارية بيـن علم الإدارة الـعامة و الـقانون الإداري، مرجع سابق، ص.ص 192،191.

  .122ابق، ص.ـرجع سـلإداري، مشاط اـقانون الإداري: النـدي عمار، الـعواب-556 
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ة ـطة الإداريـانت السلـإذا ك لطةـتعمال السـحراف في اسـب الانـقرار الإداري عيـيب الـذا يصـله      
ذا ـدار هـلطة إصـحت سـله منـذي من أجـرض الــالغ ذاك يرـرضا غـتهدف غـتس ،قرارـدرة الـمص

تعمال ـاءة اسـإسى "مّ ـا يسـن مـع سلطةـعمال الـي استـحراف فـيب الانـتلف عـذا يخـو هكار. رـالق
ى ـا يسمّ ـن مـغاء، و عـوى الإلـلى دعـدلّان عـذان يـ" الللطةـتعمال السـاوز اسـتج" أو "سلطةـال
تعمال ـفي اس فعسّ ـرية التـظام نظـن ضمون وـدل على مـذي يـ" اللطةـمال السـي استعـف فعسّ ـالت"

 .557ةـطات الإداريـقوق و السلـالح

اضي، و لا ـصها القـيرة التي يفحـالة الأخـسلطة الحـمال الـراف في استعـيب الانحـر عـيعتب      
ا ـهـنّ طال، أو أــرى للإبــل الأخـائـبات الوسـن إثـقاضي مـن الكّ ـم يتمـل في حـاليب إلّا ـذا العـعمل هـيست

ئتين ـن فـييز بيـمّ التمـضائي يتـتهاد القـللاج وفـقاهولة. و ـنها بسـشف عـمكن الكـو لا ي ودةـر موجـيـغ
بي عن ـدف أجنـيق هـصرفت لتحقـد تـة قـلطة الإداريـانت السـا إذا كـب مـحس سلطةـحراف بالـن الانـم

ن ـمكـالمشروعة ـصلحة المـير المـامة غـلحة عـيق مصـصرف لتحقـلحة عامة، أو أن تتـأيّة مص
  .558هاـيقـتحق

بط ـلال الضـن خـعى مـتصادي تسـبط الاقـلطات الضـادي، فسـبط الاقتصـال الضـي مجـا فـأمّ       
تطلبات ـصادية و مـردودية الاقتـتمرارية المـنافسة و اسـوازن بين المـوع من التـيق نـصادي إلى تحقـالاقت

بطية ـتها الض ـّمارستها لمهمـار مـصدرها في إطـتي تـ، و القرارات ال559امةـالع صلحةـبطة بالمـأخرى مرت
 .هـت ذاتـفي الوق رى ـصالح أخـقيقها لمـك من تحـنع ذلـدف، دون أن يمـذا الهـن هـيد عـأن تح نـيمكلا 

                                                           

   557 - عـوابدي عـمار، نظرية الـقرارات الإدارية بـين علم الإدارة العـامة و القـانون الإداري، مرجع سابق، ص.ص 192، 195.

  .321،  291ائل المشروعية"، مرجع سابق، ص.صـنازعات الإدارية "وسـسين، دروس في المـلويا لحـخ آث مـبن شي -558 

559-CUCHILLO (M), « Formule de gouvernance et démocratie politique : Le administratives 
indépendantes de régulation en Espagne », Revue Idara, N°30, 2005, p.149.    
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وفيق ـى التـإل تصاديـبط الاقـئة الضـلاله هيـن خـعى مـائيا تسـرا وقـتدبي لاـمث ضمنـقرار المتـفال      
يئة، و ــابة الهــقر ـاضعين لـاص الخـخـاصة للأشـصلحة الخـامة، المـصلحة العـالم نوعة:ـصالح متـين مـب

 .560مهورـصلحة الجـيرا مـأخ

 لب الثاني:ـالمط

 تصاديـبط الاقـيئات الضـرارات هـاء قـوى إلغـصوصية دعـخ

ي ـعروفة فـاء المـوى الإلغـتصادي عن دعـقالابط ـئات الضـهي تراراـاء قـوى إلغـسم دع ـّتت      
 ي: ـفخاصة لمسها ـا أن نـمكن لنـي يـالت ، وصوصيةـوع من الخـة بنـنازعات الإداريـالم

اوز ـاضي تجـادي إلى قـاضي العـوّل القـ(، و تحرع ثانـفصل )ـال الفـ(، آجرع أوّلـف) عنـال الطـآج
  (.رع ثالثـفطة )ـالسل

 رع الأوّل:ـالف

 نـطعـال الـجآ

ي ـف ،ة أولىـصل كدرجـزائر بالفــئناف للجــة للاستــمة الإداريـكـتص المحـا تخـه حاليـأنّ  ــما نعلمـك      
ئات العمومية ـن الهيـادرة عـة الصـرارات الإداريـشروعية القـدير مـو تق ،فسيرـو ت ،اءـاوى إلغـدع

ز في ركّ ـذا سنـله كمة،ـذه المحـن هـصادرة عـرارات الـللق افتئنـيئة اسـة هـدولـلس الـجـمأصبح و نية،ـالوط
 يرة. ـذه الأخـام هـبقة أمـك المطـلى تلـال عـديد الآجـتح

ال ـد آجـد وحّ ـزائري قـشرّع الجـد أنّ المـنج ،ةـية و الإداريـراءات المدنـانون الإجـى قـوع إلـبالرج       
ة ـة الإداريـيها المحكمـامة بما فـورة عـاف بصئنـاكم الإدارية للاستـو المح كمة الإداريةـام المحـن أمـالطع

                                                           
560-DECOOPMAN Nicole, « Le pouvoir d’injonction des autorités administratives indépendantes », La 
Semaine Juridique, Ed. G., N°44, 1987, p.3303.  
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ليغ ـاريخ التبـن تـري مـهر يسـ( أش2عة )ـأربفي ل ـذا الأجـمثل هـو يت ،561زائرـدينة الجـناف لمـللاستئ
ماعي أو ـرار الإداري الجـشر القـخ نـن تاريـردي، أو مـرار الإداري الفـن القـخة مـصي بنسـالشخ

  .562ظيميـلتنا

ال ـديد آجـمّ تحـتي تـصادي الـبط الاقتـئات الضـبة لهيـتصادي، فبالنسـبط الاقـال الضـي مجـا ف ـّأم      
رة ـم ماماـلفة تـال مختـي آجن ّـتب ـمّ د تـفق هاـعلقة بـوانين المتـب القـراراتها بموجـاء في قـن بالإلغـالطع

رورة ـني بالضـلا تع اومـي 32مدة ـنهما فـيتلاف بـارة إلى الاخـشع الإـم ،امـبالأيرى ـرة أخـر و مـبالأشه
 31مثلا لهما ارسـم و فيـجان ي شهر ف ، أكثر أو أقل ون ـن أن يكـهر يمكـيث أنّ الشـبح رـشه

  .563وماــي

نظيم ــنة تـرار لجـد قـاء ضـنا بالإلغـع طعـتماد أن يرفـب الاعـوز لطالـيجورصي ـطاع البـفي الق      
عن ـتم الطـليغ القرار، كما يـخ تبـن تاريـم ادـواح ار ـتجاوز شهـل لا يـتها في أجـورصة و مراقبــليات البـمع

ي ـده فـسه نجـر نفـو الأم .564هـل ذاتـأديبي في الأجـال التـاصلة في المجـرفة الفـرارات الغـاء في قـبالإلغ

                                                           
دنية و الإدارية، ـجراءات المون الإـضمن قانـ، يت2228فيفري  25مؤرخ في  29-28من القانون رقم  3قرة ـرر فـمك 922ادة ـالم-561
س الدولة ـظيم مجلـلق بتنـ، يتع1998ماي  32مؤرخ في  21-98ضوي رقم ـانون العـالق من 12ادة ـتمم، مرجع سابق. و المـعدل و المـالم

  ع سابق.ـو سيره و اختصاصاته، المعدل و المتمم، مرج

الح ـلص سواء ية و الإداريةـراءات المدنـون الإجـا قانـاء بهـاسن التي جـن من المحـعـالطيد ـواعـد مـيـوحـض أنّ تـــرى البعــيفـي هـذا الشـأن  -
يوب ـشوبة بأحد عـت مــــالة ما إذا كانـدرتها في حـرارات التي أصـوع عن القـة للرجـرصـف ر أنّ ذلـكعلى اعتبـاالإدارة أو لصـالح  قاضين،ـالمت
 ذا:ـي هـر فـشروعية. أنظـالم

امعة ـات جـحوليزائري"، ـشريع الجـقلة في التـة المستـطات الإداريـرارات السلـروعية قـدولة على مشـلس الـة مجـادية، "رقابـونية نـص واسةـم-
 .191، ص.2222، جامعة الجزائر، 2، العدد 32لد ـ، المج1زائر ـالج

دنية و ـراءات المـانون الإجـضمن قـ، يت2228فري في 25مؤرخ في  29-28م ـانون رقـمن الق 1مكرر  922، 832، 829واد: ـالم-562
   تمم، مرجع سابق.ـدل و المـالإدارية، المع

563-ZOUAIMIA Rachid,  « Le régime contentieux  des A.A.I en droit algérien », Op.cit., p.7.  

تمم، ـدل و المـيم المنقولة، المعـببورصة الق لقـ، يتع1993ماي  23مؤرخ في  12-93شريعي رقم ـرسوم التـمن الم 51و  9مادتان ـال-564
  ابق.ـمرجع س
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صالات ـبريد و الاتـط البـلطة ضـلس سـرارات مجـص قـيما يخـترونية فـلكصالات الإـالاتريد و ـالبطاع ـق
        .565ترونيةـالإلك

 مّ ـنافسة يتـيّدة للمـمارسات المقـلقة بالمـنافسة المتعـس المـرارات مجلـقفنافسة، ـطاع المـما في قـبين      
 الشـهر الـواحداوز ـجـل لا يتـجارة، في أجـلّف بالتـر المكـنية أو الوزيـراف المعـبل الأطـيها من قـن فـالطع

ي ـفون ـيك ية( ـظـتة )التحفـدابير المؤقـن في التـالطع ين أنّ ـفي حرار، ـتلام القـخ اسـن تاريـم داءاـإبت
الة ـذه الحـي هـل فـريان الأجـخ سـاريـت 23566ادة ـالم صّ ـح نـم يوضّ ـو ل هذا وما.ـ( ي22شرين )ـل عـأج

راء ـذا الإجـخاذ هـخ اتّ ـنذ تاريـدابير، أو مـالتذه ـن همّ ـرار المتضـلقليغ اـخ تبـو من تاريـيرة، هل هـالأخ
و إن  ،567أخيرـها التـتمل فيـي لا يحـتعجلة التـالات المسـي الحـخذ إلا فتّ اصة لا ي  ـبيعة خـه من طـكون
رارات ـريان القـال سـي مجـامة فـواعد العـطبيقا للقـت بليغـخ التـن تاريـل مـريان الأجـس حـنرجّ  هنا ا ـّكن

 .هاـدا منـرار واحـذا القـتبر هـالإدارية التي يع

طورات ـب التـصرفي واكـقدي و المـانون النـرغم من أنّ القـبالـ، ف رفيـطاع المصـلق بالقـما يتعـفي      
 ىلـع صّ ـث النـن حيـم -رى ـتصادي الأخـبط الاقـيئات الضـعلقة بهـوانين المتـلافا للقـخ–ونية ـالقان
رارات ـعون بالإلغاء في قـظر في الطـفي الن ،زائرـدينة الجـلم تئنافـللاسة ـداريمة الإـصاص المحكـاخت

ن ـضع الطعـيث أخـبح ، نـعـال الطـبة لأجـد بالنسـير موحّ ـا غـنى موقفـتبه ـبط القطاع، إلّا أنّ ـتي ضـسلط
 أديبيةـعقوبات التـف أو بالـت أو مصـؤقدارة مائم بالإـين قـبتعي المتـعلقة صرفيةـنة المـرارات اللجـفي ق
، و هو الأمـر الـذي انتـقـده  ةـة و الإداريـراءات المدنيـانون الإجـب قـدة بموجدّ ـفسها المحــال نـللآج

  .568البعـض و اعـتبره غـير موفّـق نـظرا للطبـيعة الخـاصة للـمعاملات المـصرفية الــتي تمـتاز بالـسـرعـة

                                                           
صالات الالكترونية، ـبريد و الاتـة المتعلقة بالـواعد العامـ، يحدد الق2218ماي  12مؤرخ في  22-18قانون رقم ـمن ال 22ادة ـالم-565

  مرجع سابق.

  مم، مرجع سابق.ـعدل و المتـنافسة، المـ، يتعلق بالم2223جويلية  19مؤرخ في  23-23م ـمن الأمر رق 2و 1قرتان ـف 23مادة ـال-566 

لة الصدى للدراسات ـمجيدة للمنافسة"، ـمارسات المقـجال المافسة في مـرارات مجلس المنـضائية على قـابة القـمد، "الرقـراس أحـبولع -567
  .183، ص.2222ميس مليانة، ـ، جامعة خ2، العدد 2،المجلد ياسيةـالقانونية و الس

المتـضمن القانـون النقـدي و  23/29قـروي سميرة، "النظام القـانوني للجـنة المصرفـية في الجزائر )قـراءة في القانون رقم  -568
  .229، ص.2222، 1، جامعة باتنة 2، العدد 11، المجلد يةـات الأكاديمـث للدراسـمجلة الباحالمصرفي("،
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م قدّ ـردية فتـراراته الفـ، و ق569رفيـدي و المصـلس النقـادرة من المجـالصظمة ــسبة للأنـا بالن ـّأم      
قانون ـلافا للـو هذا خ .570ليغـشر أو التبـخ النـداءا من تاريـوما إبتـ( ي22ين )ـلال ستـغاء خـوى بالإلـالدع
ل  ـّو المتمث ،رضـد و القـجلس النقـو م رفيةـنة المصـسبة للجـد بالنـن موحّ ـل طعـى أجن ّـابق الذي تبـالس

 .571وماـتين يـفي س

لا  ليس فيها خطأ و فـقرة أولى من القـانون النقـدي و المـصرفي 21صياغـة المادة  هنا أنّ نؤكد       
واء باللغة العربية أو تحـمل أدنى شك حول طـبيعة الأنـظمة التي تكون محل دعـوى إلغـاء س

يعني أنّ الإلغاء لا يمس سوى الأنظمة  فيها "شورـنـلما وصادر ـالنظام الرة "فاستعمال عباالفرنسية،
تساب حهو ما أكدته المادة ذاتها في فقرتها الثانية من خلال بداية او  ،572التي صدرت ثم نشرت

 الأجل من يوم النشر.

ال ـديد آجـتحن ـانونية عـصوصها القـت نـتي سكتـتصادي الـضبط الاقـئات الـهي صّ ـما يخـفي      
راف ـنة الإشـاز، لجـالغو رباء ـبط الكهـنة ضـرارات لجـسبة لقـال بالنـما هو الحـراراتها كـن في قـالطع

م ـاجم، فيتّ ـتي المنـحروقات، و وكالـي المـلام، و كالتـطاع الإعـبط في قـطتي الضـسل نات،ـلى التأميـع
امة ، أي ـواعد العـقا للقـوف ةـاريدنية و الإدـراءات المـانون الإجـدة في قدّ ـها المحـال ذاتـيق الآجـتطب
 . رـهـ( أش2عة )ـأرب

                                                           
ذا ـرفي، و هـدي و المصـلس النقـصادرة من المجـمة الـغاء ضد الأنظـديم الطعن بالإلـهل لتقد المؤ ـص الوحيـالية الشخـبر وزير المـيعت-569

 ر في هذا:ـصرفية. أنظـؤسسات المـاصة المـرفي خـطاع المصـرقابة في القـين للـاضعـارات على الخر ـوع من  القـذا النـائج هـم من نتـبالرغ

، ، المغرب2د ، العدمالـازعات الأعـلة منـمجزائري"، ـانون الجـب القـصادي حسـقتط الاـات الضبـازعات سلطـمد، "منـهي محـنب-
https://revues.imist.ma ،2215. 

   صرفي، مرجع سابق.ـقانون النقدي و المـمن الـ، يتض2223جوان  21مؤرخ في 29-23قانون رقم ـمن ال 119و  21مادتان ـال-570

 رض، المعدل و المتمم، مرجع سابق. ـقد و القـلق بالنـ، يتع2223أوت  22مؤرخ في  11-23ر ـالأم من 121و  25مادتان ـال-571 

 " . أنظر في هذا الرأي:ودل "ـ" بأومشرّع حرف "ـعمال الـخطأ الذي أثاره البعض في استـيتمثل ال-572

ئناف بمدينة الجزائر في النظر في دعوى إلغاء الأنظمة الصادرة عن المجلس مسـعودان فـتيحة، "اختصاص المحكمة الإدارية للاست-
  .388، ص.2225، جامعة تامنغست، 1لعدد ، ا12، المجلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصاديةالنقدي و المصرفي"، 

https://revues.imist.ma/
https://revues.imist.ma/
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وهرية، و ـألة جـتبر مســغاء تعـوى الإلـراءات دعـواعيد في إجـألة المـرغم من أنّ مسـظ أنّه بالـيلاح      
م ـتصادي لـبط الاقـون الضـقان يـرّع فـام، إلّا أنّ المشـظام العـبر من النـيعاد يعتـرط المـن أنّ شـم مـبالرغ

  هرـام أو بالأشـواء بالأيـواعيد سـاب المـد لحسـظام موحّ ـلى نـتمد عـم يعـيث لـ، حغيـما ينبـه كـم بـيهت
ات ـنازعـي المـير فـتلاف كبـود اخـدم وجـم عـلفة رغـن المختـعـال الطـر لآجرّ ـد أي مبـما لا يوجـك

  .573ةـالمعني

  طاعـي القـال فـو الحـما هـك سهـطاع نفـي القـفده ـنج ذيـال تلافـالاخو ـه رـأكث بـالغري      
 (2)ةـل أربعـ، و أج رفيـصـدي و المـقـلس النـوما للمجـي (22) ينـل ستـتماد أجـاع مّ ـن تـأي رفيـالمص

  .ةـريدنية و الإداـراءات المـانون الإجـامة في قـقواعد العـا للـوفق رفيةـنة المصـللج رـأشه

 رع الثاني:ـالف

 لـصـال الفـآج

دّدت ـها حـد أنّ ـنج ،صاديـبط الاقتـئات الضـقة بهيـية المتعلـصوص القانونـى بعض النـودة إلـبالع      
ذه ـرارات هـد قـض امهـرفوعة أمـاء المـاوى الإلغــصل في دعـللف ،دولةـلس الـها مجـتزم بـة يلـالا خاصـآج

 . ئاتـالهي

علق ـالمت 12-93م ـتشريعي رقـرسوم الـالمد أنّ ـورصي نجـع البطاـفي القأن، ـذا الشـهفي       
ذي ـال غاءـن بالإلـتّ في الطعـدولة في البـس الـمجلزم ـيل ، 574ممـدل و المتـقولة المعـم المنـالقي ةـببورص

هر ـ( أش3لاثة )ـلال ثـخ ،هابتـورصة و مراقـمليات البـظيم عـننة تـرار لجـد قـتماد ضـب الاعـه طالـيقدّم
 جيله. ـاريخ تسـمن ت

                                                           

  573 - بركـات جوهـرة، نـظام المـنازعات المـتعلقة بنـشاط سلـطات الـضبط الاقـتصادي، مرجـع سـابق، ص.ص19، 82.

مم، ـدل و المتـقولة، المعـم المنـة القيـق ببورصـ، يتعل 1993ماي  23ؤرخ في ـم 12-93م ـتشريعي  رقالـمرسوم  الـمن  9ادة ـالم -574
  مرجع سابق.



صاديـتـضبط الاقـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـالرق ـمـارسـة: مـباب الثانيال  
 

159 
 

ي ـتّ فـحقيق و البـدولة بالتـس الـزم مجلـلفي ،ريعي ذاتهـرسوم التشـن المـم 51ادة ـالموجب ـبمأمّا       
ن ــر مـهـ( أش2تة )ـل سـلال أجـأديبي، خـال التـاصلة في المجـرفة الفـرارات الغـد قـغاء ضـن بالإلـالطع
 جيله.ـتسخ ـتاري

ابق ـع في السـليه الوضـان عـا كـلافا لمـترونية، و خـصالات الإلكـريد و الاتـاع البـفي قطنما ـبي      
انون ـفالق ،575امهـوعة أمـاء المرفـوى الإلغـفي دع صلـدد للفـل محـدولة بأجـلس الـزام مجـد إلـأين لا نج

لزم ي   576ترونيةـصالات الالكـريد و الاتـقة بالبـعلالمتامة ـالقواعد الع ددّ ـذي يحـال 22-18م ـد رقـالجدي
صالات ـريد و الاتـبط البـلطة ضـس سلــرارات مجـد قـعن ضـصل في الطـدولة بالفـس الـمجل
بط ـئات الضـنسبة لهيـبال ن.ـداع الطعـاريخ إيـ( من ت2ران )ـصاه شهـل أقـترونية، في أجــالإلك
ي ـعن فـال الطـة أجاصـوصها الخـب نصـع بموجشرّ ـدّد المـي حـك التـلها تـما فيـرى بـصادي الأخـالاقت

 نها.ـوت عـالسك تارـاخقد ـف هاـصل فيـال الفـص آجـما يخـفي نّـهأراراتها، إلّا ـق

ص ـيما يخـذبذبا فـو مت 577ضاـفا غامـذ موقـاتّخ زائري ـالج شرّعـبق أنّ المـمّا سـهر مـإذن، يظ      
يء ـإذ لا ش، تصادي ـبط الاقـيئات الضـرارات هـي قـاء فـون بالإلغـصل في الطعـال الفـديد آجـسألة تحـم
هر، و ـأش 2ارة ـر، و تـأشه 3تارة ـف يئاتـبة لبعض الهـبالنس مدهاـتي اعتـتلفة الـال المخـلك الآجـرّر تـبـي

ات يئـسبة للهـبالن صلـالفال ـديد آجـن تحـوته عـرير سكـضا تبـكن أيـما لا يمـك .رانـهـرى شـتارة أخ
 .رى ـالأخ

 

 

                                                           
لكية و ـلات السـريد  و بالمواصـلقة بالبـامة المتعـد العـدد القواعـ، يح2222أوت  5مؤرخ في   23-2222م ـرق قانون ـمن ال 11ادة ـالم -575

 كية، مرجع سابق.ـاللاسل

ترونية، ـصالات الالكـلقة بالبريد و الاتـامة المتعـواعد العـدد القـ، يح2218ماي  12مؤرخ في  22-18انون رقم ـقالمن  22مادة ـال-576
  مرجع سابق.

زائري"، مرجع سابق، ـشريع الجـستقلة في التـلطات الإدارية المـرارات السـق روعيةـلى مشـلس الدولة عـابة مجـادية، "رقـونية نـة صـمواس-577
  .199ص.
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 رع الثالث:ـالف

 لطةـاوز السـاضي تجـادي إلى قـاضي العـوّل القـتح

ذه ـع هـرها لرفوفّ ـب تـروط الواجـمّ الشـن أهـتباره مـرار الإداري باعـاء بالقـوى الإلغـباط دعـإنّ ارت      
-23م ـر رقـير أنّ الأمـغ ،اديـي لا العلإدار اضي اـو القـها هـتص بـي المخـاضـعل القـيج ،578وى ـالدع
قة ـعلـافسة المتـلس المنـرارات مجـل قـجع ،نهـم 23ادة ـي المـف ممـدل و المتـنافسة المعـلق بالمـالمتع 23

واد ـي المـصل فـذي يفـزائر الـضاء الجـس قـام مجلـن أمـابلة للطعـنافسة قـدة للمبالممارسات المقيّ 
  لإداري. س اـادي و ليـضاء العـقارية، أي الـالتج

افسة ـلس المنـرارات مجـق بار أنّ ـعتن ا ـم مـلى الرغـعلقد تـمّ تكـريس اخـتصاص القـاضي العـادي       
ام ـق العـسيير المرفـريقا لتـل طـامة، و تشكّ ـلطة العـتيازات السـن امـخذ ضمـردية تتّ ـة فـرارات إداريـي قـه

 .579وق ـي السـرة فـنافسة الحـراقبة المـي مل فـالإداري و المتمثّ 

ة تصـس مخـئناف باريـكمة استـت محـو كانـه و لـ" أنّ Delvolvéتاذ "ـرى الأسـار يـذا الإطـي هـف      
ذه ـ، إلّا أنّ ه(نافسة حالياـسلطة الم) نافسةـلس المـمج راراتـقون في ـظر في الطعـيوم في النـال

 ة ذات ـرارات إداريـكّل قـقط تشـ، ف ـتص بمنازعاتهاالمخـ اضيـيّر القـتغب عةـر الطبيـيرة لم تغيّ ـالأخ
 .580ةـازعة عاديـمن

نافسة إلى ـلس المـرارات مجـعن في قـنة للطـبيعة الهجيـ" الطPutmanتاذ "ـع الأسـيرجكما       
ادرة ـرارات صـي قـه سـرارات المجلـث أنّ قـ، حيضاـنة أيـها بالهجيـد ذاته التي وصفـبح سلـطبيعة المج

كمة ـل في محـادي، الممثـاضي العـام القـكون أمـيها يـن فـك فالطعـم من ذلـن بالرغـة لكـطة إداريـعن سل
 ر عن هذا بقوله: ـّ، و قد عبسـئناف باريـاست

                                                           

  578 - عبـيد ريـم، "دعـوى الإلغـاء في ظـل قـانون الإجراءات الـمدنية و الإدارية"، مرجع سابق، ص.293.

579-BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1994, p.239.    

تصادي، مرجع سابق،  ـال الاقـستقلة في  المجـدارية المات الإـمعية للهيئـلطة القـضائية على السـساوي عز الدين ، الرقابة القـعي -580
 . 122ص.
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       « Comme la nature du conseil de la concurrence est hybride, celle 

du recours contre les décisions du conseil de la concurrence l’est 

également. Ce recours se présente comme un recours contre un acte 

administratif unilatéral, puisque la décision du conseil est bien l’acte 

d’une autorité administrative. Pourtant le recours et soumis, sur un 

certain nombre de points, au droit judiciaire privé »581.  

ضاء ـلس قـجارية لمجـرفة التـمثّل في الغـادي المـقاضي العـفال زائري،ـانون الجـفي الق ذاـله      
تي ـابة الـيات الرقـنـمل تقـستعـي نافسةـالم سلـمج راراتـن في قـصل في الطعـن يفـحي ،زائر العاصمةـالج

شروعية ـابة المـارجية و رقـخشروعية الـابة المـتمثلة في رقـقاضي الإداري، و المـستعملها الـي
 .582ليةـالداخ

س ـرارات مجلـلى قـشروعية عـابة المـزائر رقـضاء الجـلس قـارية لمجـرفة التجـمارس الغـتث ـحي      
شروعية ـرقابة المـر بـق الأمـعلّ و هذا حين يت نافسة،ـدة للمـمارسات المقيّ ـعلقة بالمـة المتـالمنافس

ه ـلة لوّ ـتصاصاته المخـنافسة لاخـالم سـترام مجلـدى احـن مـضائية عـئة القـث الهيـتبح إذارجية ـالخ
 .583ممـدل و المتـنافسة المعـلق بالمـالمتع 23-23م ـر رقـوجب الأمـبم

صوم و ـين الخـهة بـبادئ المواجـالف مـلم يخ سلـتحقق من أنّ المجـأكد و ت ـّتت ذا،ـى هـافة إلـإض      
رم ـه احتـو أنّ  ،ادلةـاكمة العـواعد المحـاعها و قـب إتبـرائية الواجـواعد الإجـاع و القـفية للدـقوق الأساسـالح
 .584بةـراقـمــذه الـمح بهـفة تسـيبها بصـبـلق بتسـاصة فيما يتعـراراته و خـقة بقـلية المتعلـواعد الشكـالق

                                                           
581- PUTMAN Emmanuel, Contentieux économique, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, 
p.211. 

582- Ibid., p.p.211,212. 

ع سابق،  ـانون الجزائري ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( ، مرجـنافسة في القـنافية للمـمارسات المـد الشريف، المـو محمـكت -583
 .322ص.

افسة في القانـونين الجزائري و الفرنسي )دراسـة نقدية و مقارنة (، مذكرة لنـيل لخـضاري أعمر، إجـراءات قمع الممارسات المـنافية للمن-584
  .122، ص. 2222-2223تيزي وزو،  شهادة الماجـستير في القانون، فرع "قانـون الأعمال"، كلية الحـقوق، جامعـة
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رفة ـحث الغـتب ،هاـمّ إثارتـي تـوع التـفالنظر إلى الدّ ـفب ليةـروعية الداخـرقابة المشـبة لـا بالنسـأمّ       
وضوعية ـواعد المـنافسة للقـس المـطبيق مجلـدى تـن مـمة عـزائر العاصـضاء الجـس قـارية لمجلـالتج
طأ ـب خـم يرتكـلس لـن أنّ المجـحقق مـ، أي تت585رـالف الذكـنافسة السـانون المـليها في قـصوص عـالمن

واعد و ـذه القـيق هـليه تطبـنى عـذي بـتصادي الـليل الاقـي التحـقانونية، أو فـواعد الـذه القـبيق هـفي تط
 كام.ـالأح

دة  ـّمارسات المقيـقة بالمـصوص المتعلـسب النـائع بحـف الوقـلس كيّ ـد من أنّ المجأكّ ـتت اـكم      
ائع و ـقدير الوقـي تطأ فـب خـم يرتكـلس لـيرا من أنّ المجـتأكد أخـيحا، و تـيفا صحـتكي 586مارسةـللم

عل ـسلط و الفـزاء المـين الجـاسب بـنـبدأ التـيق مـقـص تحـيما يخـاصة فـانون، و خـيق القـتطب
 .587بـكـالمرت

أم  نافسةـلس المـرار مجـاء قـادي بإلغـي العـي القاضـنا، هل يكتفـسه هـرح نفـذي يطـؤال الـن السـلك      
خضع ـذي تـن الـوع الطعـالسالفة الذكر لم تبيّن ن 23ادة ـالمو أنّ ة اصـديله؟ خـقوم بتعـن له أن يـيمك

ن فيها ـ، لا يمكشروعيةـيطة للمـابة بسـرد رقـر بمجـلق الأمـل يتعـافسة، فهـلس المنـرارات مجـله ق
اضي ـون القـن يكـ، أياملـضاء الكـن القـر بطعـعلق الأمـ؟ أم يتغاءـلطة الإلـاوز سـي أن يتجـللقاض

  588افسة؟ـلس المنـرارات مجـديل قـل لتعـادي مؤهـعال

كمة ـلطات محـص سـما يخـفي ،رنسيـانون الفـي القـرحه فـق طـفسه سبـؤال نـقة أنّ السـالحقي      
 ((AMFرارات ـتى قـو ح ،(COBرارات )ـلى قـمارسها عـي تـابة التـار الرقـس في إطـناف باريـاستئ

                                                           

  .121الي، مرجع سابق، ص.ـتصادي و المـلاقجال اـستقلة في المـئات الإدارية المـقمعية للهيـن، السلطة الـساوي عز الديـعي-585 

 م، مرجع سابق. ـتمـدل و المـنافسة، المعـلق بالمـ، يتع2223جويلية  19مؤرخ في  23-23من الأمر رقم  12-2المواد -586

و مقارنة (، مرجع الجزائري و الفرنسي )دراسة نقدية  نانونيـنافسة في القـافية للمـمارسات المنـمع المـمر، إجراءات قـضاري أعـلخ -587
  .122سابق، ص.

588-ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Revue du Conseil d’E tat, N°7, 2005, p.60. 
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دون  ،589سـئناف باريـكمة استـام محـن أمـلى الطعـقط عـص فـتفى بالنـسي اكنر ـشرّع الفـد أنّ المـأين نج
 .فهـيـتكي

كمة ـادية لمحـتصاصات العـزء من الاخـي جـانون هـائع و القـابة الوقـض أنّ رقـرى البعـي      
ذه ـه نازعاتـزء من مـي جـظر فـتصاص النـشرّع اخـها المـل إليـين نقـذا فحـس، لهــتئناف باريـاس

ستاذ ـسب الأـذ حإ. اديةـاته العـعادي سلطـي الــمارس القاضك أن يـو أراد من وراء ذلـئات، فهـالهي
"DELVOLVE" : 

       « En attribuant compétence à la cour d’appel de Paris, le 

législateur et le gouvernement n’ont pu oublier que celle-ci dispose 

normalement, dans l’exercice de ses attributions ordinaires, d’un 

pouvoir lui permettant non seulement d’annuler, mais de réformer les 

décisions (les jugements) qui lui sont référées. Si le contentieux de 

certaines décisions des autorités….lui a été attribué, c’est pour qu’elle 

en connaisse à un autre titre que l’excès de pouvoir et dans le plein 

exercice des pouvoirs qui sont normalement les siens, c’est-à-dire des 

pouvoirs de réformation »590.  

 رنسيةـالف نافسةـلطة المـبة لسـبالنس ساؤلـذا التـريحة لهـابة صـنجد إجذا، ـلاف هـلى خـو ع      
 :رنسيـجاري الفـنين التـب التقسـفح

                                                           
589 -L’article R.621-45-II  du code monétaire et financier français dispose : «  II. – Les recours 
contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres 
que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation 
aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, 
instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code ». Voir : 
Code monétaire et financier français, 2023, www.légifrance.gouv.fr . 

590- TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Op.cit, p.p.671,672. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idSectionTA=LEGISCTA000006117256&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006688599&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.légifrance.gouv.fr/
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      « La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut 

faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les 

parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour 

d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour 

statue dans le mois du recours. »591 .  

غاء ـن بالإلـوع طعـكون موضـن أن تـ، يمك فظيةـدابير التحـعلقة بالتـنافسة المتـالم لطةـسرارات ـفق      
تاريخ ن ـام مـأي 12ل ـس في أجـئناف باريـمة استـام محكـأم ،نيةـراف المعـالأط بلـديل من قـأو التع
 .تبليغها

 لى:ـسه عـنين نفـص التقـكما ين      

« Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux 

articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-

27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de 

l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours 

en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de 

Paris……. »592. 

في  نافسةـلطة المـرى صادرة عن سـرارات أخـشمل قـيعديل ـغاء أو التـن بالإلـأي أنّ الطع      
ك في ـو ذل قوبات الماليةــر، و العـطار، الأوامـض الإخـرار رفـظية، كقـدابير التحفـالت بخـلافالموضوع 

 س.ـئناف باريـمة استـام محكـهر أمـأجل ش

)سلطة  افسةـلس المنـرارات مجـن ضد قـارها بالطعـمّ إخطـس حين يتـئناف باريـمة استـفمحك      
ؤدي ـكن أن يـعن يمـضاء الكامل، لأنّ الطـي القـطة ، و قاضـاوز سلـي تجـون قاضـتك المنافسة حاليا(

 .593ديلهـذا تعـرار و كـإلى إلغاء الق

                                                           
591-Article L464-7 du code de commerce français, 2023, www.légifrance.gouv.fr .  

592- Article L464-8. Ibid. 

593- PUTMAN Emmanuel, Contentieux économique, Op.cit. p.211.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658830&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658830&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.légifrance.gouv.fr/
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 دـنج ،نافسةـالملس ـرارات مجـديل قـشأن تعـئناف باريس بـكمة استـاضي محـربة قـص تجـفيما يخ      
يانا أخرى ـحوم أـكما يق ،كـبيب ذلـبدون تس لسـرها المجقوبة التي قرّ ـض العـلجأ إلى خفـي ادة ماـع أنّه
تبر ـاعنافسة ـلس المــمج صادر من رارـد قـن ضـصله في طعـب فـرة، إذ بموجر ـقوبة المقـضاعفة العـبم
 رة، ورّ ـوبة المقـالعق فـرض ضعـعه إلى فـا دفمّ ـم يرةـمارسة خطـثابة مـلس بمـر المجـترام أوامـدم احـع

 .594مليون أورو 12قوبة ـلس عـرض المجـبعد أن ف أورو ليون ـم 22در بــت تقـالتي كان

قاضي ـكن للـيث يمـح ،ظيةـالتحف دابيرـالتضا ـديل أيـالتع سّ ـقد يم اليةـوبات المـافة إلى العقـبالإض      
كنه ـكما يم ،اعديلهـت أو المـنافسة مجلسر بها ـظية التي أمـالتحف تدابيرـاء الـر بإلغـص أن يأمـالمخت
 . 595ضهاـجلس و أن رفـبق للمـظية التي سـدابير التحفـر بالتـالأم

الذي تـمّ و  ،تابعةـه للمـوج عدم وجـود ضمّنالذي يت نافسةـس المـرار مجلـبق قـيتعلّ ما ـأمّا في      
فصل فيه ـنافسة للـلس المــتئناف باريس إلى مجـاسمة ـكـته محـد أحالـراف، فقـالأط غليــدون تب اتـّخاذه
 .596ديدـمن ج

وجب ـئناف باريس بمـكمة استـنوح لمحـثنائي الممـصاص الاستـفي إطار الاختـذا، فـم هـرغ      
ات ـكمة سلطـك هذه المحـ، لا تملالفرنسي نين التجاري ـمن التق L.464-8و   L.464-7ين ـالمادت

رار ـلاح الأضـصة بإصـست مختـيجة فهي ليـافسة، و بالنتـلس المنـمجة لوّلـير تلك المخـرى غـأخ
روط ـتص بإبطال الشـيها، كما لا تخـقب علاعـتها أو المـيناات التي تمّ معـاتجة عن الممارسـالن
ضائية ـات قـصاص جهـي هي من اختـسائل التـصل في المـامة الفـورة عـو بص ،فيةـعسـعاقدية التـالت
 رى.ـأخ

                                                           
594-Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 Avril 2008, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE (FRANCE), 
SAS, www.autoritedelaconcurrence.fr . 

  .112يق قانون المنافسة، مرجع سابق، ص.بـضائية العادية في تطـئات القـاوي ظريفة، دور الهيـموس -595 

ع سابق،  ـارنة بالقانون الفرنسي ( ، مرجـانون الجزائري ) دراسة مقـافسة في القـنافية للمنـمارسات المـشريف، المـمد الـكتو مح -596
  .325ص.

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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ظر في ـلة للنـير مؤهـة، غـضائية عاديـئة قـبارها هيـريس باعتئناف باـمة استـكـا أنّ محـكم       
كنها ـلا لا يمـها. فمثـخطر بـي ت  ـنزاعات التـبة الـا بمناسـمّ إثارتهـة التي يتـرفات الإداريـشروعية التصـم

دارية صرفات الإـة التـصل في صحّ ــتف نأ نافسةـس المـرارات مجلـمارسها على قـابة التي تـناسبة الرقـبم
  .597موميةـقة عـنح صفـام، أو بمـق عـقة بمرفـالمتعل

   :"يةـزوايمتاذ "ـنه الأسـر عـما عبّ ـفك زائري ـقانون الجـأمّا في ال      

       « Dans le cas algérien et en l’absence de dispositions expresses, 

l’hésitation est permise…… » 

        « En France le conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de 

dispositions législatives expresses,  le recours  dirigé  contre une sanction 

est  retenu  comme  un  recours  pour   excès  de  pouvoir »598. 

ضاء ـلس قـارية لمجـرفة التجـل في الغادي الممثّ ـعال اضيـة القـرير سلطـز في تقـفالتردد جائ      
في   ، و كـلى ذلـريح عـوني صـقان صّ ـياب نـل غـافسة في ظـلس المنـرارات مجـديل قـفي تع رـائالجز 

عن ـفالط ريحةـريعية صـتش امـياب أحكـالة غـه في حـرّ بأنّ ـسي أقـدولة الفرنـلس الـد أنّ مجـشأن نجـهذا ال
بعاد ـشرّع باستـكوت المـر سـه يفسّ ـني أنّ ـ. ما يع  لطةـالس  اوزـبتج ن ـبر طعـقوبة يعتـد عـم ضالمقدّ 
 ن.ـبيعة الطعـرا لطـقط نظـغاء فـرها في الإلـو حص ،ديلـاضي في التعـة القـسلط

ضاء ـق سـجارية لمجلـرفة التـلطة الغـقرير سـسألة بتـل في هذه المـناك من فصـذا فهـم هـرغ      
أنّه إذا تـمّ تكـييف الطـعون التـي يتـمّ تقـديمها أمـام  "ساوي ـعيتاذ "ـعديل، إذ يرى الأسـر في التـائالجز 

مجلـس قـضاء الجـزائر العـاصمة فـي غرفتـه التـجارية فهـي تـكون دعـوى القـضاء الكـامل، و هـذا نظرا 
عـدّ في الغالب عـقوبات مـالية. بالنتيـجة لطبيعة العـقوبات التي يصـدرها مجـلس الـمنافسة و الـتي ت

                                                           
597-MICHEL-AMSELLEM Valérie, « Les recours contre les décision du conseil de la concurrence »,In 
BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et Autres (Ss/Dir), L’application en France du droit des pratiques 
anticoncurrentielles , Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008 ,  p.474.  

598- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Op.cit., p.60.  
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وظـيفتين أساسيتين  ،تلعـب الطعـون المقدمـة أمام الغـرفة التجـارية لمجـلس قـضاء الجـزائر العاصـمة
 .599تتمـثّلان في : الإلغـاء و التعـديل الذي يسمـح بإصـلاح الضّـرر

المـنافسة بمراجـعته ـلطة تعـديل قـرار مجلـس أنّ القـاضي يحـوز على س "ري ـبتاذ "ـرى الأسـما يـك      
أو حتـى تغـييره، و هـذه السلطـات لـه أن يمـارسها حتى بعـد أن يلغـى القـرار المعـني، و هـو ما اعتـبر 
أنّه يكيّـف من الـناحية القـانونية بمـنازعات القـضاء الكامـل. و قـدّم لنا مـثالا عن هـذا بأن يقـوم 

ـر بوضـع حـد للإخـلال بالمـنافسة، أو أن يقـوم بالأمـر بإلـغاء التـدابير المؤقـتة التي القـاضي بالأم
 .600أصـدرها مجـلس المنـافسة أو تعديـلها

 سّ ـان يمــامله، و كـراء بكـلق بالإجـنافسة يتعـلس المـرار مجـاء قـبب إلغـان سـإذا كـذا فـلى هـع      
رار ـالات فإنّ قـذه الحـات، ففي هـناصر الإثبـلف بإبعاد عـراغ المـؤدي إلى إفـاع، أو يـوق الدفـبحق
 تابعات.ـدا للمـع حـاء يضـاضي بالإلغـجارية القـرفة التـالغ

ائع ـية الوقـضية من ناحـظر في القـجلس تنـجارية لدى المـرفة التـخالفة فإنّ الغـالة المـي الحـأمّا ف      
 قضي:ـو ت ،ديدـون من جـو القان

تجارية ـرفة الـله الغـذا ما تفعـديد، و هـرار جـضي بقـراء و يقـافسة يواصل الإجـلس المنـترك مجـإمّا ب-
 ني.ـرف المعـبليغ الطـت دون تـه لدعوى رفعـأو ألّا وج دم القبول،ـت القرار لعـالة ما إذا ألغـفي ح

لس ـدى المجـجارية لـرفة التـح للغـسملف تـاصر المـت عنـضية إذا كانـديد في القـظر من جـإمّا أن تن-
و إجراءات  ،اليةـقوبات المـو الع ،ال الأوامرـافسة في مجـلس المنـرار مجـل قـرارها محـبق لّ ـأن تح

 ر.ـفيذ الأوامـأو تن ،فظيةـتدابير التحـو ال، شرـالن

                                                           
ق،  ـع سابـصادي، مرجـتقلة في  المجال الاقتـئات الإدارية المسـطة القمعية للهيـضائية على السلـاوي عز الدين ، الرقابة القـعيس -599

 . 122ص.

مجلة ارنة"، ـزائر: دراسة مقـنبي في الجـثمار الأجـتصادي في جذب الاستـبط الاقـئات الضـيتصاصات هـدود اخـن، "حـري نور الديـب-600
 .228ص.، https://journal.kilaw.edu.kw  ،2221، 9، العدد 2، ملحق خاص، الجزء ميةـية العالـكلية القانون الكويت

https://journal.kilaw.edu.kw/
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ات ـدان الإثبـفي ميتعمل ـ. و تس601قـراء تحقيـر بإجـدما تأمـديد بعـرفة من جـظر الغـيرا أن تنـأخ-
،  و  602ةـدنية  و الإداريـراءات المـالإجين ــو خاصة تقن ،عامةـقواعد الـمدة من الـطات المستـالسل

 .603برةـراءات  الخـعاينة  أو  بإجـراءات المـأمر بإجـيع أن تـتستط

 اني:ـث الثـالمبح

  اديـصـتـلاقا بطـيئات الضـرارات هـن قـاجمة عـرار النـن الأضـويض عـالتعوى ـدع 

ا لا ـصادي، إلّا أنّهـبط الاقتـئات الضـرارات هيـشروعية قـابة مـيلة لرقـغاء وسـوى الإلـت دعـإذا كان      
ي ـرار التـاضي بجبر الأضــمح للقـراد، إذ لا تسـريات الأفـوق و حـاملة لحقـية و الكـماية الكافـر الحـتوفّ 

ذه ـغاء هـقط بإلـفي فـاضي يكتـشروعة، حيث أنّ القـير المـرارات غـذه القـيجة هـراد نتـق بالأفـقد تلح
وى ــأو دع ويضـوى التعـمى دعـريق ما يسـكون عن طـفي ،رارـن الأضـويض عـأمّا التعرة. ـالأخي
 . يةـؤولـالمس

 دميـبتضبة طالـللم ،ضاءـخاص إلى القـد الأشـها أحـوى التي يرفعـها الدعـوى بأنّ ـذه الدعـرّف هـعت        
 دعيـرّكها الم  ـتي يحـوى الـضا بأنّها الدعـعرّف أيا ت  ـصرف الإدارة. كمـيجة تـرر نتـابه من ضـما أص

 ادية وـم رارـن أضـابه مـمّا أصـع ،ويضاـه تعـؤدي إليـزام الإدارة بأن تـكم بإلـلى حـصول عـية الحـبغ
رز ـمّ و أبـن أهـويض مـوى التعـبر دعـتعت و .604بصورة غيـر مـشروعةف الإدارة صرّ ـراء تـية جـأدب
 .606املـضاء الكـاوى القـدعـباشرة بـيها ممّ ـض يسـدرجة أنّ البعـ، ل605املـضاء الكـاوى القـور دعـص

                                                           

  601 - عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص.121.

   ع سابق.ـة، المعدل و المتمم، مرجـدنية و الإداريـراءات المـ، يتضمن قانون الإج2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم  -602

ع ـرنسي )دراسة نقدية و مقارنة (، مرجـزائري و الفـالج ننافسة في القانونيـة للمنافيـع الممارسات المـضاري أعمر، إجراءات قمـلخ -603
  .125سابق، ص.

طلبات ـمالا لمتـقدمة استكـشروعة، رسالة مـر المـرارات الإدارية غيـويض عن القـسؤولية الإدارة بالتعـم وى،ـين أبو الهـمد أمـنداء مح-604
  .12، ص.2212ط الأردن، ـشرق الأوسـعة الـوق، جامـية الحقـون العام، كلانـير في القـى درجة الماجستالحصول عل

605-COT Jean-Mathieu et DE LA LAURENCIE Jean-Patrice, Le contrôle français des concentrations, 
2éme édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2003, p.p.454,455.  
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رارات ـد قـويض ضـوى التعـع دعـكانية رفـص على إمـزائري لم ينـشرّع الجـتبار أنّ المـعلى اع      
أن ـل بشـما فعـورة صريحة كـا بصـئة لهـانونية المنشـصوص القـلنصادي في اـبط الاقتـئات الضـهي
ع ت ّـضها يتمـبط الاقتصادي بعـئات الضـو لأنّ هيانونية، ـصوص القـلب هذه النـاء في أغـوى الإلغـدع

طلب ـم)ويضـوى التعـلى دعـير ذلك عـة تأثـدراس بداية حاولـضها لا ، سنـنوية و بعـية المعـبالشخص
 (.مطلب ثان) وى ـالدع ذهـهفي  ؤوليةـأركان المس ديدـتح (، ثمأوّل

 لب الأوّل:ـالمط

وى ـدع لىـنوية عـعـخصية المـتصادي بالشـضبط الاقـئات الـع هيتّ ـدى تمـير مـتأث
 ويضـالتع

عاون ـكاثف و تتـوال تتـموع أمـخاص أو مجـموع أشـمجها ـلى أنّ ـنوية عـخصية المعـعرّف الشـت        
وال ـخاص أو الأمـن الأشـموعة مـوّن هذه المجـث تكـرض، بحيـدف و غـيق هـدة لتحقدّ ـية محـلمدة زمن

  .607ماعةـراد الجـردية لأفـة و الفـصالح الذاتيـتقلة عن المـشتركة، مسـماعية مـمصلحة ج

يئات ـلية هتقلاـة اسـاس درجـعالا لقيـما و فـلا حاسـتبر عامـنوية لا تعـصية المعـت الشخـإذا كان      
ل ـو تحمّ  609قاضيـلية التـها هو أهـبة عليترتّ ـتائج المـن النـه من بيـ، إلّا أنّ 608تصاديـبط الاقـالض

 ملـعنوية تتحـصية المـعة بالشخمتّ ـالمت صاديـتـضبط الاقـئات الـذا فهيـلى هـو ع ،610سؤوليةـالم

                                                                                                                                                                                          

.329جزائر، مرجع سابق، ص.ـلطات الإدارية المستقلة في الـستورية السـمد، في مدى دـاب أحأعر  -   

  .121ريات العامة، مرجع سابق، ص.ـماية الحقوق و الحـاضي الإداري في حـعيد، دور القـماني السـسلي -606

  .121، ص.2221لجزائر، ، او التوزيع شرـور للنـ، جس2انون الإداري، ط.ـيز في القـمار، الوجـبوضياف ع-607

608-CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, 2éme édition, Economica, Paris, 2007, p.322.  

دمة ـزائر بين الضرورة و التقليد، أطروحة مقـالي في الجـصادي و المـتقلة في المجال الاقتـطات الإدارية المسـمد، السلـل محـنايل نبي-609
  .223، ص.2221ة تيزي وزو، ـلوم السياسية، جامعـوق و العـة الحقـراه علوم، تخصص: قانون، كليتو ـلنيل درجة دك

  610 -تـواتي نـصيرة، المركـز الـقانوني للجـنة تنظيم عمـليات البورصة و مراقبتها، مرجـع سابق، ص.13.
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عة ـر المتمتّ ـبط غيـات الضـ(، أمّا هيئفرع ثانراراتها)ـبها قرار التي ترتّ ـيتها عن الأضسؤولـميا ـشخص
 (. رع أوّلـف)راراتهاـاتجة عن قـسؤولية النـللم ةـالدول لجة تحمّ ـنصل إلى نتيـوية فسـبالشخصية المعن

 رع الأوّل:ـالف

عة ـير المتمتّ ـغ تصاديـبط الاقـالض يئاتـهدل ـسؤولية بـة للمـدولـل الـتحمّ 
 نويةـصية المعـبالشخ

نة ـل من لجـانونية في كـصية القـتّع بالشخـتي لا تتمـتصادي الـبط الاقـيئات الضـهمّ ـأهثل ـتتم      
ق تعلّ ـانون المـمن الق 229ادة ـنص المـ، بحيث تأميناتـطاع التـفي ق تأميناتـلى الـراف عـالإش

ما ـك أمينات،ـف بالتيكل المكلّ ـطة الهـواسابة بـصرف كإدارة رقـي تتـنة التـشاء اللجـلى إنـع يناتـبالتأم
ية ـمنح الشخصـم يـص لـذا النـفه . إذن611أمينـالتادة ـأمين و إعـاط التـدولة على نشـابة الـارس رقـتم

ينات ـطاع التأمـلى قـابة عـارسة الرقـجنة بممـف اللـنّه كلّ ـأمينات، و لكـلى التـراف عـنة الإشـنوية للجـالمع
 دولة.ـاب الـلحس

، و 612رضـد و القـلس النقـتخلف مجـالذي اس صرفيـدي و المـس النقـضا المجلـد أيـما نجـك      
قدي و ـانون النـدم نص القـنوية لعـصية المعـع بالشخـصرفي لا يتمتّ ـدي و المـس النقـه فالمجلـكسابق

لطة ـسه ار ـس باعتبـها المجلـمتّع بـمّة التي يتـصلاحيات المهـم من الـغه، بالر ـحها لـلى منـصرفي عـالم
نح ـها بمـق منـاصة ما تعلّ ـردية خـرارات فـخاذ قو اتّ ، ظمة ـدار أنـلاحية إصـه صـوّل لـث خـنقدية حي

 . 613تمادـب الاعـاية سحـلطته إلى غـتد سـد تمـو ق صرفيـشاط المـمارسة النـيص لمـالترخ

                                                           
  ق.ـمتمم، مرجع سابـلعدل و اـتأمينات، المـلق بالعـ، يت1995جانفي  25مؤرخ في  21-95ر رقم ـأم -611

تمم، مرجع ـدل و المـلق بالنقد و القرض، المعـ، يتع2223أوت  22مؤرخ في  11-23ر رقم  ـمن الأم  95، و 22،  58واد ـالم-612
 سابق. 

 رفي، مرجعـمصـدي و الـقـانون النـقـضمن الـ، يت2223وان ـج 21ؤرخ فيـم 29-23م ـقانون رقـال من 122، و  22، 21واد ـالم-613
  سابق.
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نوية ـصية المعـضا الشخـنح أيـطاع لم تمـذا القـابطة لهـطة الثانية الضـسه، فالسلـطاع نفـفي الق      
لطة ـتبر سـي تعـو الت صرفيةـجنة المـر هنا باللـق الأم ـّصرفي، و يتعلـدي و المـقانون النقـبموجب ال

طاع ـاضعين في القـى الخـقوبات علـع عـلطة توقيـمتّع بسـتت ماـك طاع،ـلى القـة عـراف و رقابـإش
 614ةـدابير الوقائيـتى التـصالحهم، بل و حـسّ مـرار تمـم بأضـب لهـؤدي إلى التسبّ ـد يـمّا قـرفي مـالمص

 ها. ـنيين بـصالح المعـساسها بمـكانية مـملية إمـمارسة العـتت المـذها قد أثبـالتي تتّخ

 لاميـدف إعـر لهـذا الأمـه الـقيام بنـشرمّ ـثلا، ثـين مـنك معـر لبـأمير ـتدبنة لـيه اللجـتوج أنيث ـح      
 ى زرعـؤدي إلـالة سيـذا لا محـتقبليين، فهـاليين أو المسـواء الحـس ء البنكملاـعبه إلـى لم ــعالل ــو صو و 
لهذا  ماليـال وازن ـتالي ـف لتلاـن اخـم هذا التدبـير نيهـما يعـل ،نكـذا البـجاه هـهم اتّ سـو ـوف في نفـالخ

ساس ـل في الممثّ ـيت ـلبـنكنوي لـرر معـذا ضـي هـو ف .دهاـصفية بعـلاس و التـده بالإفدّ ـيه البنك و الذي
ذا ـع هـعامل مـن التـناع عـهاء أو الامتـوف بإنـذا الخـرجم هـذا أن يتـثر من هـالأكأنّ  غيرعته، ـبسم
 .615اديـرر المـمن الضـنا يكـلاسه، و هـعلا بإفـتهي فـد تنـالية قـسائر مـيه بخـود علـك، ما سيعـالبن

لية ـمتّع بأهـالي لا تتـو بالت ،نويةـخصية المعـع بالشـيئات لا تتمتّ ـذه الهـهأنّ  ماـلكن ب      
ن ـها، فمـصادرة منـقرارات الـبة عن الرتّ ـرار المتـؤولية الأضـمّل مسـمكن لها تحـو لا ي ،616قاضيـالت

     انها؟ـؤولية مكـل المسـيتحمّ 

نوية ـخصية المعـمنح الشم ت  ـصادي لـضبط الاقتـيئات الـلب هـبار أنّ أغـلى اعتـو ع ،رنساـفي ف      
بط ـيئات الضـرارات هـلى قـامة عـطة العـسؤولية السلـكال مـرح إشـمّ طـ، ت617انونيةـصوص القـبموجب الن

                                                           
  رفي، مرجع سابق.ـمصـدي و الـقـانون النـقـضمن الـ، يت2223وان ـج 21ؤرخ فيـم 29-23م ـقانون رقـالمن  122-123، 112المواد -614

ق، صادي و المالي، مرجع سابـقتقلة في المجال الاـن قبل السلطات الإدارية المستـخذة مائية المتّ ـدابير الوقـام التـرينة، نظـزلي صبـبلغ -615
  .129ص.

انت ـا لو كـانونية كمـيازات قـستقلة امتـلطات الإدارية المـح السـه بمنـمح لـشرّع تسـة المـ" أنّ سلط Roche-Frisonتاذة "ـترى الأس- 616
ه ـنوية إلّا أنّ لـلمعصية اـتمتع بالشخـذي لا يـثلا و الـنافسة مـس المـذا فمجلـو هك نوية.ـصية المعـها الشخـنح لـونية، دون أن تمـخاصا قانـأش

 أنظر في هذا: راراته.ـعدلة لقـناف باريس المـكمة استئـكام محـن في أحـالقدرة على الطع

-GELARD Patrice, « Rapport sur les autorités administratives indépendantes », Tome1, 
https://www.senat.fr , 2006, p.68. 

617 - CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, Op.cit., p.322. 

https://www.senat.fr/
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توري ـجلس الدسـالم يهـف صلـو قد فنظيمية، ـشريعية و التـكام التـرقا للأحـل خـي تشكّ ـتصادي التـالاق
صري ـمعي البـلى للسـس الأعـلطات المجلـلق بسـالمتع 228-88م ـهير رقـراره الشـناسبة قـسي بمـالفرن

(CSA)ذا القرار:ـث ورد في هـسلطة العامة، حيـؤولية الـقرير مسـ، بت 

      « …..toute décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui 

interviendrait en violation des dispositions législatives ou réglementaires 

serait susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la 

puissance publique ;.. »618 . 

كن أن ـي يمـي التـدولة هـن الـإانونية فـصية القـمومية ما بالشخـلطة عـع سمتّ ـندما لا تتـ، عإذن       
يئة ـدثه الهـحرر الذي ت  ـعاينة، أي الضـبية المـقاعس أو السلـذا التـة و ككبرتـطاء المـسبب الأخـدان بت  

صادي ـبط الاقتـئات الضـوية لهيـخصية المعنـياب الشـه في حالة غـفإنّ  ذاـ. و به619تناعهاـلها أو امـبفع
مارسة ـفي مونية ـدم القانـئ عن عـرر ناشـالة ضـوم في حـي تقـيدة التـدولة هي الوحـؤولية الـفإنّ مس

 .620ةـالية خاصـة مـها ذمـس لـصرف باسم الدولة و ليـئات تتـذه الهيـاس أن هـفها، على أسـوظائ

تصادي ـبط الاقـيئات الضـه الصادرة عن راراتـقالن ـاتجة عـرار النـسؤولية الأضـذا فمـلى هـع      
طاع ـي القـبط فـتي الضـو سلط ،ناتـتأميـلى الــراف عـنة الإشـعنوية كلجـصية المـع بالشخمتّ ـتـتي لا تـال

دولة ـال سلـع مجـوق مليةـية العـن الناحـه مـنا إلى أنّ ـارة هـدر الإشـو تج ة.ـلها الدولتتحمّ  يـرفـصـالم
 ين أنّ ـ، في ح 621صومةـباشر في الخـرف مـصرفية كطـجنة المـل من اللـين جعـلط حـي خـزائري فـالج

صرفي ـلس النقدي و  المـرض)المجـد و القـلس النقـصرفية و مجـنة المـاللجل من ـوني لكـل القانالممثّ 
 تسبّـب بـهاية التي يـالعمل ونية وـشاكل القانـيجة، فبالنظر إلى المـالنتر. بزائـنك الجـافظ بـيا( هو محـحال

                                                           
618- Décision du conseil constitutionnel français N°88-248 du 17 Janvier 1989, Op.cit.  

  .321، 322.صابق، ص.ـع سـزائر، مرجـستقلة في الجـسلطات الإدارية المـتورية الـدى دسـمد، في مـراب أحـأع -619

620 -GUEDON (M-J), Les autorités administratives indépendantes, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1991, p.134. 

سماة "البنك العام المتوسطي" ضد ـهم المـركة ذات الأسـية الشـ، قض2221وان ـج 21ؤرخ في ـم 33339مـدولة رقـس الـرار مجلـق-621
  شور.ـير منـصرفية، غـالم ةاللجن
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 اليةـمالة ـذمالو  قاضيـلية التـتفاء أهـبب انـيما بسـلاس نويةـخصية المعـبالش سـلطة الضـبطع متّ ـدم تـع
ن ـاية مـي غـف المعنوية أمـرخصية ـالش هذه الـسلطة مـنـح أنّ  يـرى  ضـالبعفعدم المسؤولية، بما ي رتّ ب 

 .622ةي ّـالأهم

ن ـاتجة عـرار النـسؤولية الأضـدولة لمـميل الـتحن ـض ع ـّد يتمخـذي قـؤال الـالس صّ ـا يخـفيم       
 تعلقـ، و المويةـخصية المعنـعة بالشتمتّ ـير المـغ تصاديـضبط الاقـئات الـيبل هـن قـخذة مـرارات المتّ ـالق
داري و ضاء الإـين القـالة، بـذه الحـي هـف سؤوليةـاوى المـدعظر في ـفي الن تصةـائية المخضـة القـالجهب

 ولها:ـبق "LAGET-ANNAMAYER تاذة "ـنه الأسـرت عـكما عبّ  اديـاء العـالقض

« L’une des hypothèses les vraisemblable de conflits pourra apparaitre 

en cas d’engagement de la responsabilité de l’Etat à la suite d’une 

décision fautive de l’ART ou de CRE. Les questions essentielles qui se 

pose, est de savoir lequel du juge judiciaire ou administratif devra être 

saisi… »623. 

صوص ـويض في النـوى التعـأن دعـاصة بشـكام خـياب أحـرا لغـنظ فإنّـه زائري ـانون الجـفي الق        
نة ـصرفي و اللجـدي و المـس النقـأمينات و المجلـلى التـراف عـنة الإشـعلقة بلجـانونية المتـالق

هة ـحديد الجـيئات، فتـلها ذهـرارات هـسؤولية قـدولة لمـمّل الـتيجة تحـلى نإلنا نا توصّ ـو لأنّ  رفية،ـالمص
قة ـالمتعلّ  أنـذا الشـي هـامة فـواعد العـوع إلى القـنّا الرجـم يتضـيق الةـذه الحـفي ه تصةـالمخ ضائيةـالق
 822ادة ـد أنّ المـن نجـأي ،ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـواعد قـق بطـو بالض دولةـسؤولية الـبم

حـاكم الإداريـة بالفـصل ابتـدائيا فـي جمـيع النـزاعات التـي تـكون الـدولة عـلى اختـصاص الم تنصّ  منه
انون ـن القـم 821ادة ـالم صّ ـا تنـكم طرفا فيـها، مـع قابلـية الحكـم الصادر من المـحكمة للاسـتئناف،

 .624املـضاء الكـاوى القـدع صل فيـذلك بالفـة كـاكم الإداريـالمح صاص ـاخت لىـسه عـنف

                                                           

  622 - أعـراب أحـمد، في مدى دسـتورية السـلطات الإدارية المـستقلة في الجـزائر، مرجع سابق، ص.323.

623-LAGET-ANNAMYER Aurore La régulation des services public en réseaux : Télécommunication et 
électricité, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2004, p.466. 

  .تمم، مرجع سابقـعدل و المـرية، الممدنية و الإداـراءات الـ، يتضمن قانون الإج2228فيفري  25مؤرخ في  29-28م ـون رقـقان -624 
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ة ـكمة الإداريـني أنّ المحـيعذا ـامل، فهـضاء الكـاوى القـدع مّ ـي من أهـويض هـاوى التعـا أنّ دعـبم      
بط ـئات الضـهي راراتـن قـناتجة عـرار الـن الأضـع دولةـسؤولية الـاوى مـفي دع تصةـهي المخ

 نوية.ـصية المعـعة بالشخير المتمتّ ـصادي غـالاقت

 نجـد أنّـها ،ةـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـانـن قـم 2قرة ـف 829ادة ــالم وع إلىـلكن بالرج      
الإحـالة للمحـكمة الإداريـة للاـستئناف مـن قـبل رئيـس المحـكمة الإداريـة،  للطـلبات التـي  لىـع صّ ـتن

هـذه الطـلبات تخطـر بـها المـحكمة بـمناسبة النـظر فـي دعـوى تـدخل في اختـصاصها، إذا كانـت 
 .625مرتبـطة بطـلبات مـقدمة في دعـوى مـغايرة مـرفوعة أمـام المحـكمة الإداريـة للاستـئناف

ي ـف 626ون ـل هذا القانـل تعديـقب ت ساريةـها التي كانـكام ذاتـادة بالأحـذه المـظت هـلقد احتف      
ة ـالإداري لطاتـالس راراتـق دـاء ضـاوى الإلغـتص بدعـو المخـدولة هـلس الـين كان مجـح ،2222

بط ـيئات الضـها هـنية بما فيـمومية الوطـئات العـنية، و الهيـنية الوطـمات المهـو المنظ ة،ـركزيـالم
 . 627زائرـدينة الجـستئناف لمـة للاـكمة الإداريـصاص للمحـتـح هذا الاخن  ـثم م   ادي.ـالاقتص

ك ـادر عن تلـرار صـد قـة ضـمة الإداريـام المحكـويض أمـوى تعـع دعـالة رفـه في حـني أنّ ـما يع      
اء ـوى إلغـل دعـرار محـذا القـان هـه كـت ذاتـنوية، و في الوقـصية المعـع بالشخمتّ ـيئات التي لا تتـاله

ة دينـئناف لمـة للاستـكمة الإداريـالة في المحـذه الحـل في هي تتمثّ ـالت تئنافـللاسة ـكمة الإداريـأمام المح
دينة ـتئناف لمـة للاسـمة الإداريـعويض للمحكـوى التـدعيل ـة يحـكمة الإداريـس المحـزائر، فإنّ رئيـلجا

حكمة ـالة إلى المـلى الإحـقانون عـص الـض نـع البعرج   ـ و ي ويين.ـن الدعـباط بيـود الارتـالجزائر لوج

                                                           
  .تمم، مرجع سابقـملعدل و اـرية، الممدنية و الإداـراءات الـ، يتضمن قانون الإج2228فيفري  25مؤرخ في  29-28م ـون رقـقان -625

ع ـة و الإدارية، مرجـراءات المدنيـمن قانون الإجـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم ـمن ال 2فقرة  829ادة ـتنص الم-626
س ـنفكون في ـصاصها، و تـل في اختـوى تدخـر في دعـاسبة النظـلبات، بمنـكمة الإدارية بطـطر المـحـندما تخـع سابق، على ما يلي: "

لك ـمة تـس المحكـرئي يلـتصاصه، يحـدخل في اخـدولة، و تـلس الـمج وعة أمامـرى مرفـوى أخـدمة في دعـلبات مقـطة بطـمــرتب الوقت
 ".دولةـلس الـام مجـلبات أمـالط

صاصاته، ـره و اختيـلس الدولة و سـيم مجـعلق بتنظـ، يت1998اي ـم 32ؤرخ في ـم 21-98ضوي رقم ـقانون العـمن ال 12ادة ـالم-627
  ابق.ـع سـم، مرجـدل و المتمـالمع
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ك ـو ذل ،628دالةـرفق العـسن لمـير الحـالس مانـلس الدولة، إلى ضـبلها مجـن قـو م ئنافـتللاسة ـالإداري
 د.ـقرار واحـعلق بـويين المتـوضوع الدعـاصلة في مـضائية الفـهة القـيد الجـلال توحـمن خ

ال ـذي أحـصرفي، و الـقدي و المـانون النـام القـع أحكـعارض مـكام لا تتـذه الأحـنا أن هـير هـنش      
كمة ـصرفية للمحـلجنة المـصرفي و كذا الـدي و المـلس النقـالمجات رار ـق ضـبع غاءـوى إلـالفصل في دع
انون ـزال قـلا يـأمينات فـراف على التـنة الإشـبة للجـأمّا بالنس ،629دينة الجزائرـتئناف لمـالإدارية للاس

 .630كامـذه الأحـك مع هـمتعارضا بذل لس الدولةـاص مجـصـعلى اخت ينات ينصّ ـالتأم

 رع الثاني:ـالف

 سؤوليةـنوية للمـخصية المعـعة بالشـتصادي المتمتّ ـبط الاقـيئات الضـمّل هـتح
 صياـشخ

ما ـتصادي كـضبط الاقـيئات الـعض هـوية لبـخصية المعنـنح الشـم يمـزائري لـشرّع الجـان المـإذا ك      
يره ـف نظـلافا لموقـخ الضـبط الاقـتصادي اتـهيئ لبـخصية لأغـذه الشـح هـمد إلى منـه عـنا، إلّا أنّ ـرأي
مّ ـن تـراقبتها حيـبورصة و مـمليات الـظيم عـنة تنـبورصي فلجـطاع الـفي القثلا ـفم .631رنسيـالف

خصية ـها الشـم تمنح لـل 12-93م ـرق شريعيـرسوم التـوجب المـبم رةـم حداثها لأوّلـاست
نحها ـمّ مـت 22-23م ـنون رققاـوجب الـبم 2223انون في ـذا القـعديل هـكن في تـل،632نويةــالمع

تأسـيس سلـطة ضبـط مستــقلة تــتمـتّع لى ـدلة عـالمع 22مادة ـت ال ـّنوية، إذ نصـصية المعـالشخ

                                                           
  .321، ص.مرجع سابقتصادي في الجزائر، ـشاط الاقـبط النـونية لضـيات القانـور داود، الآلـمنص-628

 صرفي، مرجع سابق. ـدي و المـقانون النقـمن الـ، يتض2223جوان  21مؤرخ في 29-23م ـقانون رقـمن ال 119و  21مادتان ـال-629

  ، يتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم، مرجع سابق.1995جانفي  25مؤرخ في  21-95يرة من الأمر رقم ـقرة أخـف 213ادة ـالم-630 

631- TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Op.cit, p.651.  

  ابق.ـع سـولة، مرجـيم المنقـورصة القـلق ببـ، يتع1993ماي  23مؤرخ في  12-93م ـشريعي رقـرسوم  التـمن الم 22مادة ـال-632
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بالشــخصية المعـنوية و الاستـقلال من الناحيـة المــالية، و ذلـك للـقيام بتنظـيم و مـراقبة العمـليات 
 البورصـية.

ث ـاز، حيـرباء و الغـبط الكهـنة ضـبة للجـاز بالنســرباء و الغـطاع الكهـق ده فيـسه نجـر نفـالأم      
على  ،واتـطة القنـوزيع الغاز بواسـرباء و تـعلق بالكهـالمت 21-22م ـقانون رقـمن ال 112ادة ـص المـتن

 قانـونـية.تمتـعّ لجـنة ضـبط القـطاع باعـتبارها هـيئة مستـقـلة بالاسـتقـلال الـمالي و الشخـصية ال

من  القانونية لا في طبيعتهاتحوّ طاع ـط القـتي ضبـسلط أين عرفتمي ـطاع المنجـي القـى فـحت      
، إلّا أنّ 12-25تجارية في ظل القانون السابق للمناجم، إلى إدارية في ظل القانون الحالي رقم 

 .633منحهما الشخصية المعنوية لهاتين السلطتين نقطة القانونين تشاركا في

ط ـيئات الضبـهؤولية على ـقاء المسـإل ويةـصية المعنـتع بالشّخـالتّم ىـبة علـترتّ ـمتائج الـن النـمن بي      
ا ـأمّ  بلها.ـن قـخذة م ـّرارات المتـالقاجمة عن ـالن 634نويةـادية و المعـرار المـبب الأضـبس ،صاديـالاقت
لى ـابة عـا الإجـبق لنـد سـاوى، فقـنوع من الدعـذا الـهظر في ـتصة في النـضائية المخـة القـسبة للجهـبالن

ضبط ـيئات الـرارات هـلى قــابة عـرقـص بالـتـاضي المخــالق خلال تعرضنا لتحديـدؤال ـهذا الس
ة ـرفوعـامل المـكـضاء الـقـاوى الـة في دعـة الإداريـمـكــصاص المحـاخت أين توصّلنا إلىادي، ـالاقتص

مومية ـيئات العـئة الهـشمل فـضوي ليـيار العـيع المعـمّ توسـد أن تـتصادي، بعـط الاقبـئات الضـد هيـض
 ة.ـيـالوطن

دى ـن إحـادر مـرار صـد قـض ةـكمة الإداريـام المحـويض أمـتعوى ـدع عـة رفـه في حالـا أنّ ـكم      
غاء ـوى إلـنالك دعـان هـه كـذات تـ، و في الوقنويةـصية المعـعة بالشخمتّ ـتصادي المتـبط الاقـيئات الضـه

ادة ـكام المـطبق أحـفت ه،ـرار ذاتـقة بالقـمتعل زائرـدينة الجـئناف لمـة للاستـكمة الإداريـام المحـوعة أمـمرف
عدل و ـة المـدنية و الإداريـالم راءاتـجـضـمن قـانون الإالمت 29-28من القانون رقم  2رة ـفق 829
 زائر.ـدينة الجـئناف لمـة للاستـكمة الإداريـط إلى المحابـلة للارتـااصة بالإحـالخو   م،ـالمتم

                                                           
القانون  من 39. المادة مرجع سابق ضمن قانون المناجم،ـ، يت2212يفري ف 22في  مؤرخ 25-12من القانون رقم  31المادة -633
 ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25رقم

 . 122ق، ص.ـزائري، مرجع سابـشريع الجـتقلة في التـطات الضبط المسـضائية على سلـابة القـوسى، الرقـموني مـرح-634
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 هـمن 2رة ـفق 212ادة ـالم فـي ،ابقـسـمدنية الــراءات الــانون الإجــير إلى أن قـار نشــفي هذا الإط      
ات المرتـبطة جـواز قـيام الغـرفة الإداريـة بالمـحكمة العلـيا بالفـصل في تلـك الطـلبلى ـع صّ ـنيكان 

ـباط بالأولى، و الــتي تتـعلّق بالتعـويض عـن الموجـودة في العـريضة ذاتـها أو فـي أخــرى تـكون عـلى ارت
 .635الضـرر الـذي تسبّـب فــيه القرار محـل الـطعن

 صاديـط اقتـيئة ضبـن هـادر عـرار صـمن ق رتضرّ ـلمان اـمكان بإـكادة ـذه المـب هـإذن، حس      
ير ـرار غـذا القـه اءـوى إلغـرفع دعـأن ي،نوية(ـخصية المعـعة بالشمتّ ـير متـتى غـعة أو حت ّـم)مت

ا ـأمّ  شروع،ـير المـرار الإداري غـبب القـبس هـذي لحقـرر الـن الضـويض عـلب التعـبطقها ـو يرفروع،ـالمش
دولة ــلس الــرار مجــظر قـتـإلّا أن ين هيـما علـف ،اءـوى الإلغـتقلة عن دعـسم رفعهاـر أن يرّ ـإذا أراد المتض

وى ــرفع دعــة( ليــمة الإداريـكـضائي)المحــلس القــللمج ةـالإداريرفة ــالغ دها إلىــجه بعــاء، ثم يتّ ـغـبالإل
ام ـدة أمـضية واحـفسه في قـر نرّ ـد المتضـت إذ يجـضيعة للوقـيه مــو ما فــديد، و هـن جــض مـويــالتع
 .636تلفتينـضائيتين مخـق تينـجه

انون ـوجب القـبم 2228ديد في ـالج ةـدنية و الإداريـالم راءاتـانون الإجـدور قـد صـغير أنّه بع      
بط ــيئات الضـشروع لهـير مـرار غـتضرر من قـد المـم يعـكم، بالتالي لـذا الحـصاء هـإق مّ ـت 29-28م ـرق

عويض ـوى تـع دعـيه رفـل علـبعويض، ـلب تـحبها بطـيصو غاء ـوى إلـرفع دعـطيع أن يـتصادي يستـالاق
ضائيتين ـتين قـمن جه ضائيينـق مينـدور حكـب صـتى يتجنـح نـلككمة الإدارية، ـام المحـقلة أمـمست
كم الإحالة ـفيد من حـليست ،اءـوى الإلغـصل في دعـبل الفـويض قـوى التعـرفع دعـيه أن يـتلفتين فعلـمخ

 حالةـويض المـوى التعـغاء و دعــوى الإلـصل في دعـمن الفـتالي يضـقا، و بالـذكور سابـلما باطـللارت
 .637رـزائـدينة الجـتئناف لمـة للاسـكمة الإداريـمثل في المحـتي تتـال ،دةـضائية واحـهة قـن جـم

                                                           
، معدل و 1922لسنة  21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر عدد 1922جوان  8في  مؤرخ 152-22أمر رقم  -635

  متمم.)ملغى(

  .88تصادي، مرجع سابق، ص.ـطات الضبط الاقـنشاط سلـلقة بـنازعات المتعـظام المـوهرة، نـات جـبرك -636 

للاستئناف لمدينة الجزائر العاصمة في هذا النوع من  ما يعني أنّه في غير حالة الإحالة لا يمكن تصور اختصاص المحكمة الإدارية-637
الدعاوى، و هو خلاف ما يراه البعض الذي يقرّ بكونها صاحبة الاختصاص في جميع الحالات، أنظر في هذا: محمدي سميرة، ضبط 
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عة ـتّ متمال تصاديـضبط الاقـئات الـؤولية هيـديث عن مسـين الحـوقفنا حـرى تستـطة أخـنق      
تعلق ـالم 23-23ر رقم ـلم أنّ الأمـما نعـفك ،نافسةـلس المـبمج ديداـتعلق تحـنوية و تـصية المعـبالشخ

ؤولية ـمل مسـه يتحـني أنّ ـ، ما يع638عنويةـصية المـمجلس بالشخـتّع هذا الـصّ على تمـمنافسة نـبال
لس ـرارات مجـلى قـابة عـتصاص الرقــي وزّع اخزائر ـشرّع الجـو لأنّ الم ،راراتهـبة على قرتّ ـرار المتـالأض
احب ـادي كصـضاء العـصلي، و القـتصاص الأـاحب الاخـتباره صـضاء الإداري باعـين القـسة بـالمناف

، أم ويضـوى التعـضا دعـشمل أيـيامة ـالع اعدةـن القـع شرّعـالم روجـل خـفه ثنائي،ـاستاص ـاختص
 لى دعوى الإلغاء؟ـقط عـصر فـيقت

علق ـالمت 23-23م ـر رقـمن الأم رةـقرة أخيـف 19ادة ـواء إلى المـع سـو قة أنّه بالرجـالحقي      
دولة، أو ـلس الـام مجـأمك ـو ذل ميع ـض التجـرار رفـي قـعن فـالط كانيةـلى إمـع صّ ـتن تيـال نافسةـبالم
دة قيّ ـمارسات المـبالم اصةـالخرارات ـقال يةـلى قابلـع نصّ ـتي تـال هـقانون ذاتـالى من ـرة أولـفق 23ادة ـالم
، نجد زائرــضاء الجـس قـمجلل جاريةـرفة التـالغ امـعن أمـللطنافسة، ـلس المـدرها مجـي يصـالت ونافسة ـللم

 ضائيتين. ـين القـالجهت ماـن أمـبيعة الطعـددا طـين لم يحصّ ـلا النـأنّ ك

م ـضوي رقـون العـانـديمة للقـكام القـسب الأحـنه حـفهم مـولة ي  دـلس الـام مجـن أمـان الطعـإذا ك       
ة إلّا في ـحاكم الإداريـتصاص المـو من اخـذي هـويض الـيس التعـو ل 639غاءـعن بالإلـالط 98-21
 زائرـضاء الجـلس قـجارية لمجـرفة التـام الغـعن أمـسبة للطـه بالنـا، فإنّ ـما رأينـباط كـرتالة للاـة الإحـحال
 وح. ـذا الوضـس بهـر ليـمفالأ

                                                                                                                                                                                          

العلوم، تخصص: القانون، كلية  ي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ف-دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي-قطاع الشبكات
 .   218، 211، ص.ص 2222الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

 تمم، مرجع سابق.  ـمعدل و المـمنافسة، الـعلق بالـ، يت2223ويلية ـج 19ؤرخ في ـم 23-23م ـر رقـمن الأم 23ادة ـالم-638

ظيمه و ـدولة و تنـلس الـتصاصات مجـعلق باخـ، يت1998ماي  32رخ في مؤ  21-98مـضوي رقـانون العـابقا من القـس 9ادة ـالم-639
  ع سابق.ـمله، مرجـع
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ممارسات ـعلقة بالـنافسة المتـلس المـرارات مجـر من قضرّ ـول أنّ المتـمكن القـى، يـية أولـي فرضـفف      
ضاء ـلس قـجارية لمجـرفة التـام الغـرارات أمـذه القـغاء هـوى إلـع دعـه رفـكن لـنافسة يمـدة للمـالمقيّ 
 رارات.ـذه القـتها هـب ـّرار التي سبـويض عن الأضـلب تعـوى بطـعحب هذه الدـزائر، و يصـالج

ب ـه و أن سحـبق لـشرّع الجزائري سـإلى أنّ الم ظرـبالن أوّلا بريرهاـنا تـن لـية يمكـثل هذه الفرضـم      
ظر في ـادي للنـاضي العـنحه للقـو م ،ة(ـحاكم الإداريـاضي الإداري )المـن القـصاص مـالاخت

ن ـاجمة عـرار النـويض الأضـلب تعـة إلى طـؤولية الراميـاصة بالمسـوى خـل دعـعلقة بكـات المتزعناـالم
يعة ـومية ذات الطبـؤسسات العمـبلديات أو المـات أو الـدى الولايـدولة، أو لإحـعة للـبة تابـمرك

 زائري. ـالجانون ـديد في القـشيء الجـس بالـر ليـثل هذا الأمـني أن مـ، ما يع640ةـالإداري

 23-23ر رقم ـن الأمـم 28ادة ـالم صّ ـاء في نـيه إلى ما جـستند فـثاني، فنـر البرّ ـأمّا الم      
تسـمح لكـل شخـص سـواء كـان طبـيعيا أو معـنويا إذا تضـرّر مـن مـمارسة منافسة، و التي ـلق بالـالمتع

و ذلـك أمـام الجـهة القـضائية التي تخـتصّ بهذا  تعتـبر أنّـها مقيـدّة للمـنافسة، أن يقـوم برفـع دعـوى 
 . عاديةـضائية الـهة القـحالة في الجـذه الـل في همثّ ـي تتـو الت حسب القـواعد الـعامة

كن ـه يمـنافسة، إلّا أنّ ـلس المـرارات مجـد قـويض ضـوى التعـتعلق بدعـادة لا تـذه المـت هـإن كان      
اوى ـنوع من الدعـذا الـصل في هـتصاص الفـنح اخـشرّع في مـة الم ـّه نيـتوجّ  بريرـا لتـتناد إليهـالاس

انون ــار قــي إطـشرّع فــيها المــض فرّ ــي تعـتـيدة الــناسبة الوحـمـها الــاصة و أنّ ـخ،  641اديـضاء العـللق
دة ي ّـمارسات المقـبالم لقتعـوى تـذه الدعـما أنّ هـحة، كـورة صريـصـض بـويـعـوى التــى دعـنافسة إلـمـال

تصة ـضائية المخـهة القـث الجـن حيـمتثناء ـل اسـعلقة بها محـرارات المتـت القـي كانـو الت ،نافسةـللم
 .642ائهاـبإلغ

                                                           

  مدنية و الإدارية، مرجع سابق.ـراءات الـانون الإجـمن قـ، يتض2228فيفري  25ؤرخ في ـم 29-28م ـقانون رقـمن ال 822مادة ـال-640 

641-ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Op.cit., p.61.  

 تمم، مرجع سابق.  ـعدل و المـمنافسة، المـلق بالـ، يتع2223جويلية  19مؤرخ في  23-23ر رقم ـمن الأم 23مادة ـال-642
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مارسات ـن المـرة مضرّ ـؤسسات المتـويض المـوى تعـختص بدعـادي المـاضي العـإذا كان الق      
ن ـمـف ،643ديـاقـعـرط تـية أو شـفاقـتزام أو اتـل الـطلان كـبوى ـتص بدعـمخسه الـو نفـه ،نافسةـدة للمـالمقيّ 

أو ،دنيــاضي المــها القــر فيـظـك التي ينــواء تلــنافسة ســعلقة بالمـتـنازعات المــل المــمع كــحسن جــالمست
ي: ـو ه ،ةـر درجـدة كآخـضائية واحـهة قـطاء جـت غـتح نافسةــلس المــأو مج ،اري ـجـي التـقاضـال

ض ـبغ اديـاضي العـصالح القـتصاص لـتلة من الاخـريس كـسمح بتكـذي سيـر الـالأم ،لياـمة العـالمحك
 .644نافسةـالم سـوّلة لمجلـطة المخـن السلـر عـالنظ

تضى ـريسه بمقـتم تكـعلا أن يـتحق فـقاضي يسـالح المتـهو لص ذيـال لـذا الحـثل هـمذا، فـله      
لبي أو ـصاص السـنازع الاختـنب تـاضي الإداري، لتجـتصاص القـن اخـتثناء عـنافسة كاسـن المو ـقان

حكمة ـسي و مـدولة الفرنـلس الـن مجـدث بيـثلما حـادي، مـضاء الإداري و العـتي القـين جهـب جابيـالإي
  .645الفرنـسية نازعـكمة التـدخل محـتدعى تـو الذي اس ،ورصيـال البـس في المجـتئناف باريـاس

ضي ـرار يقـورصة لقـليات البـنة عمـدار لجـي إصـائعها فـلخص وقـضية تتـذه القـير أنّ هـنش      
ركة ـذه الشـقدّمت هـفية، فـد التصـقي "Compagnie diamantaire d’Anversركة "ـع شـبوض

تصاصه. و ـدم اخـضى بعـذي قـال قاضي الإداري ـام الـرار أمـذا القـهد ـويض ضـغاء و التعـنا بالإلـطع
غاء دون ـصلت في الإلـي فـس التـئناف باريـكمة استـام محـن أمـالطعركة إلى ـع بالشـذي دفـر الـو الأمـه

ين ـتصاص بـلبي للاخـنازع السـذا التـت في هـع فصلناز ـمة التـمحك نـلك تصاص.ـدم الاخـويض لعـالتع
ناف تئـكمة اسـصاص محـباختضت ـها قـث أنّ ـادي، بحيـاضي العـي الإداري و القـالقاض

                                                           
 تمم، مرجع سابق.  ـعدل و المـمنافسة، المـلق بالـ، يتع2223ة جويلي 19مؤرخ في  23-23ر رقم ـالأممن  13 أنـظر في هذا: المادة-643

ابق،  ـع سـتصادي، مرجـجال الاقـستقلة في  المـيئات الإدارية المـمعية للهـلطة القـلى السـضائية عـة القـن ، الرقابـز الديـساوي عـعي-
 . 95ص.

644- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Op.cit., p.62.  

645- Ibid. 
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مليات ـنة عـجللشروعة ـير المـغرارات ـعن القويض ـالتعبون ـالطع يـادي( فـاضي العـالق)سـباري
 .646بورصةـال

توري و ـلس الدسـن المجـل مـه كع توجّ ـسجما مـرنسية منـنازع الفـكمة التـوقف محـاء مـلقد ج       
نة ـادرة عن لجـمال الصـناسبة الأعـة بمـسؤولية الدولـنازعة مـت أن ما أكدّ ـين، لمّ سيـدولة الفرنـس الـمجل
ي ـصل فـبق و أن فـد سـير قـون هذا الأخـادي، كـاضي العـع أمام القـب أن ترفـيج ورصةـيات البـعمل

كمة ـاص محصتـقانون لاخـقتضى الـؤول بمـرة تـنازعة الأخيـذه المـا دام أن هـاء، و مـنازعة الإلغـم
م ـلى الرغـه عـكمة، ذلك أنّ ـذات المحـذلك لـعود كـن أن تـسؤولية يتعيّ ـنازعة المـس، إذن فمـتئناف باريـاس

ق ـالما يتعلّ ـغاء طـنازعة الإلـكن أن تتبع مـؤولية يمـنازعة المسـتلفتين إلّا أنّ مـنازعتين مخـون المـمن ك
 .647شروعـير مـرار غـر بقـالأم

انون ـبيق قـادي لتطـضاء العـصالح القـتصاص لـل الاخت ّـتك هةـمواج مّ ـيتقول أن ـن المعـس مـإذ لي      
لبات ـظر في طـس للنـاف باريـكمة استئنـتيار محـبقى اخـذا، يـن هـم مـديد. بالرغـدنية الجـراءات المـالإج
ة أولى ـعلق بدرجـثناء يتـاستادي، ـضاء العـار القـتصاص في إطـوزيع الاخـر لتـثناء آخـويض استـالتع
 .648ضائيةـة القـذه الجهـل هـبة من قبـصادي المراقـبط الاقتـئات الضـبهي

اضي الإداري ـن القـتصاص مـل الاخـين نقـزائري حـشرّع الجـية، و لأنّ المـية ثانـا في فرضـأمّ       
ي ـظر فـة، للنـزائر العاصمـلجضاء اـلس قـجارية لمجـرفة التـل في الغـادي الممثّ ـاضي العـإلى الق

ك على سبيل ـان ذلـد كـفق افسةـمقيدة للمنـارسات الـتعلقة بالممـنافسة المـس المـرارات مجلـد قـون ضـالطع
اضي ـرارات فالقـذه القـد هـعويض ضـعن بالتـن الطـع انونيةـصوص القـالن كوتـام سـأم تثناء، وـالاس

                                                           
646-FRISON-ROCHE Marie-Anne,  « Commentaire de l’arrêt du Tribunal des Conflit du 22 juin 1992, 
Diamantaires d’Anvers », La Semaine Juridique, Edition Générale, n° 17, 1993, p.p. 1-14. 

 .321زائر، مرجع سابق، ص.ـتقلة في الجـلطات الإدارية المسـتورية السـدى دسـمد، في مـراب أحـأع -647

648-COLLET Martin, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, 
Op.cit, p.260.  
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سير ـذا التفـثل هـو م .649عنـذا الطـظر في هـلي للنـصاصه الأصـترجع اختـه أن يسـمكن لـالإداري ي
ها ـتي قدمتـويض الـوى التعـظر في دعـضت النـين رفـح ،سـئناف باريـكمة استـته محـذي تبنـو الـه
 لاه.ـره أعـبق ذكـا سـ" كمCompagnie diamantaire d’Anvers"ركة ـش

نافسة. ـلس المـرارات مجـنازعات قـتيت مـتش ىـإلؤدي ـسي رضيةـذه الفـثل هـبيق مـإنّ تط      
ن الأوّل ــالطع ،سهـرار نفـقان بالقـيتعل تلفتينـضائيتين مخـتين قـام جهـنين أمـديم طعـليه تقـعقاضي ـمتفال

، و العاصمة زائرـضاء الجـس قـجارية لمجلـرفة التـغل في المثّ ـعادي المـال ياضـام القـغاء أمـبالإل
 ،ةـكمة الإداريـالة في المحـذه الحـل في هـذي يتمثّ ـقاضي الإداري الـام الـويض أمـاني بالتعـعن الثـالط

و   .650ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـق قـل وفـضاء الكامـاوى القـي دعـصاص فـبة الاختـصاح
تصاص ـقل الاخـلم أنّ نـع العـذا مـتناقضة، و هـضائية مـكام قـدور أحـكانية صـى إمـؤدي إلـا يـو مـه
ة ـام الجهـتصاص أمـواعد الاخـوحيد قـريره في تـد تبـعادي يجـاضي الـاضي الإداري إلى القـن القـم

 .651سهاـضائية نفـالق

ضائية ـهة القـسألة الجـزائري للفصل في مـل المشرّع الج ـّرّ من تدخـيتين فلا مفـين الفرضـأمام هات      
ثل هذه ـاصة و أنّ مـ، خ652رارات مجلس المنافسةـويض ضد قـون بالتعـعالنظر في الطـصة بالمخت

 ية.ـية الواقعـالطعون أمر وارد من الناح

                                                           
649- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Op.cit., p. 61.  

ية و الإدارية، المعدل و المتمم، ـراءات المدنـمن قانون الإجـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28م ـانون رقـمن الق 821ادة ـالم -650
 ابق. ـرجع سـم

651- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence en droit algérien », Op.cit., p. 62. 

، المجلة الأكاديـمية للبحث القانونيموسـاوي نبيل، "اختـصاص القضاء العادي بالنـظر في بعض منازعـات مجلس المـنافسة" ،  -652
  .222، ص.2222، جامعة بجـاية، 1، العدد 15المجلد 
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خصيا ـسؤولية شـتصادي للمـبط الاقـئات الضـمّل هيـالة تحـي حـه فـى أنّ ـير إلـير في الأخـنش      
ك ـو ذل ،بعيةـفة تـسؤولية بصـة للمـل الدول ـّنع تحمـذا لا يمـعنوية، فإنّ هـخصية المـتّعها بالشـجة تمـنتي

  .ويضـزامها بالتعـنفيذ التـلى تـئة عـدرة الهيـدم قـة عـي حالـف

ي ـره فـمّ نشـو الذي ت 2225بتمبر ـس 8اريخ ـبت رنسيـدولة الفـلس الـتشاري لمجـي رأي اسـفف      
سؤولية ـرض مـانية فـول إمكـتصاد حـر الاقـشارته من وزيـاست و هـذا بمناسبة ،2222نة ـس ريرهـتق
راقبة ـلطة مسـسمى بـبحت تـي أصـالت ،ياطـؤسسات الاحتـأمينات و مـراقبة التـنة مـرارات لجـن قـدولة عـال

خصية ـسؤولية الشـد المـو أكّ  لبـلس الدولة بالسـيث ردّ مجـ، ح653(ACAM)عاونياتـأمينات و التـالت
سؤولية ـسك بمـمكن التمـك يـع ذلـن مـ. لكقاضيـلية التـبأهعها  ـّتمت اسـلى أسـراراتها عـن قـجنة عـلل
اء ـنة من الوفـمكن اللجـم تتـذا لإا ـالة مـي حـأي ف ويض،ـسألة التعـي مـعية فـفة تبـك بصـلدولة و ذـال

  .654ويضـزامها بالتعـبالت

 ثاني:ـلب الـالمط

 ويضـوى التعـدع يـسؤولية فـالم انـأرك

بوت ـالة ثـقرار حـغاء الـقاضي بإلـتفي الـويض لا يكـوى التعـفي دعـف غاءـوى الإلـس دعـكلى عـع      
وى ـمية دعـمن أهـنا تكـولا و هـراه معقـذي يـكل الـله بالشدّ ـصلحه أو يعـشروعيته، إنّما يـدم مـع

                                                           
653- L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) était une autorité publique 
indépendante dotée de la personnalité juridique, chargée du contrôle des entreprises du secteur de 
l'assurance. La loi de modernisation de l'économie de 2008 dans son article 152, fusionne l'ACAM et 
la Commission bancaire pour former l'Autorité de contrôle prudentiel. 

- Voir : Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1), Op.cit.   

روحة ـنافسة(، أطـلس المـة حالة مجـصادي )دراسـبط الاقتـات الضـرارات سلطـضائية على قـابة القـبة، الرقـوشي حبيـر في هذا: نمـأنظ-654
، ص. 2223، 1سنطينة ـعة قـصادي، كلية الحقوق، جامـبط الاقتـقوق، تخصص: قانون الضـوراه ل.م.د في الحـادة دكتـيل شهـمقدمة لن

238.  

- GELARD Patrice, « Rapport sur les autorités administratives indépendantes », Op.cit., p.p.71,72. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_publique_ind%C3%A9pendante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_publique_ind%C3%A9pendante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_modernisation_de_l%27%C3%A9conomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_bancaire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_contr%C3%B4le_prudentiel
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 655شروعـير مـغ رارـد قـر ضضرّ ـقاضي المتـعها المتـتي يرفـويض الـوى التعـتبر دعـتعو  .ويضـالتع
دولة ـسؤولية الـنوية، و مـخصية المعـعة بالشت ّـالمتم 656تصاديـالاق ضبطـال ئاتـهيسؤولية ـوى مـدع
  .خصيةـذه الشـعة بهمتّ ـير المتـتصادي غـبط الاقـيئات الضـسبة لهـبالن

و  ـويض،ية بالتعنعـهات المـبيعة الجـرا لطـة نظـبيعة إداريـسؤولية ذات طـالتين فالمـلا الحـفي ك      
 و(، رع أولـف)طأـالخ في: ةلثّ تمـلاثة و المـالث ؤوليةـالمس انـأرك وافرـت ويضـوى التعـع دعـلب رفـيتط

 .(رع ثالثـف)ررـطأ و الضـين الخـب ببيةـلاقة سـود عـو وج ،(رع ثانـف)ضررـال

 رع الأوّل:ـالف

 أـطـخـال

"،و فينـالموظطلاحا ب"ـمون اصـبيعيين يسـخاص طـمالها إلى أشـمارسة أعـة مـهد الدولـتع      
ام و ـصالح العـقيقا للـتح ،فةـطاتها المختلـسل مالـدولة و أعـهام الـقيام بمـي الـتهم فباـصر واجـتنح
  ـبـوهكـطأ ارتـجة خـررا نتيـراد ضـقوا بالأفـك أن يلحـيامهم بذلـناء قـدث أثـه قد يحـراد. إلّا أنّ ـلحة الأفـمص

                                                           
 :" VEDELتاذ "ـرى الأسـار يـذا الإطـفي ه-655

-« Toute faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ne s’analyse pas 
en une illégalité ; toute illégalité peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité 
de la puissance publique ». 

ؤدي ـطأ يـكل خـكن أن تشـشروعية يمـت اللامـشروعية، و إن كانـر باللام ـّامة يفسـلطة العـسؤولية السـب مـطأ يرتّ ـس كل خـني أنّ ليـما يع -
 ذا: ـظر في هـسلطة. أنـذه الـؤولية هـإلى مس

 . 152ص. شريع الجزائري، مرجع سابق،ـستقلة في التـبط المـطات الضـضائية على سلـوسى، الرقابة القـموني مـرح-

دم ـمثل في عـة، يتـؤولية الإداريـيام المسـوجب لقـطأ المـن الخـضي بأنّ ركـضائية تقـقهية و القـظريات الفـب النـفأغل ،ذاـم هـلكن  رغ-
، مرجع سابقامة، ـزاءات الإدارية العـالج شرعية لىـضائية عـابة القـس، الرقـي أبو يونـمد باهـذا: محـظر في هـرار. أنـشروعية القـم

  .128ص.

ع ـارنة"، مرجـة مقـزائر: دراسـبي في الجـثمار الأجنـبط الاقتصادي في جذب الاستـئات الضـتصاصات هيـدود اخـور الدين، "حـري نـب -656
  .225ص. ،قـساب
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قيا ـراره، أو مرفـسؤولا عن أضـده مـكون وحـوظف و يـسب إلى المـنصيا ي  ـون شخـد يكـق طأـالخ اذـو ه
تي ـدمات الـه للخـدم تأديتـثل في عـو يتم ،يهـلين فـن العامـظر عـرف النـه بصـق ذاتـب إلى المرفـينس

 . 657هـمل وجـها على أكـلع بـيضط

مكن ـذي يـيد الـالوح اسـالأسقي ـطأ المرفـتبار الخـعلى اعتقر ـضاء الإداري اسـير أنّ القـغ       
طأ: ـذا الخـهلنة وّ ـعال المكـبيل الأفـبر من قـلطة الإدارية، و اعتـؤولية السـة مسـه لإقامـتناد إليـالاس

 .658دمةـباطؤ في أداء الخـهامها، و التـبميام ـناع الإدارة عن القـدمة، امتـللخ يئـالسالأداء 

و إن  ،ةـؤولية الإداريـيم للمسـطأ المقـة الخـول درجـضاء حـقه و القـتلاف الفـد اخـذا نجـم هـرغ      
طأ ـتناد إلى الخـالاس غالب هوـإلّا أنّ ال(، أوّلايط )ـطأ البسـتند إلى الخـسي ناك منـان هـك

  (.ثالثاوضى )ـعن ف بارةـزائري فهو عـضاء الإداري الجـف القـبة إلى موقـ(، أمّا بالنسثانياسيم)ـالج

 يطـطأ البسـتناد إلى الخـأولا: الاس

يقه ـبتطب ةـسؤولية الإداريـاس للمـسيط كأسـطأ البـبني الخـتل هـسا التوجّ ـقه في فرنـب من الفـد جانـأيّ       
فيف ـتخسمح بـسيم يـطأ الجـتراط الخـاشبار أنّ ـعلى اعت كـتصادي، و ذلـبط الاقـئات الضـعلى هي

ليل من ـعنى التقـ، بمبالشخصية المعنوية غير المتمتعةالضبط  هيئات قرارات بسبب ية الدولةمسؤول
 .659تصاديينـوان الاقـقوق الأعـح صالح وـساب مـك على حـذل سؤولية وـذه المـبيق هـاق تطـنط

مادها ـد اعتـيس بعبار ـتئناف لـة للاسـكمة الإداريـسي، فالمحـضاء الفرنـف القـق بموقعلّ ـما يتـأمّا في      
سمبر ـدي 19ها في ـرار لـي قـسيط. ففـطأ البـيار الخـضا بمعـرفت أيـسيم اعتـطأ الجـيار الخـعلى مع
ابة على ـشاطها في الرقـجة عن نـة الناتـسؤولية الدولـتبرت أنّ مـاع "Kechichianية "ـفي قض 1995

                                                           
  .88، 22، 21شروعة، مرجع سابق، ص.صـر المـة غيـرارات الإداريـعويض عن القـوى، مسؤولية الإدارة بالتـمد أمين أبو الهـنداء مح-657

  .112-128ابق، ص.ص ـع سـعامة، مرجـريات الـقوق و الحـماية الحـي الإداري في حـعيد، دور القاضـيماني السـسل-658 

 .312ابق، ص.ـع سـزائر، مرجـستقلة في الجـلطات الإدارية المـتورية السـدى دسـفي م راب أحمد،ـأع-659
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طأ ـالة الخـارتها إلّا في حـكن إثـشاط، لا يمـقيد هذا النـصوصية و تعـرا لخـكية، و نظـئات البنـالهي
 .660يمـالجس

برت ـاعت El Shikh"661رى "ـية أخـي قضـو ف،  2222نة ـسها سـضية نفـحكمة في القـلكن الم      
كن ـسؤوليتها يمـقرض، فإنّ مـات الـابة هيئـراقبة و رقـة لمـها الإداريـتمّ ـة لمهـة الدولـار تأديـفي إط هأنّ 

أديبية ـلاحياتها التـصرفية لصـنة المـمارسة اللجـالة مـتثناء حـسيط باسـطأ البـاس الخـعلى أسها ـإثارت
و  سيم. ـطأ الجـاس الخـلى أسـدولة إلّا عـسؤولية الـثار مـالة لا ت  ـالح ذهـي هـفف ،ضائيـع القـذات الطاب

 .662اتأمينـابة على التـنة الرقـأن لجـمة بشـمدته المحكـف ذاته اعتـالموق

 سيمـطأ الجـالخ تناد إلىـالاسثانيا: 

يام ـن القـن مكّ ـتى تتمـعوبة، و حـساسية و صـلى حـشاطها عـطوي نـة ينـرافق العامـض المـإنّ بع      
ضاء الإداري ـشترط القـسؤولية، يـرة بالمـل مـتابعتها كـف من موّ ـال دون التخـسن حـلى أحـامها عـبمه

                                                           
660- TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Op.cit, p.681. 

661-Arrêt de la Cour d’Appel de Paris,  n°96PA04386, 30 Mars 1999, M. EL SHIKH, sur la 
responsabilité de l’Etat dans le cadre de ses fonctions de surveillance et de contrôle des 
établissements bancaires, https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-
paris/import/8-mars-1999 .  

- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris,  n°93PA01250  et  n°93PA01251, 25 Janvier 2000, M. 
KECHICHIAN, HAMOD et autres,  sur la responsabilité de l’Etat au titre de son pouvoir de contrôle des 
activités bancaire, https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-paris/import/17-
janvier-2000 . 

662 - Arrêt de la Cour d’Appel de Paris,  n°96PA02356, 13 juillet 1999, Groupe NORBERT 
DENTRESSANGLE, 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007437904?init=true&page=1&query=96PA02356
+&searchField=ALL&tab_selection=all .  

https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-paris/import/8-mars-1999
https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-paris/import/8-mars-1999
https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-paris/import/17-janvier-2000
https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-paris/import/17-janvier-2000
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007437904?init=true&page=1&query=96PA02356+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007437904?init=true&page=1&query=96PA02356+&searchField=ALL&tab_selection=all
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طأ ـود الخـسؤولية بوجـمال المـربط إعـه يـسامة، أي أنّ ـدر من الجـبلها بقـن قـكب مرتـطأ المـون الخـأن يك
 .663سيمـالج

و ـو ل ،ؤوليةـالمس ارةـها إثـج عنـينت هل الأداءـادي سـمل مـأدية عـت ترتّب عنـتي تطاء الـفالأخ      
لال ـكبة خـطاء المرتـب الأخـترتّ لا ـعبة فـدة و الصق ّـمال المعـأمّا الأع يطة،ـبس طاءـذه الأخـه تـكان
اس ـلى أسـالة عـذه الحـي هـسؤولية فـمنا المـو أقـه لـ. لأنّ 664سيمةـانت جـسؤولية إلا إذا كـتها المـتأدي
ة ـنجاعـرعة و الـصرف بالسـة للتـلطة الإداريـام السـزا أمـقف حاجـذلك سيـسيط فـطأ البـالخ

ـوال ماية أمـا حـقاضي، هدفهـد الـقية في يـجسيم أداة منطـال طأــيار الخـكما أنّ مع  .665ةـروريـضـال
 .666ؤوليةـر بالمسكرّ ـتراف المتـب الاعـنـجـتالدولة ب

ة ـمة الإداريـحكـف المـوقـناه في مـلاف ما رأيـلى خـتصادي، و عـبط الاقـجال الضـأمّا في م      
سي ـدولة الفرنـلس الـف مجـاء موقـج، 2222نة ـ" سKechichianضية "ـفي ق سـتئناف لباريـللاس

ي ـطأ فـي خـت فـوقع حكمةـتبر أنّ المـإذ اع ـسهاضية نفـصله في القـناسبة فـو ذلك بم عاوقّ ـغير مت
ن ـدولة عـؤولية الـأقرّ أنّ مس و ، دولةـؤولية الـير مسـن أن يثـأ يمكـل خطـرت أنّ كـين اعتبـح قانون ـال

ن ـمكـلا ي ،هامهاـأدية مـيامها بتـلال قـصرفية خـنة المـصير اللجـو تقمال أـجة عن إهـرار الناتـالأض
ف ـسالـمة الـكـحـرار المـاء قـام بإلغـاس قـذا الأسـلى هــو ع ، سيمـطأ الجـالة الخـارتها إلّا في حـإث
 . 667ذكرـال

                                                           
بن عبد الله عادل، المسؤولية الإدارية للمرافق الإستشفائية )شروط الفعل المولد للضرر(،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في -663

 . 12، ص.2211و العلوم السياسية، جامعة بسكرة،  الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق 

 ،2223، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1محيو أحمد، المنازعات الإدارية، ترجمة: فائز أنجق و بيوض خالد، ط. -664
 . 212ص.

  .82، ص.2221ة، الجزائر، يطأ، دار الخلدونـسؤولية بدون خـسؤولية الإدارية: المـسين، دروس في المـلويا لحـيخ آث مـبن ش-665 

666- CLINQUENNOIS M., « Essai sur la responsabilité de l’État du fait de ses activités de contrôle et 
de tutelle »,  L.P.A, N°98,1995, p.4.  

667 - Décision du  Conseil d’Etat français,  du 30 novembre 2001, Ministre des finances et de 
l’industrie contre Kechichian et autres, https://www.legifrance.gouv.fr . 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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رارات ـدولة عن القـة السؤوليـضا بأنّ مـرّ أيـاريس يقـة في بـكمة الإداريـن المحـكم عـما صدر حـك       
الي، لا ـتصادي و المـال الاقـبط في المجـمة الضـفة بمهـتقلة المكلّ ـلطات الإدارية المسـذها السـخ ـّتـالتي ت

 :يماـطأ جسـشكل خـيئات تـذه الهـرفات هـت تصـارتها إلّا إذا كانـكن إثـيم

« La responsabilité de l’Etat n’était susceptible d’être engagée du fait 

des décision prises par une autorité administrative indépendante 

chargée d’une mission de régulation dans un secteur économique et 

financier que si les actes de cet organisme étaient constitutifs d’une faute 

lourde »668. 

طأ ـتراط الخـو اشـه نحوجّ ـذا التـموض، فهـوبها أي غـي لا يشـالت امةـة العاغصيـذه الـب هـحسب      
ار ـي إطـادرة فـتصادي الصـبط الاقـئات الضـرارات هيـل قـص كـيخ ،سؤوليةـيام المـار لقـيم كمعيـالجس

 يئاتـهنازعات ـزء من مـويل جـم من تحـفبالرغ ،ـذاثر من هـهامها. بل أكـيرة لمـذه الأخـمارسة هـم
طأ ـخـود الـرط وجـشتـداري ياضي الإـير كالقـذا الأخـادي، فهـاضي العـتصادي للقـضبط الاقـال

 .669يمـسـالج

أو ـس،تئناف لباريـة للاسـحكمة الإداريـة، أو المـكمة الإداريـف المحـواء في موقـظ سـن ما يلاحـلك      
ته، و ـتلاف في درجـم الاخـطأ رغـاس الخـلى أسـية عسؤولـالم تراطـاشلى ـفق عـكل متّ ـدولة، فالـلس الـمج

ال ـارج مجـموما خـاضي الإداري عـما أنّ القـعل .670طأـسؤولية بدون خـعاد المـني استبـا يعـهو م
خاطر ـريتي المـبيق نظـلال تطـن خـم ،تثناءـئية كاسـير الخطـسؤولية غـرف بالمـاعت ـتصاديبط الاقـالض

                                                           
668-TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Op.cit, p.683. 

669- Ibid., p.684. 

  .312جزائر، مرجع سابق، ص.ـة المستقلة في الـتورية السلطات الإداريـفي مدى دس مد،ـأعراب أح -670 
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قوق ـين حـوازن بـيق التـثنائي لتحقـوني استـاس قانـامة، كأسـباء العـام الأعـساواة أمـبدأ المـلال بمـو الإخ
 .671عويضـاوى التـييده بدعـب تقـذي لا يجـشاط الإداري الـتضيات النـو مق ،رادـالأف

 زائري ـالج ضائيـتهاد القـى الاجـفوض ثالثا:

بط الاقتصادي في ـئات الضـشاط هيـجة عن نـسؤولية الناتـاس المـث على أسـقة أنّ البحـالحقي      
سؤولية ـواعد المـذ بقـين الأخـب قفواـالمطقي في ـذبذب اللامنـوع من التـلنا إلى نـيوص ،زائري ـضاء الجـالق

ررا ـب ضـيسبّ  طأـل خـن كـعويض عـوب التـضي بوجـام يقـدأ عـتند إلى مبـتي تسـو ال ،ارةـية تـالمدن
ر ـا عبّ ـو مـو ه .رى ـارة أخـادي تـانون العـوفة في القـير مألـثنائية و غـواعد استـذ بقـو الأخ ،672غيرـلل
بس موض و الل  ـللغ ادر ـون مصـالذي يك "ضائيـتهاد القـى الاجـفوض" ب "يةـزوايمتاذ "ـالأسنه ـع

رار ـالأض مجـظر إلى حـاصة بالنـورة خـصاديين بصـوان الاقتـة، و للأعـصورة عامـتقاضي بـبة للمـبالنس
 .673صيبهمـن أن تـالتي يمك

سؤولية ـوصية مـبخص صلتـف 1982نة ـس لياـكمة العـرفة الإدارية للمحـرار صادر عن الغـفي قـف      
قها ـكن تطبيـنها و لا يمـريبة عـدني غـنين المـواعد التقـة، و أنّ قـواعد خاصـضوعها لقـدارة و بخالإ
 فسهـاضي نـها القـي ترأسـالت و، 1985في ـجان 12في  رفةـذه الغر لهـرار آخـي قـن فـ. لك674ليهاـع

سؤولية ـعلقة بمـدني و المتـانون المـمن الق 132ادة ـنادها إلى المـخالف باستـلت إلى حل مـتوص

                                                           
، يةـاق علمـلة آفـمجراق"، ـقلالية و الاستغـزائر: بين الاستـة في الجـسؤولية الإداريـلمانوني لـظام القـمد، "النـير محـت عودية بلخـأي-671
  . 152، ص. 2219نراست، ـعة تمـ، جام2دد ـ، الع11جلد ـالم

 .قالمعـدل و المتـمم، مرجـع سـابدني، ـانون المـمن القـ، يتض5191تمبر ـسب 22ؤرخ فيـم 5 8-15م ـر رقـمن الأم 122ادة ـالم-672

 673-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien », Op.cit. p.44.  

قل ضد عبد ـحي للـطاع الصـدير القـحة و مـر الصـضية وزيـ، ق1982أفريل  11ليا مؤرخ في ـحكمة العـة للمـغرفة الإداريـقرار ال-674
 . 1982دد خاص، ـ، عرة القضاةـنشر و من معه، المؤمن طاه
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عني ـما ي ،كـد ذلـبعا ـلهرى ـرارات أخـه في قـذا التوجّ ـيد هـمّ تأكـ، و قد ت675هـمال تابعـوع عن أعـالمتب
 .676لياــحكمة العـة للمـرفة الإداريــتهادات الغــنادا إلى اجـتـؤولية الإدارة اسـسـ" مةـصـخوص"

مة ـكـة للمحـرفة الإداريـطى الغـلى خــار عــد ســه قــظ أنّ ـلاحـة، فنـدولــلس الــجـف مـوقــا عن مـأمّ       
أيـن أكّـد عـلى أنّ ه ـرار لــك في قــو ذل ،دنيةـمـية الؤولـسـواعد المـبيق قــدم تطـــرّ بعـأق دايةـففي الب .ياـلـالع

مسـؤولية الإدارة المـترتبة عـن الأضـرار الـتي تمـسّ الأفـراد لا تخـضع للأحـكام الخـاصة بالمـسؤولية 
المدنـية، بل تخـضع لقـواعد خاصـة تـتماشى و ضـرورة التـوفيق بيـن حقـوق الأفـراد و حقـوق الدولـة و 

 .677حـاجـيات المـرفق العـام كـذا

رار ــي قـية، إذ فـؤولية المدنـد المسـيق قواعـد تطبـقة أكّ ـرى لاحـرارات أخـدولة في قـلس الـن مجـلك      
 تبارهاـلى اعـع نيـن الوطـديرية الأمـم سؤوليةـبمى ضـق ،هاــن معــاني و مـشـلة لــية أرمـضـه في قـل
من القـانون المـدني  132و هـذا تطبـيقا لنـص المـادة  ،شروعـير المـعها غـل تابـن عمـع تبوعاـم

في حـال تـأدية الوظـيفـة و  ،ها التـابع لـهث ـ حـد  الخاصـة بمـسؤولية الـمتـبوع عــن الأضـرار الــتي ي  
 .678بسـببها

با و ـعتبر غريـر، بل يبرّ ـه أيّ مـة ليس لـسؤولية الإداريـجاه المة اتّ ـلس الدولـف لمجـذا الموقـهإنّ       
واعد ـبيق قـليا لتطـكمة العـرفة الإدارية للمحـوء الغـا لجـرا عاديـان أمـضاء كـدوية القـل وحـفي ظـف .بهماـم

الإدارة تمّ  طلق أنّ ـن منـضائية و مـية القـريح للإزدواجـريس الصـد التكـن بعـدنية، لكـسؤولية المـالم

                                                           
  مم، مرجع سابق. ـون المدني، المعدل و المتـضمن القانـ، يت1915تمبر ـسب 22مؤرخ في 5 8-15م ـر رقـأم-675

676-ZOUAIMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit. 
p.p237-239.  

حي لميلة، نقلا عن: ـر القطاع الصـد مديـمد ضـرعة أحـضية بوتـ، ق1998ية ـجويل 21مؤرخ في  131131م ـدولة رقـجلس الـمقرار -677
ق،  ـع سابـتصادي، مرجـجال الاقـستقلة في  المـيئات الإدارية المـعية للهـلطة القمـائية على السـابة القضـلدين ، الرقـاوي عز اـعيس
 . 283ص.

لا عن: بن ـها، نقـلة لشاني و من معـني ضد أرمـامة للأمن الوطـة المديرية العـ، قضي1999فيفري  1ة، مؤرخ في ـالدول لسـقرار مج-678
 .  أنظر أيضا:11، ص.2222زائر، ـومة، الجـة، دار هـضاء مجلس الدولـقى في قـسين، المنتـخ آث ملويا لحـشي

 .   dz.org-etat-www.conseilرابط، ـقوق المرحومة مــية ذوي حـ، قض2222 أكتوبر 1ؤرخ في ـم 5321دولة رقم ـلس الـقرار مج-

http://www.conseil-etat-dz.org/
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ير ـذا الأخـليها هـق عيطبّ قول أنّ ـيس من المعـاضي الإداري(، فلـاص )القـاضي خـاعها لقـإخض
 .679واصـين الخـات بـكم العلاقـسها التي تحـواعد نفـالق

رار في ـن الأضـويض عـما التعـمن دائـها لا تضـافة إلى كونـإضدنية ـسؤولية المـواعد المـكما أنّ ق      
عام. و في ـانون الـطة بالقـطأ المرتبـمسؤولية دون خـال ةر ـيعاب فكـزة عن استـي عاجـالات، فهـل الحـك
ساواة ـهاك المـطاق انتـطأ في نـدولة دون خـسؤولية الـسي أنّ مـدولة الفرنـلس الـضى مجـق وعـذا الموضه
قرارات الإدارية ـأن الـل أيضا بشـانون بـاس القـط على أسـس فقـها ليـن إثارتـيمك ،ةـباء العامـام الأعـأم
قانون ـله للـكن نقـل يمـثل هذا الحـو م  ،اصـادي و خـير عـضرر غـون الـشرط أن يكـ، ب 680شروعةـلما

  .681زائري ـالج

 اني:ـرع الثـالف

 ررـضـال

جة على ـرار الناتـن الأضـويض عـؤولية و التعـيام المسـان قـاني من أركـثن الـالرك رر ـبر الضـيعت      
ن ـود ركـقوم دون وجـكن أن تـة يمـؤولية الإداريـانت المسـ، و إذا كيادتصـبط الاقـيئات الضـقرارات ه

ر ـلى أنّه الأثـير عـذا الأخـرّف هـو يع ضرر.ـن الـود ركـها دون وجـكن إثارتـتثناءا فلا يمـطأ اسـالخ
ددة ـحروطا مـه شـما أنّ لـ(، كأوّلانوي)ـادي و معـوعان: مـو هو ن ،682قـلى حـتداء عـم على الاعـالناج

 (.ثانياعويض)ـصول على التـرها للحـيجب تواف

                                                           
679-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien », Op.cit. p.45.  

680 - Décision du  Conseil d’Etat français,  du 30 juillet 2003, Association pour le développement de 
l’aquaculture en région Centre et autres, https://www.legifrance.gouv.fr . 

681- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien », Op.cit. p.46, 47.   

  .112شروعة، مرجع سابق، ص.ـير المـرارات الإدارية غـعويض عن القـسؤولية الإدارة بالتـوى، مـين أبو الهـمد أمـنداء مح -682

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 ررـضـا الـوعـأوّلا: ن

ا ـم وـه اديـرر المـفالضنوي. ـضرر المعـادي، و الـرر المـوعين: الضـرر إلى نـسم الضـينق      
صيب ـي تـرار التـضا الأضـمل أيـو يش ،683يةـسائر مالـاحبها خـب لصـالية فيسبّ ـة المـيلحق الذم

  .684سمهـلامة جـفي س صـالشخ

ضرر الذي ـكال ةــير ماليــصلحة غــساس بمــل في المـي فيتمثّ ـأو الأدب نوي ـرر المعـالضا ـأمّ       
جال ـ. فمثلا في م685معةـرامة، و السـرف، الكـرض، الشيب الع  ـرر الذي يصـور، أو الضـيب الشعـيص

أي ـصادية بيعة اقتـون ذات طـادة يكـفسة في العانـلس المـمال مجـلى أعـب عرتّ ـضرر المتـة فالـالمنافس
 .686نويةـعـرار مـأض دو ـنع من وجـذا لا يمـن هـادي، لكـرر مـض

وعيه ـرر بنـلى أنّ الضـقضاء الإداري عـال رّ ـنوية، استقـرار المعـن الأضـويض عـالتع صّ ـيما يخـف      
ليا ـة العـمة الإداريـلا المحكـدته مثـو ما أكـه ويض، وـكم بالتعـا للحـحان أساسـنوي يصلـادي و المعـالم

 .687امهاـأحكد ـر في أحـفي مص

 ررـروط الضـثانيا: ش

ي ـروط هـذه الشـه عويض، وـلا للتـرر قابـون الضـتى يكـنة حـروطا معيّ ـش ضاء الإداري ـدّد القـح     
 :ها ـّن أهمـو م ،بط الاقتصاديـال الضـها في مجـنفس

  يداـائما و أكـق رر ـون الضـأن يك-1

 في حـالة مـا إذا كـانه ـ، إلّا أنّ  688وعـتمل الوقـأو مح مـير قائـرر غـلى ضـعويض عـتم التـذ لا يإ      
                                                           

  .131، ص.2222ونية، مصر، ـقانتب الـون المدني، دار الكـرح القانـي في شـيمان، الوافـمرقس سل-683 
  .12، ص.2222صر، ـونية، مـب القانـسدية، دار الكتـرار الجـعويض عن الأضـولى طه، التـبد المـطه ع-684

  685 - نداء محـمد أمين أبو الـهوى، مـسؤولية الإدارة بالتـعويض عـن القرارات الإداريـة غير المشروعة، مرجع سابق، ص.112.
  .225ق، ص.ـسة(، مرجع سابـس المنافـالة مجلـة حـتصادي )دراسـبط الاقـطات الضـرارات سلـضائية على قـالرقابة الق ،يبةـوشي حبـنم -686

  .222، ص.2221ندرية، ـكر الجامعي، الإسكـصرفاتها القانونية، دار الفـسؤولية الإدارة عن تـنعم، مـعزيز عبد المـيفة عبد الـخل-687 
توراه ـقدمة لنيل شهادة دكـمارسات المنافية لها، أطروحة مـافسة من المـة المنـماية حريـار حـضاء في إطـقابي للقـندة، الدور العـقردوح لي-688

  .211، ص. 2218-2211، 1صص: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ـل.م.د في الحقوق، تخ



صاديـتـضبط الاقـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـالرق ـمـارسـة: مـباب الثانيال  
 

193 
 

ــر زء آخــي جـوع فـوقـتمل الـــو مح ،هـنـزء مــع جــد وقــون قــكــأن يـب محـتمل الوقـوع في جــزء مـنه فـقط 
الة ـي حـويض فـطالبة بالتعـرور في المـق المضـظ حـمع حف ،عـرر الواقـالض رقديـاضي تـن للقـيمكفـهـنا 

 وعه.ـوق

  شروعـانوني مـركز قـرر بمـالض سّ ـأن يم -2

تبار أنّ ـروعة، باعـير مشـغصلحة ـبم سّ ـرر مـض لىـض عوّ ـكن أن يعـاضي لا يمـلقاإنّ       
 ناصره.ـد عـنا أحـقد هـرر فـالض

  ابلا للتقديرأن يكون الضرر ق-3

 ــكون قابـلاخصه و يـاله أو شـشخص في مـق بالــادي الذي يلحـرر المـين الضـب يتمّ التفـرقةنا ـه      
رها ـتقديمن الصعـب ورا ـيب أمـه يصـديره لأنّ ـكن تقـذي لا يمـنوي الـضرر المعـين الـدير، و بـللتق

ما يعني تمتّع القاضي بسلطة تقديرية أوسع  689زافياـي جـبل القاضـقدير من قـنا التـون هـفيك زن،ـكالح
 .690في مجال تقدير التعويض عن الضرر المعنوي 

 ثالث:ـرع الـالف

 ررـطأ و الضـين الخـببية بـلاقة السـالع

يام ـرر لقـطأ و الضـالخني ـركوافر ـيت أن فيـه لا يكـية أنّ ـسؤولية المدنـواعد المـي قـروف فـمن المع      
 ررـص عن ضـسأل الشخـ، إذ لا ي طأـن الخـرة عـما مباشـرر ناجـون الضـب أن يكـل يجـب ، ةسؤوليـالم

ؤولية ـام المسـال لقيـلا مجـضاء الإداري فـاه القبنّ ـهوم تـذا المفـئه، و هـباشرة لخطـتيجة مـم يكن نـل
لاقة ـذا فإنّ العـينهما، و هكـب ببيةـلاقة السـضرر و العـطأ، الـان: الخـلاثة أركـوافر ثـة إلّا بتـالإداري

                                                           
 . 92، ص.مرجع سابقستقلة، ـلماة ـطات الإداريـمال السلـلى أعـابة عـيد، الرقـيوش الولـقح-689

مجلة لأكثر تفصيل في هذا الموضوع أنظر: بولعسل سومية، "سلطة القاضي الإداري في تحديد التعويض عن الضرر المعنوي"، -690
  .293-212، ص.ص 2222، الجلفة، جامعة 2، العدد 11، المجلد الحقوق و العلوم الإنسانية



صاديـتـضبط الاقـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـالرق ـمـارسـة: مـباب الثانيال  
 

194 
 

صدر ـطأ هو المـكون الخـها أن يـد بـ، و يقصةـسؤولية الإداريـان المـالث من أركـن الثـالرك دّ ـعبية ت  ـالسب
 .691 ررـباشر للضـالم

بات ـرامة، و إثـل صـو أقـبط هـانون الضـهر أنّ قـتصادي، فيظـبط الاقـجال الضـي مـا ف ـّأم      
ضاء ـ. إذ أنّ القيةـسؤولية الإدارية الكلاسيكـال المـه في مجـو عليـما هـر لـجال مغايـذا المـي هبية فـالسب
واعد ـتلاف في قـببية، و هذا الاخـص العلاقة السـيما يخـرونة فـرية و المـدر من الحـفظ بقـسي يحتـالفرن
 شاطـلى النـاتجة عـرار النـلأضويض عن اـوى التعـاشى مع دعـرونة يتمـتاز بالمـؤولية الذي يمـالمس
 تصادي.ـبط الاقـيئات الضـطي لهـالضب

يام ـبا في قـبطي كان سبـراء ضـن إجـويض عـوى للتعـاضي دعـتلقى القـين يـتالي حـبال      
طة ـلى السلـفاظا عـح ،ويضـق في التعـروط الحـسير شـرونة في تفـن المـوع مـف بنرّ ـه يتصـفإنّ رر،الض

 .692اليةـل فعـهامها بكـقيام بمـا بالـمح لهـما يسـب ،تصاديـبط الاقـيئة الضـحت لهـتي منال ريةـالتقدي

ى ـودة إلـرر، فبالعـطأ و الضـين الخـببية بـلاقة السـتفاء العــطاع أو انـألة انقـص مسـما يخـفي      
ن ـأ عـد نشـرر قـخص أنّ الضـالشت ـدني إذا أثبـنين المـب التقـه حسـد أنّ ـنج ـدنيةسؤولية المـد المـقواع
ان ـك ـرن الغيـضرور أو مـدر من المـطإ صـرة، أو خـوة قاهـاجئ، أو قـادث مفـيه كحـد له فـب لا يـسب
 .693كـذل الفـفاق يخـأو ات ونيـص قانـد نـم يوجـويض، ما لـزم بالتعـير ملـغ

ي ـاصة فـكام خـياب أحـرا لغـنظو صادي ـبط الاقتـال الضـفي مجه ـاس، فإنّ ـذا الأسـلى هـع      
ال ـيرة في حـذه الأخـه ؤوليةـمستفاء ـبانول ـن القـصادي، يمكـبط الاقتـيئات الضـله ـين التأسيـسيةالقوان

ال ـمالية في المجـسة الـنك أو المؤسـكالب-صاديـتعامل الاقتـاب المـضرر الذي أصـأنّ ال بوتـث
عامل ـذا المتـبل هـن قـرتكب مـطإ مـى خـع إلـراج -نافسةـطاع المـؤسسة في قـرفي، أو المـالمص
 ى أنّ ـير إلـنا نشـو هرة. ـوة قاهـق لىع إـده، أو راجـوح يرـطإ من الغـع إلى خـده أو راجـرور وحـالمض

                                                           

  691 -  نـداء مـحـمد أمين أبو الـهـوى، مــسؤولية الإدارة بالـتعـويض عن القـرارات الإداريـة غـير المــشروعة، مرجع سابق، ص.112.

692- BERKAT Djohra, Le contentieux de la régulation économique, Op.cit., p.313. 

 ع سابق. ـدني، مرجـانون المـمن القـ، يتض1915بتمبر ـس 22مؤرخ في 5 8-15م ـر رقـمن الأم 121ادة ـالم -693
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ه ـوم بـذي تقـيء الـية عن الشـباب خارجـع إلى أسـي ترجـرة التـوة  القاهـن القـبي ز ـّيمي ضاء الإداري ـالق
فجار ـلية كانـباب داخـع إلى أسـذي يرجـفاجئ الـادث المـين الحـزلازل، و بـضانات و الـارة كالفيلإدا

 .694في أحـد أحـكامها صرـليا بمـة العـكمة الإداريـالمح هو ما أقـرّت بـهو ـة،آل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .111ق، ص.ـع سابـشروعة، مرجـرارات الإدارية غير المـعويض عن القـسؤولية الإدارة بالتـو الهوى، مـمد أمين أبـنداء مح -694
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 اني:ـصل الثـالف

رارات ـلى قـابة عـتصة بالرقـضائية المخـات القـام الجهـثول أمـمانات المـض
 تصاديـط الاقـيئات الضبـه

يئات ـبعة أمام هـراءات المتّ ـكون الإجـتصادي أن تـمع الاقـادة القـانون في مـة القـرض دولـتف      
نها أو ـيئات الإدارية مـذه الهـم من أنّ هـضائي، بالرغـملية ذات طابع قـق عـتصادي وفـبط الاقـالض
واعد ـموعة من القـبط لمجـئات الضـضوع هيـضائية. فخـئات القـن الهيـها ضمـجن إدراـارية لا يمكـالتج

ني أنّ ـلوب ما يعـقا بالأسـرطا متعلّ ـساطة شـس ببـا، ليـتابعة أمامهـؤسسات المـمانات للمـثّل ضـالتي تم
ضيات دولة ـقتدى مـل إح ـّس فهو يمثـدّ ذاتها، بل بالعكـس غاية بحـرائية ليـذه القواعد الإجـترام هـاح
صالح ـقوق و مـية لحـمائحفة ـل وظيـيشغ وـذا فهـى هـيئات، و علـها على الهـمّ فرضـانون التي يتـالق

  .695طةـيئات الضابـابة للهـطة الرقـاضعين لسلـاص الخـالأشخ

 اية لحقـوقهـمـتصادي، و حـمـط الاقـبـضــئات الـيــام هـأم الـذين يـتمّ مـتابعتهماص ـتالي، فالأشخـبال      
تي قد تكون ـال اناتـمـوعة من الضـمـبمج ام هـذه الهيئاتــأم ولهمــثـم خـلال و حريـاتهم، يتـمتّعون 

قد تكون  و و التناسب، صية،ـالشخ ،شرعيةـال بادئــئات لمـذه الهيـترام هـوب احـكوجوضوعية ـم
 ـاع. وق الدفـترام حقـوب احـوجك رائيةـإج

ذه ـتصادي لهـضبط الاقـيئات الـهالتأسيسية لانونية ـصوص القـريس النـدى تكـعن مر ـض النظـبغ      
 ينـذه المرة حـن هـلك رّسةــكـمانات المـــالض  لكــراز تـو إبـدراسة هــذه الـفي ه ناـيهـمّ ما ـف ، 696ضماناتـال

                                                           
695-ZOUAIMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », Revue Académique de la Recherche Juridique, université de Bejaïa  , N°1, 2013, 
p.5.  

وراه ـهادة دكتـل شـصادي، أطروحة لنيـبط الاقتـون الضـقوبات الإدارية في قانـدن رزيقة، العـ: عيأنظر وضوعـفي هذا الم لتفصيل أكثر-696
و خالص .191-135، ص.ص.2223زي وزو، ـتي ةامعـلوم السياسية، جـوق و العـانون، كلية الحقـصص: القـفي العلوم، تخ

، جامعة 2، العدد9، المجلد المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسيةلامية،"المحاكمة العادلة أمام سلطات الضبط الاقتصادي"، 
  . 282-229، ص.ص 2222تيسمسيلت،
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 رزــن أبـلّ مـلع ، و يئاتـلها ذهـرارات هـلى قـابة عـرقـتصة بالـضائية المخــقـات الـهـمثول أمام الجـال 
قة ـمانة سابـسبق كضـظلم الإداري المـد التــجـموض نـغـدل و الـارة للجـثرها إثـن أكـو م ،ماناتـذه الضــه

راءات ـبداية إج أخرى نجدها في ماناتـافة إلى ضـ(، بالإضبحث أوّلـم) قاضيـراءات التـلإج
 (.حث ثانـمبقاضي)ـالت
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 بحث الأوّل:ـالم

 اضي ـراءات التقـابقة لإجـمانة سـضـبق كـسـلم الإداري المـالتظ

 رد، وـياسية للفـالـس تماعية وـالاج صادية وـياة الاقتـفي الح تزايد للإدارةـخل المدّ ـيجة التـنت       
ريات ـبح سّ ـتم انون وـالفة للقـير مشروعة، أي مخـمال غـأع هاـصدر منـي امهاـمارستها لمهـناسبة مـبم
إما  هال ّــرق لحـث عن طـن البحـد مـزاعات لابـك نـن ذلـج عـ، و ينتراراـأضم ـلهب تسبّ  راد وـوق الأفـحق و

رى ـأخل ـوء إلى وسائـضاء، أو اللجـلقهي ا يها وـصل فـدة للفـلطة محايـى سـرر إلـرف المتضـبلجوء الط
 .697سبقـالم داري ظلم الإـد التـنج ناـه ضائي وـالق لّ ـحلا رـغي

ي ـقاضي، و التـراءات التـسبق إجـي تـمانات التـمن الضـبق ضـظلم الإداري المسـدرج التـلهذا ين      
ادرة ـة الصـرارات الإداريـابة على القـتصة في الرقـضائية المخـهات القـوء إلى الجـتها باللجـون بدايـتك
 تصاديـبط الاقـيئات الضـادرة عن هـارية الصالإد راراتـالق امة، وـفة عـة بصـات الإداريـن الجهع

 . اصةـة خـبصف

مّ ـ(، ثب أوّلـمطلسبق)ـلم الإداري المـمانة التظـفهوم ضـديد مـن تحـد مـألة لابـذه المسـيح هـلتوض      
 (.لب ثانـمطتصادي)ـبط الاقـال الضـسبق في مجـداري المظلم الإـمانة التـريس ضـدى تكـم

 ل:لب الأوّ ـالمط

 بقـلم الإداري المسـانة التظـفهوم ضمـم

ذي ـاضي الـر القـقاضية أو الوزيـظام الإدارة الـفات نـمن مخلّ  سبقـظلم الإداري المـالتبر ـعتي        
 رنسيـالفدولة ـلس الـع مجـن بوسـيكلم  1889بل ـه قـث أنّ ـحي ،سيـضاء الإداري الفرنـر القوّ ـه تطـعرف

ذاك ـصل آنـان يفـتص، الذي كـوزير المخـرفع أمام ال ـ قة تـعة مسبّ ـد مراجـبع لاّ إ وى ـر في الدعـأن ينظ
ظرية ـدولة هذه النـس الـمجل أدان 1889د ـن بعـو لك .درجة الأولىـاضي الـته قـلب بصفـالطفي 

                                                           
ة في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، ـالإداري زاعاتـسبق في حل النـلم الإداري المـدم فعالية التظـفيان، عـراش صـبوف-697

 . 2، ص.2229فرع: قانون تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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د ذلك ـترفع بعـوى سـبر أن الدعـاعت، و 1889698 سمبرـدي 13المؤرخ في  "CADOT"رارـق وجب ـبم
 .699رـبقة أمام الوزيـعة مسـامه دون مراجـباشرة أمـاريخ متـال

راز ـسبق، و ذلك بإبـظلم الإداري المـالت مانةـض فهومـيح مـة إلى توضـهر الحاجـتظ ناـمن ه      
 (.رع ثانـف)نهاـبة عـالمترت ارـالآثيان ـ(، و تبرع أوّلـف) مانةـذه الضـصود بهـلمقا

 رع الأوّل:ـالف

 سبقـلم الإداري المـة التظناـصود بضمـالمق

لى ـرتكز عـقة كانت تـات السابـحوث و الدراسـاها في البـعريفات التي وجدنـلّ الت ـ أنّ جيقة ـالحق      
قوم بداية بتعريف ـبق، لذا سنـظلم الإداري المسـمانة التـس ضـو لي ،مسبقـظلم الإداري الـتعريف الت

 (.ثانياضمانة)ـفه كييـتك مّ ـ(، ثأوّلاسبق)ـلم الإداري المـالتظ

 بقـداري المسظلم الإـريف التـأوّلا: تع

لق ـيطه ـالفق ضـبعف ـلم الإداري قه على التظـلقها الفـيات التي يطـنوّع التسمـسألة تـبداية إلى مـنوّه في الـن      
 . و700"ةـراجعة الإداريـالم"ية ـليه تسمـق عـيطلفر ـض الآخـالبع اـ"، أمّ اميةـرحـتـريضة الاسـالع"ية ـتسم يهـعل
يلة ـتباره وسـته باعـهميّ را لأـنظ ،اصةـناية خـسبق عـلإداري المظلم اـللتداري انون الإـقـه الـقـنح فـم لـقـد

من الناحية دولة ـة في الـلطات الإداريـو الس ـين الخواصة بـزاعات الإداريـلّ النـل حـمن وسائ
 .701الإدارية

                                                           
698 - Décision du  Conseil d’Etat français,  du 13 décembre 1889, affaire sieur CADOT, 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1889-12-13/66145  

 ،2223زائر، ـدني، الجـزاعات الإدارية في القانون الجزائري، دار مـل النـظلم الإداري في حـمة ، دور التـوسي فاطـبن سن -699
  .81-13ص.ص.

توراه في العلوم، ـيل شهادة الدكـروحة مقدمة لنـمصر، أط-تونس-ضائية الإدارية في الجزائرـراءات القـصوصية الإجـة، خعاس ناديـبون-700
  .151، ص.2215-2212عة باتنة، ـتخصص: قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام

دمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: الإدارة و ـالة مقـسزائر، ر ـاء في الجـوى الإلغـلية لدعـروط الشكـطاهر، الشـي الـقاس-701
  .151، ص.2212-2211، 1زائرـعة الجـوق، جامـالمالية، كلية الحق

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1889-12-13/66145
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أو  ماسـه التـبأنّ  "ديـعوابتاذ "ـرّفه الأسـإذ ع بقـظلم الإداري المسـريفات التـت تعدّدـيجة لهذا تعـنت      
ائية ـالوص ية وـيـة و الرئاسـالولائ ة وـات الإداريـصلحة إلى السلطـة و المـاب الصفـمها أصحدّ ـوى يقـشك

ب أو ـغاء أو سحـين بإلـطالب ـرعية وـدم الشـة بعـمال إداريـأع رارات وـنين في قـة، طاعـان الإداريـاللج و
 .702شروعةـمال الإدارية غير المـذه الأعـديل هـتع

ظلم ـرف المتـم من طدّ ـلب المقـوى أو الطـبارة عن الشكـعه ـرّفه بأنّ ـقد عـ" فلوفيـختاذ "ـأمّا الأس      
ة ـطة إداريـه إلى سلـا يوجّ ـملا إداريـتبر عـك يعـيته، لذلـضع حيح وـوقه أو لتصـصول على حقـللح
ق ـضائي يسبـير قـع غـذو طاب راءـو إجـقوم به الإدارة، فهـادي تـانوني أو مـمل قـد عـصة ضـمخت
 .703وى الإداريةـالدع

ثل في ـو يتم عه،اـبيانا لإتّ ـانون أحـالق مهـراء يرسـجه إـضا بأنّ ـسبق أيـلم الإداري المـرّف التظ ـ ع       
وى أو ـلشك ههـيق توجـن طريـراء أولي عـكإج ،اة الإدارةـد مقاضـي يريص الذـالشخبه وم ـن إداري يقـطع
طالب الإدارة من ـا تـنا إداريـ" أو طعبقاـلما مسـتظراء "ـك الإجـذل ىـللإدارة، و يدع ماسـجاج أو التـتاح
 .704تهااضاـروع في مقـبل الشـق تهاصرفاــت ـلىع سهافـعة نـمراج لهلاـخ

صلحة الاعتراض ـب المـبها لصاحـق بموجـظامية يحـيلة نـعن وسبارة ـع أنّهضا بـرّف أيـكما ع      
وء ـبل اللجـرار قـر في القـادة النظـاها إعـإيّ  االبـعنية، مطـبل الإدارة المـقه قـادر بحـرار إداري صـعلى ق

 .705ئيةضاـات القـإلى الجه

                                                           
ع سابق ، ـرية الدعوى الإدارية ، مرجـات الإدارية في النظام القضائي الجزائري: نظـظرية العامة للمنازعـمار ، النـوابدي عـع -702

  .322ص.

  .11ة في الجزائر، مرجع سابق، ص.ـق في حل النزاعات الإداريـظلم الإداري المسبـعالية التـراش صفيان، عدم فـبوف -703 

و قانون  152-22صوص قانون الإجراءات المدنية ـبين ن -دراسة مقارنة-زاع الإداري ـية لفض النـلم الإداري كآلـي شريفة، "التظـبوزيف-704
، جامعة خميس مليانة، 1، العدد1، المجلد لة صوت القانون ـمجفقات العمومية"، ـو قانون الص 29-28 ية و الإداريةـالإجراءات المدن

  .888 .،  ص2222

 ،31العدد  ،ون ـلة كلية الشريعة و القانـمج عودي"،ـظام السـقرار الإداري في النـلم من الـن عبد العزيز الفياض، "التظـد بن زيد بـماج-705
، https://mksq.journals.ekb.eg/article_255115_f78f6ac39d04e274c2fa05e9aa4e557a.pdf، 2222،  مصر
 .538ص.

https://mksq.journals.ekb.eg/article_255115_f78f6ac39d04e274c2fa05e9aa4e557a.pdf
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ظلم ـنها التـوّن مـناصر التي يتكـالع موعة منـمج خلاصـعاريف يمكن استـذه التـن هـملاقا ـانط      
 ل في:ـثـّبق، و تتمـالإداري المس

رار الإداري ـدرة القـسها مصـهة الإدارية نفـام الجـإمّا أم تصة،ـة الإدارية المخـإلى السلط هـم يوجّ ـالتظل-
ة ـسلطة الإداريـ، أو أمام ال "ظلم الولائيـالت" رف بـائه و هو ما يعـديله أو إلغـبه أو تعـل سحـمن أج

لق عليه ـو ما يطـلم و هـل التظـرار محـدرة القـة مصـسلطة الإداريـية على الـطة الرئاسـالتي تمارس السل
ان ـرائب أو لجـجان الضـكلة ـجان خاصـام لـأمم ـالذي يتظلم ـ، أو الت706"يـظلم الرئاسـالتية "ـتسم
  .707خاباتـالانت

  يـلم الإداري الولائـقارنة مع التظـاسي بالمـلم الإداري الرئـالتظأن  ضـرى البعـدد يـذا الصـفي ه     
صور في ـالق و للـه الخـتشاف أوجـلى اكـساعد عـقد ي ين، وـشاطات المرؤوسـة على نـثل أداة رقابيـيم

ر ـتمالات توفّ ـاحزايد ـعن تلا ـلى، فضـيس الإداري الأعـليها الرئـشرف عـة التي يـهة الإداريـالج
ر ـو أمـه يس الإداري، وـبل الرئـيه من قـصل فـالف ظلم وـظر التـوعية في نـالموض و اديـت الحناماـض

الأمر  نه،ـتراجع عـال ىـيأبراره و ـرار لقـالق رصد   ـ صر مـندما ينتـيما عـلاس يـلم الولائـوفر في التظـقد لا يت
  .708قـه حـضه دون وجـدم إليه أو إلى رفـظلم المقـاهل التـؤدي إلى تجـد يـالذي ق

 ضائي.ـس قـراء إداري و ليـظلم إجـالت-

 .ةـضائية الإداريـوى القـبق الدعـراء يسـلم إجـالتظ-

ظلمـا ـت ثلاـم تبــرـلا يعو ، 709ت به الإدارة.ـادي قامـوني أو مـمل قانـد عـدئيا ضـه مبـلم يوجّ ـالتظ-
 .710هـلم منـالمتظالإداري  ـرارـضـمنها القــرى لا يتـة أخزي ـّـلـب مـط

                                                           

  .12، 11ق، ص.ص.ـع سابـزائر، مرجـة في الجـارينزاعات الإدـل الـسبق في حـظلم الإداري المـعالية التـدم فـفيان، عـوفراش صـب -706 

وراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية ـهادة دكتـيل شـروحة لنـة، أطـنازعة الإداريـمتاز للإدارة في المـز المـين، المركـون حسـكم -707
  .22، ص.2218عة تيزي وزو، ـالحقوق و العلوم السياسية، جام

  708 - ماجـد بن زيـد بن عبد العـزيز الفياض، "التظلم من القرار الإداري في النظام السعودي"، مرجع سابق، ص.ص.522، 521.

  .151وى الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق، ص.ـروط الشكلية لدعـاهر، الشـي الطـقاس -709 
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 مانةـسبق كضـداري المظلم الإـيف التـثانيا: تكي

    الحـس لصـصالح الإدارة و ليـد لـراء وجـإجرط أو ـشه ـبأنّ  سبقـالم لم الإداري ـالتظ وحيـيقد       
د ـجتقاضين، حيث يـالم دالـة وـين العـزا بــل حـاجـد يشكـق وى ـراءات الدعـراء من إجـجو كإـفه ،رادـالأف
ة التي ـات الإداريـرفة الجهـمع و ،رةرّ ـالمك دة وعقّ ـواعيد المـتاهات من حساب المـسه في مـقاضي نفـالمت

راء ـلم إجـذا التظـون بهـو يك ،711ضائيةـوى القــع الـدعـتأخير في رفـتالي يتم الـبال و ،هاـوء إليـيمكن اللج
 .712ضاءـام القـقاضاتها أمـي الإدارة من مـيق

   مالـضائية على أعـالقابة ـق الرقييـإلى تض الةـراء يؤدي لا محـذا الإجـل هـباع مثـأنّ إتّ ا ـكم      
بل أن ـاضي قـفالق تيجةـنبال كلية، وـراءات الشـباع الإجـن في إتّ ـطئ الطاعـيرا ما يخـه كثـنّ أإذ  الإدارة،

ابـة ـاضي من الرقـمة القـمه تحوّلـفت لية،ـية الشكـبة الشرعـب عليه مراقـوى يجـكم في الدعـيصدر الح
 .713كليةـشرعية الشـابة الـوضوعية إلى الرقـية المـالشـرع

الإدارة ن ـمجعل يـذا ـفه ،نهـي مـة الولائـلم الإداري خاصـلتظاالة ـذا، ففي حـثر من هـبل و أك      
دوى ـظلم الإداري لا جـعل التـالأمر الذي يج ،كمـصم و الحـفتي الخـص بينمع ـها تجـدة لأنّ ـير محايـغ

يعته لا ـسان بطبـا أنّ الإنـكم ،714اراراتهـن قـراجع عـدا أن تتـادر ج ـّنـن الـم الإدارة ة و أنّ ـخاص منه
 .715صداقيتهـما في مـشكّ دائـصمه و يـكم خـرتاح إلى حـي

                                                                                                                                                                                          
عة الملك عبد ـمجلة جامة تحليلية نقدية"، الم دراسـوان المظـلم الإداري في قواعد المرافعات أمام ديـوزيد، "التظـمد بـيلالي محـالجالدين -710

 .212ص. ، https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/66690_38227.pdf، 1، العدد صاد والإدارةـالعزيز: الاقت

  711 - قاسـي الطاهر، الـشروط الشكلـية لدعوى الإلـغاء في الـجزائر، مرجع سابق، ص.155.

ة و دنية و الإداريـوية الودية للمنازعة الإدارية في قانون الإجراءات المـلم الإداري كإجراء للتسـالية التظـين، " مدى فعـمون حسـك-712
  .158،ص.2218، جامعة بسكرة، 2، العدد رياتـحقوق و الحـمجلة الاصة"، ـالقوانين الخ

   713 - قاسـي الطاهـر، الشروط الشـكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر، مرجع سابق، ص.155.

  .22صر، مرجع سابق، ص.ـم-تونس-ضائية الإدارية في الجزائرـراءات القـصوصية الإجـعاس نادية، خـبون -714

دية" ، مرجع سابق، ـلية نقـة تحليـلمظالم دراسواعد المرافعات أمام ديوان اـظلم الإداري في قـمد بوزيد، "التـلالي محـالدين الجي -715
  .322ص.

https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/66690_38227.pdf
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ذا ــاء هـدالة، و إلغـالع عـنافى مـسبق يتـظلم الإداري المـض أنّ التـبعـرى الـي ــلّهذا كـل هـلأج      
يـر ـكليات غـرها من شرّ ـيح دالة وـلى العـقـاء عـالإبب ـالاتــن الحـثيـر مـفـي ك حـمــيسـذي ســال وــهلم ـتظـال

قاضي ـوء إلى الـاللج مـن ينهـتظلم بتمكــيم عن المـرفـع الضـي يانـا، وـيـر مجديـة أحـغ و بولـةـمق
 تقاضين.ـضمانة للمـمسبق كـظلم الإداري الـتبار التـصوّر اعـت نـنه لا يمكـو م 716،باشرـم

يات ـتنادا إلى معطـاس صورـذا التـض هدح  نالك من ي  ـد أنّ هـنج ،ن هذاـابل مـن في المقـلك       
ة يـة الذاتـرقابة الإداريـملية الـريك عـانونية لتحـيلة قـه وسـبأنّ  سمـيتّ  بقـتظلم الإداري المسـالف ـرى،أخ

قوم ـندئذ تـع قـه حـان لـراراتها كـتظلم من قـأنّ الما ـن لهبيّ ـت نفإ ، هاصرفاتـبة تـراقـالإدارة لممارسها ـت
ام ـاء أمـإلى الإلغة ـراراتها الإداريـشروعية قـدم مـعؤدي ـفاديا من أن يـك تـذل و ،ديلهاـبها أو تعـبسح

 .ضاءـلم إلى القـمتظوء الـالة لجـويض في حـبالتع زامهاـإل ضاء وـالق

 دودها وـزام الإدارة بحـلو إ ،وانينـنفيذ القـماناً لتـكون ضـد يـلم الإداري قـظـفإن الت جل هذالأ      
       صلحةـالم قـيحق امة وـرافق العـير المـن سـلى حسـافظ عـما يحـب ،زاهتهمـن و فينـفاءة الموظّ ـمان كـض

 .دث من قبل الإدارةـطأ الذي قد يحـرياتهم من الخـح راد وـقوق الأفـماية حـافة إلى حـبالإض ة،ـالعام

 فها، وـظر في موقـالن ادةـإع طائها وـلاح أخـة لإصـرصفدارة للإح ـنظلم الإداري يمـما أن التـك      
 كل لاـها بشـنازعة الإدارية في بدايتـهاء المـضاء الإداري بإنـبء على القـالع فيفـتخ هو ما يؤدي إلى

 د وـللجه اير ـتوف تبرـهو ما يع ضاء. وـام القـرح أمـضائية ت طـنازعة قـر إلى مـر الأمدي إلى تطوّ يؤ 
 .717رى ـية أخـضاء من ناحـل القـع على كاهـبء الواقـف العـتخفي ية، وـشأن من ناحـمال لذوي الـال

بصير ـت و ،رارـلمهم من القـظباب تـط أسـأن من بسـكين ذوي الشـتم لم الإداري ـاية من التظـالغف      
 يه وـت فـان البـيته لإمكدّ ـدير جـتق ا وزنه، وـنى لهـتى يتسـباب حـذه الأسـت ذاته بهـالإدارة في الوق

                                                           
ق، ـمرجع سابدية" ، ـلية نقـة تحليـظالم دراسـوان المـات أمام ديـواعد المرافعــلم الإداري في قـظـمد بوزيد، "التـلالي محـالدين الجي -716

   .321ص.

  .12، 15ق، ص.ص.ـع سابـرجة، مـنازعة الإداريـمتاز للإدارة في المـين، المركز المـمون حسـك-717
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ق ـك يتحقّ ـبذل أنه، وـتقاضي في شـؤونة الـأن مـفي ذوي الشـتك طئه، وـي حال خـرارها فـن قـوع عـالرج
 .718لم الإداري ـن التظـرض مـالغ

لّم ـون المتظـل يكـلى الأقـنه، فعـراجع عـقرارها و لم تتـسّكت بـالة أنّ الإدارة تمـتى في حـبل و ح      
كن للقاضي ـبريرات يمـوضيحات و تـدمه من ت ـّامها بما تقـلم أمـف الإدارة المتظـثر بموقـة أكـعلى دراي

سبق ـظلم الإداري المـكن القول أنّ التـذا يمـبه .ضاءـوء إلى القـن اللجـاسها حيـم على أسـاذ الحكـاتخ
  دا.ـه جيّ ظيمـتى تمّ تنـم قيةـحقي مانةـباره كضـيمكن اعت

 ثاني:ـرع الـالف

 سبقـتظلم الإداري المـمانة الـن ضـترتبة عـار المـالآث

ظلم ـص المتـبها على الشخـك التي يرتّ ـواء تلـبق سـلم الإداري المسـها التظـي يرتّبـار التـنوّع الآثـتت      
ار ـذه الآثـمّ هـلّ من أهـنه. و لعـظلم مـرار المتـلى القـامها، أو عـلم أمـلى الإدارة المتظـه، أو عـدّ ذاتـبح
 د: ـنج

الة ـلى الإدارة في حـسؤولية عـيب مـدم ترتـ(، عأوّلالم )ـل التظـرار الإداري محـفيذ القـنـف تــدم وقــع-
 (.الثاـثوى )ـالدع ضمون ـق لمـلم الإداري المسبـلتظاديد ـ(، و تحياـثانوت)ـالسك

 لمـل التظـرار الإداري محـنفيذ القـف تـدم وقـأوّلا: ع

ة ـلطات الإداريـصادرة من السـة الـرارات الإداريـبين بالقـشأن من المخاطـاب الـزم أصحـيلت      
لّما ـ، و ك719انوناـررة قـلام المقـرق الإعـل و طـدى وسائـا بإحـلموا بهـتى عـك مـفيذها، و ذلـصة بتنـالمخت

                                                           

  .522ماجد بن زيد بن عبد العزيز الفياض، "التظلم من القرار الإداري في النظام السعودي"، مرجع سابق، ص. -718 

حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فيكون ذلك سواء عن طريق التبليغ الشخصي للقرار الفردي، أو عن طريق النشر بالنسبة -719
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و 2228فيفري  25مؤرخ في  29-28من القانون رقم  829تنظيمي. أنظر في هذا : المادة للقرار ال

  الإدارية، مرجع سابق.
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س ـلي و زامية ،ـقانونية الإلـقوّة الـيعة و الـتمتّع بالطبـرارات الإدارية تـفالق .راراتـنفيذ هذه القـنهم تـب مـطل
 .720فيذهاـنـتنعوا عن ــأن يمتــها اطبين بـللمخ

تمر ـل يسـلم، بـل التظـرار الإداري محـنفيذ القـف تـظلم الإداري وقـقديم التـلى تـرتب عـلا يت ـذاله       
 أو،721تصاصـذا الاخـبة هـبارها صاحـباعت نفيذـف التـر وقرّ ـرار إلّا إذا أرادت الإدارة أن تقـيذ هذا القـتنف

ص ـما تنسب ـح تجابة لهـو تمّ الاس ،وى ـب دعـضاء بموجـنفيذ أمام القـف التـلب وقـديم طـتق الةـفي ح
 .722ة ـراءات المدنية و الإداريـمن قانون الإج 832 ةادـالميه ـعل

   ضاء أمراـق القـأو عن طري ،سهاـسواء بإرادة الإدارة نف تثناءـذا الاسـثل هـرير مـبر تقـو يعت      
نفيذ ـنه في تـظلم مـرار المتـدرة القـتمر الإدارة مصـقول أن تسـمن المع ســد أنّه ليـفأحيانا نج منطقيا،

ابه ـدرس أسبـت رار، وـذا القـدم ضد هــظلم المقـوع التـيه موضـث فـت الذي تبحـنوده في الوقـب وكامه ـأح
ذا ـه مون ضـنفيذ مـان تـيما إذا كـ، لاسه ـائم بشأنـزاع الإداري القـسم النـح ت فيه وـيدا للبـتمه باتهـموج و

 دةـضاعة فاسـلاف بـرار إتـقك ،م وجودهداـانع لم وـوع التظـيؤدي إلى زوال موضـس اـنفيذا ماديـرار تـالق
لم ـرمان المتظـح من ثـمّ  لاف، وـالإت يذـد تنفـلم بعـوع التظـموض ظر فيـحالة النـؤدي إلى استـا يممّ 
 .723لم الإداري ـريق التظـصالحه عن طـفظ مـح قوقه وـل حـمن ني امليـع

ير أنّ ـتنفيذ، غـفا للـرا موقـلم أثـطي للتظـني يعماـانون الألـوانين كالقـض القـنالك بعـر أنّ هـنشي      
ر ـلـى ســيـر عـمـا قـد يـؤثـم ،لمـاتـمارسـة التظــراد فـي مـف الأفس ـّــد يتعـه فقــرر لــسـلك لا مبـالم هذا
دم ـى عــراد ادعــفـــد الأـــرد أن أحـامــة لمجـصــالح العـير المـلــل فــي ســـؤدي إلــى خـو يــ ،امــةـرافــق العـالم

                                                           

  .158قانون الإداري، مرجع سابق، ص.ـامة و الـلم الإدارة العـة بين عـريرية القرارات الإداـوابدي عمار ، نظـع -720 

، 2222وعات الجامعية، الجزائر، ـوى الإدارية( ، ديوان المطبـروط قبول الدعـة )شـنازعات الإداريـ، قانون الميد ـلوفي رشـخ -721
  .113ص.

  ة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.ـراءات المدنية و الإداريـمن قانون الإجـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28ون رقم ـقان -722

  .558عودي"، مرجع سابق، ص.ـظام السـقرار الإداري في النـلم من الـياض، "التظـزيز الفبد العـد بن عـد بن زيـماج -723
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يها ـند إلـرة التي استـباب الظاهـكـن الأسـقـات لـم تـيـر مـن التطبيـفـي كثـظلم منـه، فـروعية القـرار فـتـمشـ
   .724رارـاء القـية لإلغـلم كافـالمتظ

  كوتـالة السـؤولية على الإدارة في حـيب مسـدم ترتـعثانيا: 

د أنّ ـنج ،725واطنـن الإدارة و المـلاقات بيـم الع ـّالذي ينظ 131-88م ـرسوم رقـودة إلى المـبالع      
نون ـها المواطـي يوجّهـظلمات التـل أو التـبات أو الرسائـل الطلـعلى ك ردّ ـدارة بالمنه تلزم الإ 32ادة ـالم
اتق الإدارة ـلى عـع عـيا يقـزاما قانونـراد التـلمات الأفــلى تظـع ردّ ـألة الـسـل من مـو ما يجعـو ه ،هاـإلي
 ليه.ـنص عـة لم يـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـان قـتى و إن كـح

 و ،ينـل المواطنـمن قبامها ـأمة المرفوعة ـتظلمات الإداريـلا تجاهلـتثيرا ما ـم هذا فالإدارة كـرغ      
 ن الردّ ـع الإدارة كوتـس برـعت، و ي726لمـالمتظ ابةـدم إجـع ت وـيان الصمـثير من الأحـضل في كـت ف
ن ـير مـالكث دىـل بالاةـع اللامـذا ما شجّ ـه و ،727ضهـنيا برفـرارا ضمـنة قـدة معيـلم رادـظلمات الأفـلى تـع

   .728ةـناية اللازمـها العئطاـدم إعـراد و عـظلمات الأفـتهم لتـجالـن معـيـح ينـين الإداريؤولـالمس

                                                           
لية نقدية" ، مرجع سابق،     ـدراسة تحليظالم ـوان المـد المرافعات أمام ديـيلالي محمد بوزيد، "التظلم الإداري في قواعـن الجـالدي -724

  .292ص.

  .1988لسنة  21مواطن، ج.ر عدد ـن الإدارة و الـعلاقات بيـظم الـ، ين1988جويلية  2مؤرخ في  131-88م ـوم رقـمرس-725

دنية و الإدارية و ـنازعة الإدارية في قانون الإجراءات المـوية الودية للمـالية التظلم الإداري كإجراء للتسـون حسين، " مدى فعـكم -726
  .113القوانين الخاصة"، مرجع سابق، ص.

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص: 2فقرة  832أنّ المادة نجد  ارـفي هذا الإط -727

 ". .....ض ...ـابة قرار بالرفـ(، بمث4رين )ـلال شهـن الرد ، خـها عـظلم أمامـة المتـهة الإداريـكوت الجـعد سـ"...... ي 

 ذا:ـي هـر فـأنظ

  ات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.، يتضمن قانون الإجراء2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم  -

  .135ابق، ص.ـجزائر، مرجع سـة في الـزاعات الإداريـبق في حل النـظلم الإداري المسـفيان، عدم فعالية التـراش صـبوف -728
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، و  ؤوليةـة مسـها أيّ ـدّم أمامـظلم المقـردّ على التـالإدارة عن ال توـرتب عن سكـا أنهّ لا يتـكم      
كاب ـدم ارتـصريح بعـمّ التـيث تـق، بحـت سابـزائري في وقـداري الجضاء الإـرّه القـب ما أقـهذا حس

 .729قـظلم الإداري المسبـرد على التـندما لم تـؤولة عـن مسـم تكـتالي لـو بال طأ،ـدارة لخالإ

 وى ـالدع مون ـسبق لمضـلم الإداري المـالتظديد ـتح ثالثا:

وى ـطه بالدعـي تربـلاقة التـظرا للعـن و نـين، لكـكل معـسبق أي شـلم المـترط في التظـلم يش      
دد ـائم و يحـلاف القـيعة الخـلم طبـيه المتظـح فـيوضتوب ـلب مكـديم طـمول به تقـفالمع ،الإدارية

 .730لمهـظلم في تظـرها المتـبات التي ذكـصل إلّا في الطلـلإداري لا يفي اقاضـأنّ ال إذ،ـباتهطل

رار عن ـدر قـص ، حيث ةدّ ـاسبات عـسألة في منـذه المـلى هـزائري عـالج داري الإ ضاءـد القـأكّ لقد       
ية ـفي قض ، 1973 فيفري   21 نطينة بتاريخـضاء قسـلس قـمجستوى ـلى مـعالإدارية  ةـالغرف

و ،بقـمس ي إدار  ظلمـتبر كـلا تعتية ـأن البرق، و أكّد القرار ينيـشمة لديـد بـها ضـو من مع (م -ع)ةلـأرم
لاقة ـا عـتي لهـصوص الـالن يحـتوي عـلىو  ،ضيةـائع القـوق ضمنـبولا أن يتـون مقـه ليكـترط فيـذي يشـال

ل ـجابة الإدارة في الأجـتـدم اســعة الــضاء في حــقـى الـوء إلـاللج يشير إلى إمكانـيةو  ،وعـبالموض
 .731للتـظلم ونيـالقان

قرار ـاء الـت بإلغـركة طالبـضية شـ، في ق 2222نة ـدولة سـلس الـن مجـدر عـر صـرار آخـفي ق      
د واـويق المـيراد و تسـنع استـذي يمـ، و ال 2222نة ـتجارة لسـش بوزارة الـمع الغـتشية قـالداخلي لمف

على أسـاس عـدم  كلاـاء شـوى الإلغـض دعـدولة برفـس الـاب مجلـأجنون، ـيدوكيـادة الهـلى مـعتوية ـالمح
 وجـود ارتـباط بيـن التـظلم الذي قدمـته الشركـة المدّعية و دعـوى الإلـغاء المقـدمة أمـامه.

نى و ـالمعفي   واضـحاإذ أنّـه من المتـفق عـليه في الفـقه و القـضاء أنّ التـظلم يجـب أن يـكون       
يانات ـي البـ، و هرض منهـالغدرته، و ـهة التي أصـ، و الجنهـمظلم ـرار المتـاريخ القـت رازـبإب، وى ـالمحت

                                                           
  .129ابق، ص.ـع سـوى الإدارية( ، مرجـبول الدعـروط قـة )شـمنازعات الإداريـيد ، قانون الـخلوفي رش -729

  730 -المرجـع نـفسه، ص.113.

  731 - بونـعاس ناديـة، خـصوصية الإجـراءات القـضائية الإدارية في الجزائر-تونس-مصر، مرجع سابق، ص.ص121، 122.
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إلّا أنّ   غاء.ـوى الإلـع دعـقا إلى رفـوء لاحـالة اللجـيحها في حـاعن توضـب على الطـي يجـالتا ـذاته
مه لـوزير التـجارة كـان موضـوعه طـلب تـرخيص، و ليـس طـلب الـتظــلم الـذي قامـت الشـركة بتـقدي

 .732إلـغـاء

ي ـالت ،ةـوى الإداريـدعـبول الـواز قـدم جـبدأ عـلى مـد عـتقر و أكّ ـسـدولة قد الس الـون مجـكذا يكـه      
 سبق.ـلم الإداري المـضمون التظـضمونها عن مـتلف مـيخ

 ثاني:ـلب الـالمط

 تصاديـبط الاقـال الضـي مجـسبق فـلم الإداري المـلتظة امانـريس ضـدى تكـم

 ينـن بـم ونهـاصة كـخ المـسبق ظلم الإداري ـراء التـالت إجـثيرة التي طـتقادات الكـن الانـم مـبالرغ      
عل ـجزايا تـتّعه بمـمنع تمـذا لم يـ، إلّا أنّ هضـسب البعـح دالةـق العـول دون تحقيـيل التي تحـالعراق مّ ـأه
و . قاضيـراءات التـداية إجـبق بـتس ةـالإداري ـراراتين بالقـراد المخاطبـالأفح ـيقية لصالـمانة حقـه ضـمن

سؤال الذي ـضاء، فالـام القـخاصمة أمـلة للمـة قابـرارات إداريـصدر قـضبط الاقتصادي تـئات الـلأنّ هي
 ثل في: ـنا يتمـيطرح ه

بط ـال الضـسبق في مجـلم الإداري المـمانة التظـريس ضـدى تمّ تكـإلى أي م            
 صادي؟ ـالاقت

 واء فيـموس سـذبذب الملـرا للتـذا نظـو ه ،لةـون سهـن تكـؤال لـذا السـابة لهـث عن إجـإنّ البح      
 دولةـلس الـثلا في مجـضائي ممـهاد القـالاجتف ـي موقـو ف(، أرع أوّلـفزائري )ـشرّع الجـف المـموق

 (.رع ثانـفري )ـالجزائ
 
 
 

                                                           

  732 - قرار مجلس الدولة المؤرخ في 31-12-2222، مجلة مجلس الدولة، العدد 8، 2222.
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 فرع الأوّل:ـال

 زائري ـشرّع الجـف المـذب موقـتذب

د ـض قـلم الإداري المسبـانة التظـزائري من ضمـشرّع الجـف المـتبيان موقـوبة اسـر صعـتظه      
ه ـم أنّ ـشأن، إذ رغـذا الـفه في هـيد موقـدم توحـي عـتصادي فـبط الاقـيئات الضـن هـصادرة عـقرارات الـال
ه ـ(، إلّا أنّ ياـثانتصادي )ـبط الاقـيئات الضـأسيسية لهـنصوص التـلب الـمانة في أغـذه الضـن هـكت عـس

 (.أوّلامانة)ـذه الضـلى هـصّ عـتصادي نـضبط الاقـيئات الـهلتأسيسية ـصوص الـض النـفي بع

بط ـئات الضـيـيسية لهـأسـالت انونيةـالق صوصـض النـلم في بعـمانة التظـلى ضـصّ عـأوّلا: الن
 تصاديـالاق

تأسيسية ـال قانونيةـال صوصـض النــبق في بعـلم الإداري المسـري التظـزائـرّع الجـشـترط المـد اشـلق      
ـرض لسنة قد و القـانون النـقا في قـرّسا سابـر الذي كان مكـو هو الأمتصادي ، ـضبط الاقـئات الـلهي

شاء ـبإن :واءـرخيص سـض التـرفب رارـقلرض ـقد و القـلس النـمجدار ـإص الةـفي حأنّه  حيث ،2223
تح ـأو ف ،بيةـنوك الأجنـثيل للبـب تمـتح مكاتـأو ف ،زائري ـمها القانون الجـالية يحكـؤسسة مـك أو مـبن
مام ن أـالطع نيـص المعـن للشخـفلا يمك ،نبيةـية الأجـسات المالـنوك و المؤسـزائر للبـروع في الجـف

ر من ـضي أكثـد مـلب الثاني إلا بعـديم الطـض، و لا يجوز تقـرارين بالرفـد قـدولة إلا بعـس الـمجل
  .733للب الأوّ ـض الطـليغ رفـر من تبـرة أشهـعش

بق ـإداري مسظلم ـديم تـترط تقـرض اشـقد و القـعلق بالنـالمت 11-23ر رقم ـذا أنّ الأمــم من هـفهي        
هة ـدم أمام الجـلم يقـه تظـرخيص، و بما أنّ ـض التـرار رفـن في قـرض للطعـقد و القـنلس الـأمام مج

ل ـديد الأجـص بتحـذا النـفى هـد اكتـلم فقـل التظـي، أمّا عن أجـلم ولائـرار فهو تظـدرة القـصسها م  ـنف
 .رـأشه 12ن ـثر مـذي هو أكـى الـالأدن

                                                           
 ق. ـرض، مرجع سابـقد و القـق بالنـ، يتعل2223أوت  22ؤرخ في ـم 11-23ر رقم ـن الأمـم 81، و 85، 82، 82مواد ـال -733
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لى ـصّ عـن ،ـابقنص السـى الـالذي ألغ 29-23م ـفي رقصر ـقدي و المـانون النـالقر أن ـغي     
ني ـرط، ما يعـذا الشـثل هـمتراط ـدون اش تئنافـمة الإدارية للاسـام المحكـأمرة ـن مباشـانية الطعـإمك

، ما يعتـبر في مـصلحة المعـني بالقـرار بالنظر 734انون ـذا القـوجب هـبم سبقـظلم الإداري المـذف التـح
      .735في مواعـيد و تعقـيد الإجـراءات إلى التـقليص

نه ـم 21ادة ــي المـف نافسةـمـق بالـعلـالمت 23-23م ـر رقــالأم د أنّ ـنج ،نافسةـطاع المـفي قما ـبين      
واء بعد  ـسة، و ذلك سـنافـس المـلــوافقة مجـبم ميع الـذي لم يحـظـبالتـجومة ـكـص الحــانية ترخيـكـإم أقرّ 
رر ـمبناء لـع هذا الاستثـسها، و يرجــومة نفـكـإرادة الحــض أو بــرار الرفـنيين بقـعـلب من المــديم طــتق

  امة.ـعـفعة الـالمن

ها ـرخيص بـسة التنافـلس المـض مجـالتي رف ةبالتـجميعات الاقـتصادي ةطـراف المعنيـماح للأـفالس      
 راجعـتكومة ـلحلأنّ اسبق ـلم إداري مـتظتباره كـن اعـيمك، هاـيص بـب الترخـقديم طلـلت كومةـلحوء لـباللج

 .736ميعـص بالتجـالترخي ريقـسه عن طـضي عكـو تقنافسة ـس المـقرار مجل

س ــلمجل طيـبــصاص الضـتـومة على الاخـكـدّي الحــض لتعـقاد البعــنا إلى انتـهـير نش      
ر رّ ـو مبـامة هـعـلحة الـصـل في المث ّـل و المتمتدخّ ـذا الـوني لهانــر القبرّ ــخاصة و أن  الم ة،ـســافـنــمـال

 . 737اءـشـما تــؤوّله كــومة أن تـكـكن للحـفاض يمــح و فضــغير واض

                                                           
رفي، مرجع ـقدي و المصـون النـ، يتضمن القان2223جوان  21ؤرخ فيـم 29-23انون رقم ـمن  الق 95، و  93،  92،  89واد ـالم-734

دي و ـمن القانون النق 95تندا إلى المادة يص مسـض الترخـرار رفـن الإداري في قـية الطعـزال يرى إلزامـض لا يـير هنا أنّ البعـنش  ابق.ـس
بريش مولاي لحـسن،"مرسـلي عبد الحق، "فعالية الرقـابة رط، أنظر في هذا الرأي: ـذف هذه المادة لهذا الشـم من وضوح حـصرفي بالرغـالم

انونية و ـات القـمجلة الاجتهاد للدراس ،ية القبلية على تـأسيس البنوك و المؤسسات المصرفية المتـضمنة آليتي الترخيص و الاعـتماد"الإدار 
 .212، ص.2225، جامعة تامنغست، 1، العدد 12، المجلد الاقتصادية

من أعمال الملتقى الوطني الموسوم "،  29-23تواتي نصيرة، " المركز القانوني للمجلس النـقدي و المـصرفي في ضوء القانون رقم -735
  .192ص.ت الجديدة للرقمنة، مرجع سابق، ب: ضبط النشاط المالي في مواجهة التحديا

  .328ص. ،مرجع سابقتصادي في الجزائر، ـشاط الاقـبط النـونية لضـيات القانـصور داود، الآلـمن-736

يدة، ـة سعـ، جامع2، العدد 9، المجلد قوقيةـات الحـلة الدراسـمجـقانون الجـزائري"، ـال ـنافسة فيـة مـجلس المـاهر، "أزمــنور طـص-737
  .212، ص.2222
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يسي ـوني تأسـص قانـكن 25738-12م ـمناجم رقـانون الـان قـنجمي، و إن كـطاع المـي القـأمّا ف      
و لا حتى قانون المناجم الحالي  ،سبقـظلم الإداري المـلتا لىـص عـيتين لم ينـين المنجمـللوكالت

التي لا تزال و  ،25-12رقم  انون ـقلليقية ـصوص التطبـد النـأحإلى ودة ـه بالعـإلّا أنّ  ،12-25رقم
رسوم ـبط المـو بالض ،739سارية المفعول إلى غاية الآن في انتظار صدور نصوص تطبيقية جديدة

 صّ ـه نـد أنّ ـنج جميةـراخيص المنـح التـراءات منـيات و إجـدد كيفـذي يحـال 222-18م ـفيذي رقـالتن
       .مانةـذه الضـلى هـع

الة ـديرة للوكـنة المـرار اللجـون قـيكيـمكن أن فيذي ـرسوم التنـذا المـهي ـا ورد فـمسب ـإذ ح      
ية أو عدنـواد المـن المب عنقيـيص التـلب ترخـض طـاضي برفـالق ،منجميةـاطات الـنية للنشـالوط
وما ـين يـل ثلاثـناجم في أجـف بالمـر المكلّ ـدى الوزيـعن لـوع طـموض ،ناجمـظام المـرة من نجّ ـالمتح

 رخيص ـض التـرار رفـص: قـيما يخـبق فـطسها ت  ـكام نفـو الأح ،ضـغ الرفـخ تبليـن تاريـداءا مـإبت
رخيص ـض التـرار رفـناجم، و قـتغلال المـص باسيـرار رفض الترخـقـمنجمي، ال  تكشاف ـبالاس

ي ـية هـجمـشاطات المنـنـية للـنـالة الوطـيها الوكــكون فــتي تــالة الـحـالو هـذا فـي ي ـع فـقالـتغلال المـباس
صطلح ـمال مـو استعـانوني هـالق صّ ـذا النـي هـته فـكن ملاحظـ. ما يم740يصـترخـنح الـبم تصةـالمخ

م أنّه ـين نعلـتلاشى حـتقاد يـذا الاعـن هـضائي، لكـن القـداية بالطعـوحي في البـد يـذي قـال و" نـعـالط"
ضائية، ما ـة قـام جهـس أمـمناجم و ليـف بالـر المكلّ ـلة في الوزيث ّـة و المتمـة إداريـام جهـم أم ـّن يتـطع

 بق. ـم الإداري المسل ّـو التظـه هـصود بـؤكّد أنّ المقـي

م ـفيذي رقـرسوم التنـالم د أنّ ـنج بق، حيثـظلم الإداري المسـدّة التـعلق بمـتـثانية فتـظة الـمّا الملاحأ      
ن ـدأ مـتب وماـي 32ي ـتظلم الإداري و هـديم الـقـيها تـتمّ فـتي يـدّة الـديد المـرص على تحـح 18-222

ديد ـن تحـت عـنافسة الذي سكـعلق بالمـلمتا 23-23م ـر رقـلافا للأمـو هذا خ ،ضـرار الرفـليغ قـيوم تب
 .ذه المدةـه

                                                           

   738 -قانـون رقـم 12-25 مـؤرخ في 22 فيفري 2212، يتـضمن قانون الـمناجم، مرجع سابق.

 ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق. ،2225أوت 3مؤرخ في 12-25القانون رقم من 215المادة -739 

، يحدد كيفيات و 2218أوت  5مؤرخ في  222-18م ـفيذي رقـوم التنـمن المرس 22، و 21، 19، 12واد ـيرة من المـرات الأخـالفق-740
  جمية، مرجع سابق.ـإجراءات منح التراخيص المن
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ام ـم أمدّ ـير يقـذا الأخـد أنّ هـ، إذ نجظلمـذا التـوع هـن نصب حولـهي تـثالثة فـظة الـنما الملاحـبي      
ظه ـذي نلاحـسه الـر نفـرار ، و هو الأمـمصدرة للقـسلطة الـس الـس نفـأي لي ـناجمف بالمـر المكلّ ـالوزي

د أنّ ـيء الأكيـ. الشنافسةـس المـس مجلـكومة و ليـيس الحـظلم أمام رئـم التدّ ـن يقـنافسة أيـطاع المـي قـف
   قد وـس النـام مجلـلم أمـسبة للتظـبالن رـان الأمـما كـك ياـظلما ولائـباره تـن اعتـن لا يمكـم في الحالتيـالتظل

تي ـئات الـذه الهيـبيعة هـو ط نافىـر يتـيا لأنّه أمـظلما رئاسـتباره تـمكن اعـه لا يـت ذاتـفي الوق ،رضـالق
لطة ـد سـالي لا توجـسلطة الرئاسية، و بالتـة و لا للـوصاية الإداريـخضع لا للـتقلة لا تـئات مسـتبر هيـتع
 .741رهاـر لأوامـنها تأتمـلى مـأع

يئات ــبة لهـسـسها بالنــزائري تكريــشرّع الجــقلالية التي أراد المـــتـض يرى أنّ الاســعـير أنّ البـغ      
ة ـباللغ "Indépendanceنى "ـعـبم لاهـأع ناهاـرحـقلالية التي شـتـست الاســادي ليـتصـبط الاقـالض
ة ـاضعــئة خـيـي أنّ الهـنـي تعـتـ" و الAutonomie"أي ذاتية ــتقلالية الــا الاســبه صدــل قــ، بسيةـالفرن
  .742موميةــيئات العــسبة للهــال بالنــو الحــما هــك ينةـعـاية مــلوص

ر ـدم أمام الوزيـذي يقـلم الـتبار التظـكانية اعـؤدي إلى إمـي يرةـرضية الأخـذه الفـى هـتناد إلــإنّ الاس      
ام ـجمية، أو أمـنـشاطات المــنية للنــالة الوطــرخيص من الوكـتـض الــرارات رفـناجم في قــف بالمـل ّـالمك
لما ـظــة، تـســافـنـمـس الـجلـن مـمميع ـجـض التـــرار رفــي قــف ر الأوّل حـالـيا(ـ)الـوزيومةـكــس الحـــرئي

 يا.ــرئاس

انونية ـقـصوص الــالن بـلـي أغـبق فـسـلم الإداري المـظـمانة التــن ضــوت عـكـالس ثانيا:
 صاديـتـبط الاقـضـئات الـيـسية لهـأسيـالت

شرّع ـظ أنّ المـتصادي نلاحـضبط الاقـئات الـيسية لهيـصوص التأسـلب النـودة إلى أغـبالع      
ن ـصادرة عـرارات الـقـاء الــوى إلغــبق لدعـسـم رطـشـك ،ظلم الإداري ــمانة التـلى ضـع صـم ينـري لـالجزائ

                                                           
صادي ، مرجع سابق،  ـال الاقتـلة في  المجتقـيئات الإدارية المسـمعية للهـطة القـضائية على السلـن، الرقابة القـساوي عز الديـعي -741

  .312ص.

  .28سلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص.ـلمال اـالرقابة على أع يد،ـقحيوش الول-742



صاديـتـضبط الاقـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـالرق ـمـارسـة: مـباب الثانيال  
 

213 
 

بيق ــى تطـود إلـعـصوص نــذه النــي هــسألة فــذه المــن هــشرّع عــوت المــام سكـ، و أم743ئاتـيـذه الهــه
 ة.ــدنية و الإداريــراءات المــانون الإجــي قـسبق فــلم الإداري المـظـتلظمة لـنـامة المــواعد العــالق

 طلانـون بالبـد أنّ الطعـ، نجنهـم 215ادة ـفي الم سابقـال دنيةـراءات المـانون الإجـوع إلى قـبالرج      
رفة الإدارية ـركزية، أمام الغـة المـسلطة الإداريـادرة من الـنظيمية الصـردية أو التـقرارات الفـلفي ا
تي ـة الـطة الإداريـام السلـع أمـذي يرفـدرجي الـن التـقها الطعـم يسبـما ل قبلـن ت  ـلم تك مة العليا،ـللمحك

  .744سهـرار نفـدر القـام من أصـفأم ا وجودإن لم يكن لهـقرار فـدرت الـتي أصـة الـاشرة الجهـلو مبـتع

بر ـتـيعان ـكالذي  اسيـم الإداري الرئـظلـقها التـيسب بولها أنـشترط لقـان يـاء كـوى الإلغـدعأي أنّ       
ية ــلطة رئاسـود سـدم وجـالة عــي حـف ز إلاّ ــير جائـناء غـي كاستثــلم الإداري الولائـظـالت أو ل،ـالأص
 .745اءـغـوى الإلـيه بدعـطعون فـرار الإداري المـصدرة القـطة مـللسل

 تـسبق كانـلم الإداري المظـاعدة التـذكر أنّ قـالفة الـالس 215مادة ــكام الـخلص من أحـيستكما       
لال ـلم من خـاري للتظبـابع الإجـطظهر الـ، و ي746باريةـهي إجـالي فـعام و بالتـظام الـدة من النـقاع
 ي. ـظلم إداري رئاسـد تـاء إلّا بعـن بالإلغـبول الطعـفي قـي تنـمادة التياغة الـص

رار أو ـليغ القـرين من تبـدة شهـدد بمـكان يحـف ـسبقالإداري الم ظلمـديم التـل تقـص أجـيما يخـف      
ن ـزيد عـدة تـي لمـدرجي أو ولائـان تـواء كـتظلم سـلى الـرد عـن الـة عـلطة الإداريـكوت السـو س ،رهـنش

ثلاثة ـعاد الـأ ميدـفلا يب ةـة هيئة تداوليـلطة الإداريـت السـا كانإذ و ،ضـثابة رفـتبر بمـر يعـثلاثة أشه
ع ـل يرفـذا الأجـاية هـد نهـبع .لبـداع الطـلي إيـية تـفل أول دورة قانونـخ قـمن تاري إلاّ  ريانـر في السـأشه

                                                           
  .222تقار مختار، تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص.-743

  ابق.ـع سـمم، مرجـدل و المتـالمع راءات المدنية،ـون الإجـضمن قانـ، يت1922جوان  8ؤرخ في ـم 152-22م ـر رقـأم -744

 .182ق، ص.ـع سابـقانون الإداري، مرجـامة و الـلم الإدارة العـين عـة بـقرارات الإداريـرية الـمار ، نظـدي عـعواب -745

   746 - خـلوفي رشـيد ، قانـون المـنازعات الإداريـة )شـروط قـبول الدعـو ى الإدارية( ، مرجـع سـابق، ص.135.



صاديـتـضبط الاقـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـالرق ـمـارسـة: مـباب الثانيال  
 

214 
 

ساب ـدأ حـالة الرد يبـهرين،  و في حـلال شـيا خـمة العلـمحكداريـة للالغـرفة الإ امـغاء أمـن بالإلـالطع
 .747زئيـلي أو الجـض الكـليغ الرفـاريخ تبـيعاد من تـالم

ظلم الإداري ـقديم التـواز تـعلى ج صّ ـنقد ـالي فـالح ةـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـق ا ـّأم      
 اصمةـالع زائرـدينة الجـتئناف لمـة للاسـكمة الإداريـالمح و ة،ـداريحكمة الإـام المـون أمـبق للطعـالمس

بط ـئات الضـهي)ك  نيةـمومية الوطـيئات العـاله راراتـد قـاء ضـون بالإلغـي الطعـر فـتص بالنظـالتي تخ
و ،749سبقـتظلم الإداري المـبدأ وجوبية الـالمشرّع الجزائري قد تخلى عن م ون  ك  بهذا ي   .748(اديـالاقتص

ن ـث يمكـة، حيـية و الإداريـدنـراءات المــون الإجـانــب قــلم بموجـظـذا التــة هـوازيـبدأ جـى مـأرس
ة ـدينـئناف لمـحكمة الإدارية للاستـأو الم ،750م الإداريةـام المحاكـباشرة أمـواه مـع دعـاضي رفـتقـللم
 .رــزائــالج

بح ـأي أص رار،ـصدرة القـسها مفـهة نـديمه للجـليه تقـفع ظلم الإداري ـيامه بالتـال قـن في حـلك      
عة ـديده بأربـمّ تحـل فتـنسبة للأجـأمّا بال قا. ـتثناء سابـرد اسـدما كان مجـيا بعـقانون ولائـلم في هذا الـالتظ
ن ـريـهـلال شـخ هاـامـلم أمـمتظـة الـة الإداريـوت الجهـــدّ سكـو يع ـقرار،شر الـبليغ أو نـخ تـر من تاريـأشه

 رينـن الشهـذيـة هـهايـد نـعـب م، وـلـتظـيغ الـلـبـخ تـن تاريـل مـذا الأجـبدأ هـض و يـرفـرار بالـابة قـثـمـب
لال ـة خـهة الإداريـالة رد الجـي حـ، و فضائيـنه القـديم طعـلتق رينـآخ رينـهـل شـلم من أجـيد المتظـستفـي

 .751ضـليغ الرفـاريخ تبـهرين من تـل شـريان أجـدأ سـها يبـمنوح لـل المـالأج

                                                           
مم، ـعدل و المتـالم ضمن قانون الإجراءات المدنية،ـ، يت1922جوان  8مؤرخ في  521-22ر رقم ـمن الأم 282إلى  218مواد من ـال-747

  مرجع سابق.

ون ـمن قانـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28م ـانون رقـمن الق 1مكرر  922مكرر، و  922، 832، 829واد ـالم-748
  ق.ـع سابـم، مرجـدل و المتمـة، المعـة و الإداريـراءات المدنيـالإج

وم، سعيدي صباح، بدائل العـقوبات الجـزائية في الجـرائم الاقـتصادية في القانـون الجـزائري، أطروحـة لنيـل شـهادة الدكـتوراه في العـل -749
  .222، ص.2222ياسية، جامعة تيزي وزو، تخصص: قانون، كلية الحـقوق و العلوم السـ

  750 - بونـعاس نادية، خـصوصية الإجـراءات القـضائية الإدارية في الجـزائر-تونس-مصر، مرجع سابـق، ص.159.

  ع سابق.ـدنية و الإدارية، مرجـون الإجراءات المـضمن قانـ، يت2228فري ـفي 25مؤرخ في  29-28م ـانون رقـمن الق 832مادة ـال-751
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هرين ـل القيام بالتظلم من شـديد أجـو تمـه سبقـالإداري الم ظلمـيد التـسبة لمواعـظ بالنـالملاح      
رد ـة عن الـلطة الإداريـكوت السـل سـق بأجـيما يتعلّ ـال فـقكس ي  ـو العاليا، ـهر حـة أشـقا إلى أربعـساب

اعة ـفاديا لإضـشرّع تـعل المـسنا فـرين، و حـر إلى شهـلاثة أشهـقليصه من ثـت مّ ـث تـحيظلم بـلى التـع
 لا داع. ـتقاضي بـت المـوق

ة، و ـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـب قـبق بموجـظلم الإداري المسـام التـتعراض أحكـد اسـبع      
انونية ـلقصوصها اـت نـتي سكتـتصادي الـط الاقبضـئات الـكام على هيـقاط هذه الأحـا إسـإذا أردن

 ن فيـبين في الطعـاص الراغـول أنّ الأشخـكن القـسبق، يمـم الإداري المـسألة التظلـن مـسية عـالتأسي
دينة ـتئناف لمـة للاسـكمة الإداريـاشرة إلى المحـوء مبـا اللجـوز لهم إمّ ـيج يئاتـذه الهـرارات هـق

في الآجـال نـفسها الـوارد  ضاءـوء إلى القـم اللجـيئات ثـذه الهـام هـولائي أمـلم الـبالتظ يامـأو الق،زائرـالج
  .752ةـصرفيـنة المـثلا للجـال مـما هو الحـك ذكـرها سـابقا،

ن ـضع الطعـي يخـو الت ،نافسةـدة للم ـّمارسات المقيـعلقة بالمـنافسة المتـس المـرارات مجلـبة لقـبالنس      
دم ـبعادها و عـض استـرى البعـاصمة، فيـزائر العـضاء الجـس قـجارية لمجلـرفة التـتصاص الغـلاخها ـفي

اضي ـام القـبق أمـراء يطـذا الإجـبار أنّ هـلى اعتـأنها عـمسبق بشـظلم الإداري الـبيق التـانية تطـإمك
يـضا أمـام الـقاضـي العـادي نع من تطـبيق هذا الإجـراء ألكنّنا نـرى في هـذا أنّ لا مـا .753الإداري 

التـي يخـتص بصـورة استثـنائية، ما دام أنّ دعـوى الإلـغاء بحـدّ ذاتـها الـتي هـي من الدعـاوى الإداريـة 
 نـقلها في مجـال المـنافسة للقـاضي العـادي.  بها القـاضي الإداري تـمّ 

بط ـيئات الضـسبة لهـاصة بالنـموض خـوعا من الغـرح نـال تطـديد الآجـسألة تحـقى مـن تبـلك      
ظلم الإداري ـل التـ، فهغاءـوى الإلـع دعـاصة لرفـالا خـانونية آجـصوصها القـدت ني حدّ ـتصادي التـالاق

ضع ـأشهر(؟ أو يخ 2ة)ـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـد في قدّ ـل المحـنا للأجـضع هـق يخـالمسب
 ني؟ ـبط المعـون الضـه في قانليـنصوص عـاء المـلإلغوى اـاص بدعـفسه الخـل نـجلأل

                                                           

 ع سابق. ـصرفي، مرجـقدي و المـضمن القانون النـ، يت2223جوان  21مؤرخ في 29-23م ـقانون رقـمن ال 2رة ـفق 119مادة ـال-752 

ال الاقتصادي ، مرجع سابق ،  ـستقلة في  المجـضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المـن ، الرقابة القـساوي عز الديـعي -753
  .311ص.
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لم أنّ ـما نعـصرفي، فكـقدي و المـلس النـرارات المجـن في قـالة الطعـذا حـلى هـثال عـرز مـلعلّ أب      
خ ـا من تاريـيوم 22ل في ث ّـرارات يتمـذه القـن في هـاصا للطعـلا خـدّد أجـرفي حـقدي و المصـالقانون الن

اره ـيه و اختيـن فـرار في الطعـني بالقـص المعـبة الشخـالة رغـو في ح ،754نشرـال خـتاري يغ أوـالتبل
ط ـنا أنّ ربـقد هـ؟ نعت اـيوم 22لم أو ـيام بالتظـهر للقـأش 2دّة ـتفيد من مـل يسـفه، لمـبالتظ  يام ـالق

أنّ  ضيـة، يقـية و الإداريـاءات المدنر ـون الإجـغاء في قانـوى الإلـع دعـدة رفـظلم بمـدة التـم رّعـالمش
يعاد ـس المـطبيق نفـت بالـضرورة هـعـبـتـستـاص يـص خـب نـاء بموجـغـوى الإلــاص بدعـعاد خـديد ميـتح
دّ ـغاء بحـوى الإلــدعأجـل ول من ـلا أطـلم أجـلى التظـبق عـقل أن نطـه لا يعـما أنّ ـك ،ظلم أيضاـلى التـع

 فهو زائري ـالج ةـس الدولـف مجلـموق أمّا عن .ظلمـع التـا لرفـيوم 22ل ـنا أجـق ه ـّبطتالي نـبال ها،ـذات
هذه المسألة، بل و في كل ما يتعلق بتطبيق التظلم الإداري المسبق أمام هيئات في  ماماـت ايرـمغ

  .الضبط الاقتصادي كما سنرى فيما يلي

 رع الثاني:ـالف

 دولةـلس الـف مجـذب موقـتذب

ات ـيئـرارات هـي قـن فـالة الطعـق في حـلم الإداري المسبـوازية التظـى جـلنا إلـد توصّ ـا ق ـّذا كنإ      
راءات ـانون الإجـق قـراء، وفـذا الإجـله أسيسيةـالتقانونية ـصوصها الـشر نـتي لم تـتصادي الـبط الاقـالض

 .سألةـذه المـي هـح فـير واضـفا غـموق ذخـزائري اتّ ـدولة الجـلجلس اـة، إلّا أنّ مـمدنية و الإداريـال

زائر، و ـك الجـافظ بنـي و محـزائري الدولـك الجـن البنـضية بيـفي ق  2223نة ـرار له سـي قـفف       
 دّ ر  ـرط للـسبق كشـظلم الإداري المـتبار التـاع مدـلس بعـر المجـت أقـم بالإدارة مؤقـيين قائـلق بتعـالتي تتع

د و ـقـانون النـن قـم 122ادة ـحكمه المـن تـعـذا الطـبار أنّ هـعلى اعت ،غاءـن بالإلـالطع لىـابي عـالإيج
لال ـن خـقديم الطعـرط تـها شـورد في لـرط، بـها مثل هذا الشـتي لم يرد فيـو ال 12-92 رقـم رضـقـال

                                                           
  سابق. صرفي، مرجعـقدي و المـتضمن القانون النـ، ي2223جوان  21مؤرخ في 29-23قانون رقم ـمن ال 21المادة  -754
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من ـواردة ضـامة الـواعد العـقتثناءا للـدولة اسـلس الـبره مجـو ما اعتـ، و ه755طـقـوما فـ( ي22تين )ـس دةـم
  .756دنيةـراءات المـانــون الإجـق

بط ـيئة الضـيسي لهـالتأس صّ ـع النـل مرة يضـي كـه فـأنّ  ذاـدولة هـلس الـتهاد مجـن اجـم مـي فه      
امة ـواعد العـنائية عن القـواعد استثـفرض قـه يـفإنّ  ،يئةـرارات الهـن في قـاصا للطعـلا خـتصادي أجـالاق

اليا( ، ما ـة حـدنية و الإداريـراءات المـالإج قـانون دنية) ـراءات المـون الإجـليها في قانـوص عـالمنص
 .757سبقـظلم الإداري المـرط التـتبعاد شـني اسـعـي

 ثلاـم ،بقـظلم الإداري المسـشرط التـضع لـيخ و حسـب اجـتهاد مجـلس الـدولة، فلاتالي ـبال      
مليات ـظيم عـنة تنـرار لجـد قـبورصي ضـطاع الـفي القب الاعتماد ـطال بلـق منء اغـن بالإلـالطع

 . 758بيـجال التأديـفاصلة في المـرفة الـي قرارات الغـغاء فـعن بالإلـالط و لا ،بتهاـورصة و مراقـالب

. 759رونيةـالإلكت صالاتـبريد و الاتـبط الـلطة ضـلس سـرارات مجـص قـيما يخـفقال ـه ي  ـلام ذاتـالك      
التي ـوك  ،لامـطاع الإعـبط في قـلطتي الضـرى كسـئات أخـضع هيـذا، تخـكس من هـلى العـو ع
صوصها ـسكوت نـل ، نظراراراتهاـد قـعون ضـلم في الطـوازية التظـلج ناجمـالم و وكالتي ،روقاتـالمح
     اصة.ـعن خـدة طـديد مـعن تحيسية ـالتأس

 رف ـفه عـة موقـجلس الدولـليه مـنى عـذي بـاس الـذي كان الأسـصرفي الـانون المـالق نا أنّ ـير هـنش      

                                                           

  755 -قانـون  رقـم 92-12 مـؤرخ في 12 أفـريل 1992، يتعلـق بالنـقد و القـرض، مرجع سابـق.

لة ـمجزي، ـنك المركـظ البـد محافـنك الجزائري الدولي ضـية البـ، قض2223ريل ـأف 1ؤرخ في ـم 12121م ـدولة رقـس الـرار مجلـق-756
  .2223،  3، العددمجلس الدولة

757-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien », Op.cit, p.25. 

تمم، ـدل و المـنقولة، المعـيم المـة القـق ببورصـ، يتعل1993ي ما 23مؤرخ في  12-93شريعي رقم ـمرسوم التـمن ال 51و  9ادتان ـالم-758
  ق.ـع سابـمرج
الات الالكترونية، ـريد و الاتصـتعلقة بالبـامة المـدد القواعد العـ، يح2218ماي  12مؤرخ في  22-18م ـقانون رقـمن ال 22المادة -759

  مرجع سابق.
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تهاد ـقاط اجـو لو أردنا إس، 2223نة ـسرفي ـمصقدي و الـانون النـالق دورـد صـكامه بعـييرا في أحـتغ
 ن فيـالطع ضوعـدم خـعخلص ـنستديد ـالجقانون ـكام هذا الـلى أحـع ذكرـالف الـالس دولةـلس الـمج

 نماـبي يوما، 22و ـل خاص هـباطه بأجـلارت لم الإداري ـشرط التظـصرفي لـدي و المـس النقـرارات المجلـق
ال ـديد آجـدم تحـرا لعـرط نظـذا الشـبيق هـوازية تطـلجخضع ـفية ـنة المصرفيـرارات اللجـن في قـالطع
  .760لهذا الطـعنبة ـة بالنسـخاص

ن ـثر مـي أكـد، ففهاـذا الاجتـك بهسّ ـم يتمـذا لـل هـد كـدولة بعـس الـأنّ مجل رـفي الأم بـالغري      
و  ،صاديـتـط اقـضب يئةـهرارات ـفي ق نـللطعسبق ـظلم الإداري المـتـيام بالـقـوب الـلى وجـع دّ ـأك بةـناسـم

بط ـة ضـلطنا بسـر هـلأمعلق اـ، و يت761اصــاــــلا خـأج دّدـد حـق يـها التأسيسصّـنم من أنّ ـهذا بالرغ
  .762رـشهل ـن في أجـراراتها للطعـضع قـي تخـكية التـلية و اللاسلكـمواصلات السـد و الـالبري

بق ـظلم الإداري المسـبعاد التـن استـتذبذب بيـة المـلس الدولـف مجـظته في موقـكن ملاحـما يم      
ق الذي ـدنية السابـراءات المـون الإجـل قانـت في ظـها كانـهاداته كلّ ـأنّ اجت ،رى ـارة أخـيته تـو إلزام ،ارةـت

ح ـمن علمـا نـكم دـة الجديـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـير أنّ قـغلم، ـيام بالتظـية القـعرف إلزام
شى و تماـد تـم تعـس الدولة لـهادات مجلـرى أنّ اجتـدمه، لهذا نـه أو عـيام بـن القـقاضي بيـيار للمتـالخ

 بررة.ـير مـبولة و غـير مقـي غـانونية و هـتجدات القـهذه المس

      

                                                           
صرفي، مرجـع ـدي و المـقانون النقـن الـ، يتضم2223وان ـج 21مؤرخ في 29-23ـانون رقـم ـمن الق 2فـقرة  119و  21ـادتان ـالم -760

  سابق.

هم ضد سلطة ـركة ذات أسـزائر شـالات الجـية لاتصـية  الوطنـ، قض2221ريل ـأف 25لس الدولة مؤرخ في ـرار مجـذا: قـر في هـأنظ-761
 شور. ـمنير ـرار غـية و اللاسلكية، قـلات السلكـريد و المواصـضبط الب

بط البريد و ـطة ضـهم ضد سلـركة ذات أسـش كوم الجزائرـكوم تيليـية أوراسـ، قض2228نوفمبر  22لس الدولة مؤرخ في ـرار مجـق-
 ر منشور.   ـلات السلكية و اللاسلكية، قرار غيـالمواص

مواصلات السلكية و ـلقة بالبريد  و بالـامة المتعـ، يحدد القواعد الع2222أوت  5مؤرخ في   23-2222من القانون رقم  11المادة  -762
  ـع سابق.ـاللاسلكية، مرج
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 المبحث الثاني:

 اضيـراءات التقـداية إجـمانات بـض 

ت عـرّف إجـراءات التـقاضي عـلى أنّهـا مجـموعة القـواعد و الإجـراءات و الشكـليات القـانونية       
ام الجـهات القـضائية المخـتصّة، و الـتي مارسة حـق الدعـوى أمو احـترامها عـند مـ ،الواجـبة إتـّباعها

إذا كـان القـضاء هـو السـبيل لحـماية حقـوق و حـريات و .  763تتـعلق بتـنظيم و أحـكام عـملية التـقاضي
الأفـراد، فإنّ تنـظيم إجـراءات التـقاضي يكتـسي أهمـيّة قـصوى، لأنّـه من خـلالـه يمكـن معـرفة مـدى 

وفـيق المـشرّع في جعـل القـضاء فـي متـناول هـؤلاء الأفـراد، و حـصولهم عـلى الحـماية القـضائية ت
المـطلوبة لحـقوقهم و حـرياتهم، أو بالعكـس طريـقا لإشـاعة الـظلم. و الشـيء الأكيـد في كـل هذا أنّـه 

اضي، و أصبحـت الحمـاية القضـائية كلّما تمّ تعـقيد إجـراءات التقاضـي انعـكس ذلك بالسلب على المـتق
 . 764التي يرجـوها صـعبة للحـصول عليها

في المـقابل من هـذا، فبعـض إجـراءات التـقاضي يعتـبر تكريسـها أمـرا إيـجابيا لأنّـها تمثـلّ       
و المتـقاضي ضد  ،ضـمانات تـصاحب بـداية عـملية التـقاضي لـصالح الشـخص المـتقاضي عـموما

ات هيـئات الضـبط الاقتـصادي خـصوصا، و يتـعلق الأمـر هـنا بكـل من ضمـانة التـقاضي عـلى قـرار 
 (. لب ثانـمط(، و ضـمانة وقـف التنـفيذ)لب أوّلـمطدرجتـين)

 لب الأوّل:ـالمط

 تينـلى درجـقاضي عـمانة التـض

 ذيالير ـغيالتدى ـظ مـحلال يلاتقـسلااد ـما بع رةـزائر في الفتـلجضائي في اـظام القـبّع للنـالمتت إنّ       
                                                           

ح أبو سويلم، أثر بطـلان إجـراءات التقاضـي أمام القـضاء الإداري الأردني، دراسـة مقارنة، رسالة مقـدمة لاستكـمال أحمد شحـادة صـال-763
 الشرق الأوسـط، الأردن، متطـلبات الحـصول على درجة الماجـستير في القانون العام، جامعـة

edu.jo/libraryTheses/https://meu. ،2222 ،.21ص.  

ونية و الاقتصادية و ـزائرية للعلوم القانـالمجلة الجبوبشـير محـند أمقـران، " إجراءات التقـاضي أو إجـراءات لعـرقلة التـقاضي"، -764
  .22، ص.2213، جامعة الجزائر، 2، العدد 52، المجلد السياسية

https://meu.edu.jo/libraryTheses/
https://meu.edu.jo/libraryTheses/
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دة ـوحلين اـزت بـي تميّ تـلداري االإ ادي وـعالضاء ـقال كلياـلق بهـما يتعـفي ،رى ـأخ لة وـدث بين مرحـح 
ة من ـبدايين ـقاضي على درجتـلتبدأ اـمل ليكـهيله اـوجلس على اكـانعهو ما  و ،ضائيةـالق يةـزدواجالا و
  .765للاقـستلاا

ن ـم يكـر لـ، فالأم1992نة ـذ سـمن ائيةـالقض بدأ الازدواجيةـبنى مـزائري قد تـستور الجـذا كان الدإ      
و جال الإداري. ـفي الم ةـخاص ينـلى درجتـقاضي عـالت مانةـسبة لضـبالن ساطةـوح و البـذا الوضـبه

م ـم يقـه لـ، إذ أنّ امضاـغ هدـال نجـذا المجـفي ه سيـالفرن توري ـلس الدسـتهاد المجـوع إلى اجـبالرج
م ـك رغـ، و ذلينـلى درجتـقاضي عـمانة التـلضتوري ـير الدسـستوري أو غـابع الدـألة الطـصل في مسـبالف
   .766باتـدّة مناسـأن في عـذا الشـه في هـيحت لـرص التي أتـالف

و (،رع أوّلـف)تين ـلى درجـعقاضي ـمانة التـوم ضـديد مفهـية تحـنا أهمـلهر ـموض تظـام هذا الغـأم      
 (.رع ثانـف)مانةـذه الضـريس هـتك

 رع الأوّل:ـالف

 تينـلى درجـقاضي عـانة التـوم ضمـمفه

 يهـظر إلــقيه يـنـد أنّ الفـأيـن نج تينــلى درجــقاضي عــالت يفاتـيـكـددت تــعـفت و تـتلــما اخــمه      
قاضي ــبار التـتـو اعــيد هــالأك، ف767يةـآلـك هـعامل بـاضي يتــالـقو  اعدة،ــقك تـبرهـشـرّع يعـالم وبدأ،ــمـك

عون ـتصة في الطـضائية المخـات القـهـام الجـوله أمـثـد مـنـقاضي عـتـبة للمـنسـبال مانةــكض تينــعلى درج
ى اضي علـقـالت مانةـض فـريـعرض تعـما يلي نستـادي، و فيـصـبط الاقتـات الضـرارات هيئـد قـض

 (.ثانيامانة)ــذه الضــه راترّ ـبــ(، و مأوّلا)نـدرجتي

                                                           
ون العام، ـتير، فرع: القانـدمة لنيل شهادة الماجسـة في الجزائر، مذكرة مقـين في المادة الإداريـدرجتي على ـدأ التقاضـوراس عادل، مبـب -765

  .29، ص.2212-2213ياسية، جامعة تبسة، ـقوق و العلوم السـكلية الح

لمجال الاقتصادي، مرجع سابق،  تقلة في  اـيئات الإدارية المسـمعية للهـلطة القـضائية على السـابة القـن، الرقـاوي عز الديـعيس -766 
  .312.ص

لة الأستاذ ـمجشرّع الجزائري"، ـهات المـبدأ و توجـطلبات المـادة الإدارية بين متـتين في المـقاضي على درجـكالات التـوراس عادل، " إشـب-767
  .292، ص. 2218، جامعة المسيلة، 9، العدد 1، المجلد ياسيةـات القانونية و السـالباحث للدراس
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 تينـلى درجـتقاضي عـمانة الـريف ضـأوّلا: تع

إن  ، وقاضيـمبدأ للتـك تين ـلى درجـي عاضقـالت مانةـضلعريفات ـموعة من التـقه مجـطى الفـأع      
وم ـية التي يقـبادئ الأساسـد المـتباره أحــعا  تتفـق جمـيعها علىها ـأنّ  إلاّ  ،ريفاتـذه التعـر هابيـتع لفتـاخت

768ادلـالع ضائيـظام القـليها النـع
 .  

كم ـن الحـرر مـه تضـتقد بأنّ ـن اعـق لمـطاء الحـإعه ـتين بأنّ ـلى درجـقاضي عـالتبدأ ـم رّفـعإذ ي        
يفاء ـل استـلأج ،ةـى درجلـحكمة أعـق مـن طريـضاء عـية للقـرة ثانـوء مـجباللّ  ،ةـل درجي أوّ ـادر فـالص

ادة ـلب إعـو ما يتطـه و ،ةـل درجكمة أوّ ـم محـن حكـقه مـه لحـتقد أنّ ـذي اعـرر الـع الضـدف ه وـحق
خص هذا ـما يـث فيـانية لتبـة الثـكمة الدرجـام محـة أمـل درجكمة أوّ ـه محـصلت فيـذي فـزاع الـعرض الن

  .769كمـالح

م ـبل بالحكـم يقـل نع وـم يقتـن لـل مـل لكوّ ـق الذي يخـك الحـذله ـنّ أ لىـضا عـعرّف أيـا ي  ـكم      
رى في ـمة أخـمحك يهـظر فـزاع لتنـع النـة، أن يرفـاء أول درجـتدائية أو قضـكمة الابـالصادر عن المح

كم اـئناف أو محـة الاستـدرج يـه ، ويهـطعون فـم المـصلت في الحكـي فـلى من التـضائية أعـة قـدرج
راه ـذي تـم الـدار الحكـانية إصـة الثـكمة الدرجـانون أي محـالق لهاوّ ــيخ يهناء علـب انية، وـة الثـالدرج
 .770تأييده أو تأكيده و لهديـتع ابق وـم السـصحيح الحكـك بتـذل با وـمناس

ام ـم أمـثولهند مـتقاضين عـمانة للمـض تبرـالذي يع تينـلى درجـقاضي عـالتبدأ ـمود بصـفالمق      
حاكم ـى ممّ ـحاكم تسـبقة من المـود طـوج ،ةـضائية الإداريـهات القـيها الجـبما ف ضائيةـالجهات الق

ذه ـن في هـينة الطعـشروط معـن بـأمك كامهاـاكم أحـذه المحـدرت هـا أصـى، و إذا مـة الأولـالدرج

                                                           
مجلة الحقوق و رقيق سليمان و تربح مخلوف، "سير المـنازعات الإدارية في ظـل تكـريس مـبدأ التـقاضي على درجتـين في الجـزائر"، -768

  .295، ص.2222، جامعة الجلفة، 2، العدد 11، المجلد العلوم الإنسانية

ق، ـع سابـ"، مرج2222توري ـل الدسديـوء التعـتحدثة على ضــي المسقانون الإدار ـواعد الـمية، " قـامدة لاـمــاء و  حـعور وفـشـوالـب -769
  .9ص.

 .811ضائية في الجزائر، مرجع سابق، ص.ـم، الازدواجية القـصور عبد الكريـبن من -770
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ية ـة الثانـحاكم  الدرجـتئناف مـم الاسحاكـم تبارـكن اعـذا يمـ، و بهنافـريق الاستئـكام عن طـالأح
 .771ىـة الأولـحاكم الدرجـبة لمـبالنس

 تينــلى درجــاضي عـقـة التـمانرات ضرّ ـثانيا: مب

لى ـقاضي عـدأ التـاني، إلّا أنّ مبـانون الرومـود إلى القـقاضي تعـات التـد درجدّ ـرة تعـم أنّ فكـرغ      
 و دةدّ ـقاضي المتعـدرجات التـل ادـت حـي وضعـالت 9811سنة ـسية لـالفرنثورة ـيام الـعود إلى قـين يـدرجت

لى تين إـقاضي على درجـمانة التـدأ أو ضبـتند مـو يس .772اتـمس درجـصل إلى خـت تـالتي كان
 ي: ـمالها فـجإن لنا ـيمك ،راترّ ـمبموعة من الـمج

اع، و ـدفـقوق الــح حـماية انون، ــيم للقـلـق السـبيــية، التطـضائــرارات القــام و القـكـدالة الأحــع تكـريس
 الرقـابة الذاتـية للقـاضي.

 ضائيةـرارات القـكام و القـدالة الأحـع تكـريـس-1

     كلاـذ شـقراطية يأخـمة الديمـلب الأنظـضاء في أغـلي للقـنظام الهيكـفال،  و معلومـما هـك      
رف ـدائيا من طـزاعات ابتـر النـتص في نظـدائية تخـاكم ابتـرم محـلهاعدة اـون في قـحيث يك، اـيــرمـه
مال ـقويم أعـهم من تـنرة ما يمكّ ـم من الخبـسين لهرّ ـضاة متمـرم قـلى الهـأع مّ ـما يضـبين تدئين،ـضاة  مبـق

 .773ثانيةـة الأولى و الـهم في الدرجـزملائ

اضي أن ـلى القـل عـس من السهـإذ لي ،فـلوظائب اـمن أصع تبرـتع ضاءـفة القـوظيأنّ  اـكم      
م ـفه الوقائع التي بحـوزته وم ـفي فه لأنّ الخطأ أمر محتملزاع ـرفي النـادل بين طـم عـيصل إلى حك

                                                           
  .9زائر، مرجع سابق، ص.ـة في الجـين في المادة الإداريـقاضي على درجتـدأ التـوراس عادل، مبـب-771

توراه ــادة دكـهـيل شــنـدمة لـقـة مـ، أطروح ر(ـرب، مصـزائر، المغـقارنة )الجـ: دراسة م ياسيةـســزاب الـازعات الأحــنـ، م رـيــمـظية ســايـأحف -772
 ،2221،  2يفــعة سطـ، جام ياسيةـلوم السـوق و العـية الحقـ، كل توريةـازعات دسـنـتوري و مـ: قضاء دس صصـالث، تخـالطور الث

  .19ص.

  .81، صرجع نفسهالم -773
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ماح ـالسب ذلـك و  ،الموقفاستدراك  صافـالإندالة و ـادئ العـرض مبـين تفـتا الحالتـالقانون، و في كل
 . 774الحـكم الابتـدائي يد النظر فيـثانية لتعـة الـرجى الدنه علـطعقاضي بعرض ـللمت

ي ـطؤوا فـة الأولى أخـضاة الدرجـد بأنّ قـأمّا إذا وج ،تهـدائي ثبّ ـحكم الابتـقاضي بالـنع الـفإن اقت      
كم ـخ الحـديد ينسـكم جـداره لحـأهم بإصـح خطـانون، صحّ ـم للقـبيق السليـائع أو في التطـدير الوقـتق

 .775ضائيةــرارات القـقـكام و الــدالة الأحــع أو تكـريس يقـتالي تحقـو بال ،الأوّل

تبار ـعلى اع ،ضائيةـرارات القـكام و القـقة للأحـدالة المطلـبرّر العـض مــن يدحـك مـير أنّ هنالـنش      
ييفها أو ـتك ائع وـهم الوقـف فيطأ ـوي على خـد ينطـق لأولىة اـدرجكم الـرة أن حـن فكـلقنا مـلو انطه ـأنّ 

 أو تكييف بيقـتط فيأ طـلخعن اأيضا  يداـس بعـانية ليـة الثـالدرجإن قرار ـقانون، فـبيق الـتط في
ة ـلى درجـنزاع عـعرض ال نّ أ و الأكـثر من هذاانون، ـيق القـتطبأو  في تكـييفيب ـع هوبـيشف ن،القانو 

 .776طأـلخد اـنا ض ـّصحـم كمـلحل اـعيج لاة ـرابع تىـية أو حـثان

ضاء ـقال و ماعيـاء جـية قضلثانة اـدرجالضاء ـق نّ لأ يهاـمردود عل ةـحجذه الـهر أن ـغي      
مارسة ـويلة في مـدة طـضوا مـضاة أمـقلّاه و ـية يتانـلثة اـدرجلا ءضاـق ا أنّ مـك ة،لداـلعل ربـماعي أقـجلا
ييف ـتكدرة على ـر قثـكن وأقوانيـلما في اكـثر تحـكجعلهم أـس يمرّ ـو التدة ـملول اـط و ،ضائيـقلل اـعملا
 .777ائعـوقال

 ون ـقانـليم للـسـبيق الـتطـال-4 

ب ـر يتطلّ ـرّع، بل الأمـصد المشـم قـة إلى فهـول بدقـيه الوصـن علـس من الهيّ ـضي لياـإنّ الق      
بيق، و أحيانا تحمل ـبة التطـونية الواجـنوص القاـن النصـنها و بيـط بيـع و الربـما للوقائـييفا سليـتك

                                                           
، تهاد القضائيـمجلة الاجزائر"، ـمادة الإدارية: حالة الجـاضي على درجتين في الـدأ التقـدة شهيناز،"مبـودوح ماجـو بد ـعلواش فري-774

  .223، ص.2222، جامعة بسكرة، 2، العدد 2المجلد 

  . 28 ، مرجع سابق، ص. ر(ـرب، مصـزائر، المغـة )الجـارنـقـة مـية: دراســاسـيـزاب الســات الأحـازعـنـر، مـيـمـظية سـايـأحف -775

، 1، المجلد ية و السياسيةـلة الدراسات القانونـمجرّع الجزائري منه"، ـف المشـين و موقـقاضي على درجتـان، "مأخذ التـكوش حنـع -776
  .152، ص.2221، جامعة الأغواط، 2العدد 

  777 - بـوراس عادل، مـبدأ التقاضـي على درجتـين في المادة الإداريـة في الجزائر، مرجع سابق، ص.12.
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ذه ـد ه ــّرّع تعمـكون المشـد قد يـسير واحـر من تفـل أكثـاما يحتمـطلحا عـانون مصـوص القـنص
لى ـوفّر عـتـدرجة تـذه الـأنّ ه ـاصة وقاضي، خـة للتـة ثانيـاد درجـجـإي كان من الضـرورةذا ـو لهـقة،الطري

 . 778قضائيةـدمة الــضونها في الخـقـرة التي يـتـرا للفـظـاءة نـفـبرة و كــثر خــضاة أكــق

في ة ـتين، خاصـى درجـقاضي علـاما للتـرا هبرّ ـم تعتـبر انون ـليم للقـبيق السـالتط بة فيـإنّ الرغ      
سبهم ـحفب ـزاع،مر النـالة عـبا في إطبـس ينـلى درجتـقاضي عـريس التـرون في تكـن يـؤلاء الذيــه مواجهـة
ضا ـأي نهمـتمكي ثمّ  ،نةـة معيـرجاء دـستوى قضـصومتهم على مـرض خـزاع من عـراف النـأط نـأنّ تمكي

يل ـية سيطـانـة ثـضاء درجـتوى قـلى مسـد عـنزاع من جديـرض الـع ة وـذه الدرجـهكم ـح فين ـمن الطع
و ـه ذ و ـّسوف لن ينفـف لأولىدرجة اـم الـحك فين ــرد الطعـجبم و هأنّ ك ـنزاع، ذلـمر الـك من عـدون ش

رفوع ـلمن اـلطعا فيانية ـالدرجة الثئة ـيهت بـة أن تـغاي لىإ تظارـالانغي ـينب و ،البـع الغـالوض
 .779هاـأمام

 اعـالدفوق ـحق مايةـح-3

 قـو حـتضياته و هـد مقـلى أحـد عـو أكّ  ،780 اـعموم زائري بالحق في الدفاعـتور الجـترف الدسـاع      
ي ـتى فـها حـساس بـوز المـي لا يجـوق التـاع من الحقـقوق الدفـتبر حـتعو . 781دافعـتعانة بمـالاس
ن ـذه مـلّ ما يتّخـمانات في كـذه الضـباع هـاضي الإداري بإتّ ـيّد القـثنائية ، و يتقـالات الاستـالح
       .782كـلى ذلــع همالـروعية أعـشـتوقف مـو تـراءات إج

                                                           
  .222جزائر"، مرجع سابق، ص.ـين في المادة الإدارية: حالة الـقاضي على درجتـيناز،"مبدأ التـريد و بودوح ماجدة شهـلواش فـع -778 

  .153ق، ص.زائري منه"، مرجع سابـف المشرّع الجـتقاضي على درجتين و موقـنان، "مأخذ الـوش حـعك -779

دار ـعلق بإصـ، يت2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22وم الرئاسي رقم ـوجب المرسـعديل الدستوري بمـمن الت 1فقرة  115مادة ـال-780
   ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1تفتاء ـتوري المصادق عليه في اسـالتعديل الدس

  781 -المادة 111 من المـرجع نفسه.

، جامعة وث و الدراساتـمجلة البحاع"، ـق في الدفـتلزمات الحـاضي الإداري و مسـرائية أمام القـضائية الإجـالققوق ـنة، "الحـاني أمـسلط-782
  .122، ص.2212، 21الوادي، العدد 
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ادلة ـحاكمة العـق المـمانات تحقيـض بادئ وـم مـتين من أهـلى درجـقاضي عـمبدأ الت دّ ـيع ذاـله      
ل ـن أجـصومة مـرض الخـادة عـعإ ن ـصومة مـالخ رافـأطن ـذي يمكّ ـيد الـريق الوحـفهو الط ،مةـالسلي

رة ـزاع للمنلا في ظرـاضي الذي نـن القـبرته مـخ في درجته و لىـأعاضي ـحصها من قـيقها و فـتدق
 .783لأولىا

مة كـمحام ـأمه اعـدف هـتكمل أوجـيسم ـلأو  هسـن نفـاع عـالدف من مكّنـلم يت الذي خصـفالش      
ضاة ـتشكل من قـة تـجلى در ـرى أعـمة أخـمحكام ـزاع أمـرض النـادة عـإع ن لهـمكي   ، ىـلأولة اـالدرج

 .784يصدرـكم الذي سـلحالة ادـع لىإ هسـن نفـة فتطمئر ـبـثر خـأك ددا وـثر عـأك

 اضيـية للقـابة الذاتـالرق-2

ذي ــقاضي الــال التي يـمارسهاابة ـوع من الرقـرض نـف إلىدف ـتين يهـلى درجـقاضي عـدأ التـن مبإ      
هـذه درها في ـكام التي يصـحلأا نّ أب كان واثقاحـيث أنّه إذا  ،عـلى نفـسه صومةـالخ في رـظـين

صومة ــص الخــفحل كـل ما في وســعهذل ـبـيس وـفهبعد ذلك،  صهاـفح و التـدقيق فـيهام ـصومة سيتّ ـالخ
 أوصومة ـءات الخار ـجلقا بإـذا العيب متعـه سـواء كان ، هبـانـن جـميب ـمعم ـدور حكـصدم ـل عـن أجـم
 .785قانون ـدير الـتق

  :ثانيـرع الـالف

 ينـلى درجتـاضي عـمانة التقـضريس ـتك

زاعات ـيها النـدخل فـتي تـة الـنزاعات الإداريـالفي ن ـلى درجتيـقاضي عـمانة التـض ريسـتكود عي      
مت هذا ـالتي نظ يةـانونـصوص القـوعة من النـمجم إلى تصادي،ـبط الاقـيئات الضـرارات هـة بقـالخاص

  :تمثل فيـتو  ،التكريس
                                                           

، شر العلميـالمجلة العربية للنين"، ـاضي على درجتـبدأ التقـيم التشريعي لمـربي، "التنظـاد علي الحـزي-783
 .191ص.، http://www.ajsp.net/، 2222،22العدد

  .152ق، ص.ـزائري منه"، مرجع سابـف المشرّع الجـتين و موقـقاضي على درجـوش حنان، "مأخذ التـعك-784

 785 - زياد عـلي الحـربي، "التنـظيم التـشريعي لمبدأ التـقاضي عـلى درجتين"، مرجع سـابق، ص.191.

http://www.ajsp.net/
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زة عزّ ـرى جاءت مـونية أخـوص قانـنصو (، أوّلا)ةضمانـالذي كرّس ال 2222نة ـلستوري ـديل الدسـالتع-
    . (ياثان) كريسـلهذا الت

 4242نة ـتوري لسـديل الدسـالتعوجب ـتين بمـلى درجـقاضي عـمانة التـس ضـتكريأوّلا: 

نة ـتوري لسـديل الدسـالتعبل ـلة ما قـلال مرحـخادة ـتقادات حـتوري لانـؤسس الدسـض المتعرّ       
رغم ـاصة، إذ بالـضاء الإداري خـلقية اـظام ازدواجـلي لنـناء الهيكـال البـدم اكتمـع صو ـبخص، 2222

م ـضاء الإداري لـم للقـوني المنظّ ـار القانـأن الإط إلاّ  ،لةـذه المرحـتها هـالتي عرف اتـالإصلاحمن 
ين ـلى درجتـع يقاضـالت أبدـيد مـتجس دمـرا لعـنظومية، ـد الإدارات العمـين ضتقاضـعات المطلّ ـب لتـيستج

 .787زائيةـائل الجـترته في المسـت دسـدأ تمّ ـذا المبـما بأنّ هـعل، 786ةـازعات الإداريـفي المن

دولة ـس الـبار مجلـتـاع علىعل ـبالف صّ ـنو إن كان قد ، 2222ديل ـل تعـقب زائري ـتور الجـــالدسف     
ضـاء العـادي عن ــف القـتلـيخ لياــهـــــــيـك ، إلّا أنّه788الإداري  ءاـــضــات القـهــجـال مــأعم ـقــويــف بتـالمكلّ 

جالس ـمـالم و ـكحاـمـال ل في كل منمثّ ـياكل تتـلاث هـد في الأول ثـضـاء الإداري، حيث نـجــالق
ة و ـير اكم الإداـمحـما الـلين هــيـكـه ـوى ـاني سـثـد في الـلا نجين ـفي ح ليا،ـعالمة ــمحكـالقضائية و ال

 ينـتـلى درجـقاضي عــدأ التــبـس مـريـتكــا في ـقصـرورة نـضـبع بالـستتـي 789النـقصذا ـو ه، دولةــس الــلـمج
  .790في المادة الإدارية

                                                           
، جامعة 1، العدد 5، المجلد انونيـلل القـالمحة"، ـتين في المادة الإداريـي على درجـدأ التقاضـزيز، "مكانة مبـبد العـي عربـي العـس-786

  .121، 122، ص.ص2223البويرة، 

  787 -الـمادة 122 فقرة 2 من الـقانون  رقم 12-21 مؤرخ في 2 مارس 2212، يتـضمن التعديل الدسـتوري، مرجع سابق.

  المرجع نفسه.من  2فقرة  111دة ماـال-788 

قى الوطني ـقاضي على درجتين و أثره على مجال اختصاص هيئات القضاء الإداري"، من أعمال الملتـد مبدأ الترة، "تجسيـقزادري زهي-789
ة، ـ( في المادة الإداري2222جويلية  12الصادر في  13-22م ـانون رقـديد ) القــدنية و الإدارية الجــراءات المـدات قانون الإجــول مستجـح

  .121، ص.مرجع سابق

ات المشرّع الجزائري"، مرجع سابق، ـبات المبدأ و توجهـادة الإدارية بين متطلـين في المـاضي على درجتـبوراس عادل، " إشكالات التق -790
  .325، 322ص.ص
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منه  3قرة ـف 125 مادةـص الـجاء في ن ،توري ـديل الدسـدر التعـين صـح 2222 نةـس ن فيـلك      
ت نصّ  و ،هراءاتــو إج بيقهـتـط روطــد شدّ ـحـي كـما أنّه ينـتـدرجلى ـاضي عـقـالت يضمـن انون ـالقأنّ 
انب ـإلى ج ،ئنافـة للاستـدارياكم الإـداث المحـلى استحـديل ذاته عـمن التع 2رة ـفق 119ادة ـالم
 . 791دولةـلس الـو مج ،حاكم الإداريةـالم

مانة ـو ض ،بدأ عامـين كمـتقاضي على درجـتر التـد دسـل قـذا التعديـول أنّ هـن القـبهذا يمك      
قاضي في ـية للتـتئناف كدرجة ثانـاكم الإدارية للاسـشاء المحـعلى إن صّ ـكما أنّ الن، 792قاضيـللمت
هذا  شوبـص الذي كان يـالنق بعد ،793ضاء الإداري ـلي للقـاء الهيكـللبن مالاـإكيعد ة ـنازعات الإداريـالم

  .794قاضيــات التــيـكل درجـث هـن حيـي مـاء المـدنـضـيتـوازى مع القـ، ليرـالأخ

 رى ـونية أخـصوص قانـب نـين بموجـلى درجتـقاضي عـمانة التـريس ضـزيز تكـثانيا: تع

ق ـام يطبّ ـبدأ عـكم ايهـين بعد تبنـاضي على درجتـريس ضمانة التقــزيز تكـلية تعـفي إطار عم      
صوص ـموعة من النـدرت مجـ، ص2222سنة ـوري لـعديل الدستـة بعد التـنازعات الإداريـحتى في الم

انون رقم ـو الق ،796ضائيـيم القـضمن التقسـالمت 21-22م ـانون رقـكالق :دأـززة للمبـالمع 795انونيةـالق
ية ـة ثانـتئناف كدرجـة للاسـاكم الإداريـا المحـذان كرّسـضائي اللّ ـيم القـالمتعلق بالتنظ 22-12
 .797قاضيـللت

                                                           
ديل الدستوري ـدار التعـ، يتعلق بإص2222بر ديسم 32مؤرخ في  222-22ي رقم ـوم الرئاسـتوري بموجب المرسـالتعديل الدس -791

  ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1في استفتاء  المصادق عليه

"، مرجع سابق، 2222وء التعديل الدستوري ـتحدثة على ضـقانون الإداري المسـواعد الـمامدة لامية، " قـاء و  حـعور وفـبوالش -792
  .12ص.

  .18ع سابق، صـارنة )الجزائر، المغرب، مصر(، مرجـة مقـياسية: دراسزاب السـات الأحـظية سمير، منازعـأحفاي-793

، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن "، روان حسن كمال، "إعمال مبدأ التقاضي على درجتين في القانون الإجرائي الجزائري  -794
  .138، ص.2222، جامعة سيدي بلعباس، 1، العدد12المجلد

   795 - سي العـربي عبد العزيز، "مكانة مبدأ التقاضـي على درجتـين في الـمادة الإدار ية"، مرجع سابق، ص.112.

  يم القضائي، مرجع سابق.ـمن التقسـ، يتض2222ماي  5مؤرخ في  21-22ون رقم ـمن القان 8المادة  -796

  ، مرجع سابق.ضائيـظيم القـ، يتعلق بالتن2222جوان  9مؤرخ في  12-22عضوي رقم الون ـمن القان 2المادة -797
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-22ضوي رقم ـانون العـب القـة بموجـس الدولـلق بمجلـضوي المتعـانون العـديل القـدها جاء تعـبع      
 اصة علىـورة خـصّ بصـن ، و798ورة عامةـبص نافـللاستئحاكم الإدارية ـإلى الم ارـأشالذي  11
مة ـلمحكن اادرة عـالص دائيةـالابترارات ـئناف القـة في استـدرجة ثانيـك س الدولةـصاص مجلـاخت

قدير ـت و ،يرـو تفس ،اءـإلغ اوى ـبدع قة ـالمتعلو  ، اصمةـر العـدينة الجزائـلم ئنافـللاستة ـالإداري
و  يةـنية الوطنـظمات المهـو المن ركزيةـة المـلطات الإداريـادرة عن السـرارات الإدارية الصـالق روعيةـمش
  .يةـمومية الوطنـئات العـالهي

مارس على ـي ، و الذي799عن بالنقضـلس بالطـصاص المجـلى اختـع ديلـا التعهذ صّ ـكما ن      
اكم ـرارات المحـقنها ـي من بيـو الت  ،ضائية الإداريةـهات القـيا عن الجـرارات الصادرة نهائـام و القـالأحك

رارات ـكامل لقضاء الـاوى القـفي دع ،اكم الإداريةـمحائية للدـكام الابتـناف بشأن الأحـالإدارية للاستئ
ذات من ـة بالـلس الدولـصادرة عن مجـهائية الـرارات النـثناء القـمع است ،800ةـمومية الوطنيـئات العـالهي
 .ضـقـيها بالنــن فــانية الطعـإمك

تين كمبدأ ـعلى درج اضيـريس التقـظ تكـة فنلاحـة و الإداريـراءات المدنيـانون الإجـسبة لقـأمّا بالن      
، إذ 2222نة ـتوري لسـعديل الدسـاشى و التـبما يتم 2222انون في ـديل هذا القـبل تعـى قام حتـع

 صـم ينـالة لـذا في حـو هتين، ـوم على درجـيق هـبدأ بأنّ ـكم قاضيـالتاعتـبار  ىعلمنه  2تنص المادة 
  .801ذاـس هـعكانون على ـالق

 تصاصهـرة اخـكم دائـشريع الذي يحـو الت ،ربتو ـضاء الإداري المـظيم القـوصية تنـغير أن خص      
نقض أو ـن بالـب الطعـلية، سواء بحجـانونية و العمـكالات القـديد من الإشـب العـرتّ  ترةـفي هذه الف

                                                           
 32المؤرخ في  21-98وي رقم ـم القانون العضـ، يعدل و يتم2222جوان  9مؤرخ في  11-22ضوي رقم ـعالون ـمن القان 2المادة -798

 و المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته، مرجع سابق. 1998ماي 

 س الدولة و سيره وـظيم مجلـعلق بتنـو المت 1998ماي  32 المؤرخ في 21-98وي رقم ـضـالعانون ـمن الق 12و  9ادتان ـالم-799
  ، مرجع سابق.2222جوان  9مؤرخ في  11-22ضوي رقم ـانون العـصاصاته، المعدل و المتمم بالقـاخت

راءات المدنية و ـمن قانون الإجـ، يتض2228ري ـفيف 25مؤرخ في  29-28انون رقم ـمن الق 1مكرر  922، و 821، 822المواد-800
  عدل و المتمم، مرجع سابق.ـدارية، المالإ

  راءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.ـمن قانون الإجـ، يتض2228ري ـفيف 25مؤرخ في  29-28انون رقم ـق-801
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ن ـديد مـعـفي ال طـقـدة فـة واحـلى درجـع اضيقـصر التـبب قـين بسـعلى درجت ضيقاـبدأ التـادرة مـصـبم
طات ـادرة عن السلـرارات الإدارية الصـروعية للقـدير المشـو تق ،سيرـو تف ،اءغـإلاوى ـكدع ،802اوى ـالدع

 تص بهاـان يخـالتي ك 804نيةـظمات المهنية الوطـية، و المنـنـيئات العمومية الوطـ، و اله803ركزيةـالم
 يرة. ـة أولى و أخـدولة كدرجـس الـمجل

ني أنّه ـية و الإدارية لا يعـراءات المدنـلإجن او ـتين في قانـلى درجـقاضي عـس مبدأ التـفتكري      
ما  ،ثال السابقـال في المـا هو الحـثناءات كمـه استـورد عليـرّع أن يـان المشـه، فبإمكـذ على إطلاقـيؤخ
 .2222بل ــق 805بدأـللم توري ـس الدسـدم التكريـبية خاصة في ظل عـع النسـفي عليه طابـيض

هة ـدولة كجـس الـبار مجلـيّز باعتـت تتمـالتي كان ،قانون ـفي ظل هذا القاضي ـية التـكما أنّ عمل      
دم ــوع من عـود نــ، أدت إلى وج806حاكم الإداريةـصادرة عن المـال رـو الأوام امـاف في الأحكـاستئن

في يما ــه لاسـراءاتـؤدي إلى طول إجــالذي ي ضاء الإداري، وــقاضي أمام القـتـلية الـمـفي ع رونةـالم
ير من ـله الكث و ضاء الإداري ،ـرم في القـلى هـباره أعـدولة باعتـس الـلــناف أمام مجـئـتـمرحلة الاس

 .807شاريةـضائية أو الاستـواء القـتصاصات سـالاخ

ية و الإدارية بما ـراءات المدنـانون الإجـديل قـة إلى تعـقادات، و نظرا للحاجـذه الانتـأمام كل ه      
على  دـأكّ  و 2222انون في ـديل هذا القـصدر تع ،ينـقاضي على درجتـدأ التـترة مبـسيتماشى و د

                                                           
ع سابق، ات المشرّع الجزائري"، مرجـبدأ و توجهـة بين متطلبات المـن في المادة الإداريـكالات التقاضي على درجتيـوراس عادل، " إشـب -802

  .328ص. 

ة و الإدارية ، ـراءات المدنيـضمن قانون الإجـ، يت2228فيفري  25مؤرخ في  29-28انون رقم ـلقابقا من اـفقرة أولى س 921المادة   -803
  مرجع سابق.

سيره و لس الدولة و ـظيم مجـعلق بتنـو المت 1998ماي  32المؤرخ في  21-98قانون  العضوي رقم ـقا من الـساب 9المادة -804
  تمم، مرجع سابق.ـدل و المـصاصاته، المعـاخت

صادي، مرجع سابق،  ـة المستقلة في  المجال الاقتـضائية على السلطة القمعية للهيئات الإداريـابة القـعيساوي عز الدين ، الرق -805
  .312ص.

  ية و الإدارية، مرجع سابق.ـجراءات المدنون الإـ، يتضمن قان2228فري ـفي 25مؤرخ في  29-28قانون رقم ـمن ال 922المادة  -806 

دل و يتمم القانون رقم ـالذي يع 13-22انون رقم ـية في المادة الإدارية ) دراسة على ضوء القـجدات الإجرائـمة، " المستـلول فهيـب -807
 .522("، مرجع سابق. ص. 28-29
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اف ـصل في استئنـتصاص الفـناد اخـبإس ،808ئنافـهات استـناف كجـة للاستئـم الإداريـبار المحاكـاعت
 زائرـينة الجدـلم ئنافـللاست ةـمة الإداريـالمحك صـيما يخـأمّا ف، هاـة لـاكم الإداريـر المحـكام و أوامـأح

لس ـلمج دائياـدرها ابتـرارات التي تصـالق نافـتئـي اسـل فـصـاص الفـتصـاخد ـنـد أسـقـف ،العـاصـمة
 .809دولةـال

قدي و ـقانون النـنجد أنّ ال ،تصاديـط الاقـئات الضبـاصة بهيـانونية الخـصوص القـسبة للنـبالن      
قاضي على ـالت انةـضم و بدأـريس مـزيز تكـال تعـمجاق في ب ّـكان الس ، 2223 نةـلس رفيـالمص

عون ـالط زائر فيـناف لمدينة الجـمة الإدارية للاستئـتدائي للمحكـصاص الابـبمنحه للاخت ،تينـدرج
  .810طاعـبط القـتي ضـرارات سلطـق دـغاء ضـبالإل

ع الحرمان ـم ،س الدولةـفي مجل ثلةـة المتمـة الثانيـتوى الجهـعلى مس ئنافهاـاستكانية ـني إمـعي ما      
 ون ـفي هذه الطعصل ـدولة يفـكان مجلس ال قاـما أنّه سابـعل يه،ـرنا إلـكما أش قضـن بالنـق الطعـمن ح

  .811ياـدائيا و نهائـابت

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في القرارات الإبتدائية التي  رغم هذا يرى البعض إمكانية      
إذا لم ينظر فيها كجهة استئناف، كما هو الحال  ،دارية للاستئناف لمدينة الجزائرتصدرها المحكمة الإ

 .812مثلا عند فوات ميعاد الطعن بالاستئناف ما يجعل القرار نهائيا لا يقبل إلّا الطعن بالنقض

                                                           

   808 - سي العـربي عبد العـزيز، "مكانة مـبدأ التـقاضي على درجـتين في المادة الإدارية"، مرجع سابق، ص.112.

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2228فري ـفي 25مؤرخ في  29-28من القانون رقم  922و  2و  1مكرر فقرتان  922المادتان -809
  تمم، مرجع سابق.ـو الإدارية، المعدل و الم

ع صرفي، مرجـقدي و المـمن القانون النـ، يتض2223جوان  21يمؤرخ ف 29-23قانون رقم ـمن ال  2فقرة  119و    21ادتان ـالم -810
  سابق.

 رض، مرجع سابق. ـقد و القـعلق بالنـ، يت2223أوت  22ؤرخ في ـم 11-23ر رقم ـمن الأم 121، و 81،  25واد  ـالم-811

مجلة البحوث في ري الجزائري"، بوزيان نور الدين و بركة محمد، "المستجد في القرارات القابلة للطعن بالنقض في القضاء الإدا-812
  . 182، 185، ص.ص 2222، جامعة تيارت، 2، العدد 12، المجلد الحقوق و العلوم السياسية
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 انونيةالق وصصـنالديل ـقد أنّ تعـنا نعتـفإذا ك ،تصاديـبط الاقـيئات الضـية هـبة لبقـأمّا بالنس      
اشى مع ـبما يتمدولة، ـس الـتصاص مجلـقا على اخـساب صوصهاـنت  ـّالتي نص يئاتـالخاصة باله

ر ـو أم تـسألة وقـي إلّا مـما ه ،ةـادة الإداريـين في المـلى درجتـي عقاضـالت مانةـو ض بدأـم سـتكري
ارية ـرفة التجـتصاص للغـالاخنح ـنافسة حين مـانون المـة لقـلف بالنسبـال يختـب، إلّا أنّ الحـمرتق
ية ـانـقط إمكـولّد فـما ي وـس الإداري، و هـادي و ليـضاء العـأي الق مةـزائر العاصـضاء الجـلس قـلمج

س ــلـامجـال للأعـمال الـصادرة عـنقومة ـيئة المـتبارها الهـليا باعـمة العـام المحكـض أمـيها بالنقـن فـالطع
  . 813ائيةـضــالق

في  دـذي يجسّ ـتئناف الـن بالاسـمن الطع ةـذه الحالـي هـف اضيـان المتقـحرم نهـب عرتّ ـيتما       
يقة ـو في الحقـن هـثل هذا الطعـيب مـ، و تغي814تينـقاضي على درجـبدأ التـلي لمـظهر العمـالم قةـالحقي

قاضي ـالثة للتـة ثـد درجـعض لا يـن بالنقـالطعضا، إذ أنّ ـمانة أيـه كضـيب لـتغي و بدأـذا المـيب لهـتغي
ل ـوى، بـدعـوع الـل في موضـصـامة الفـقاعدة عـك يهـلـب عرتّ ـلا يتيه ـفون ـم المطعـض الحكـنق أنّ  يلـبدل

صل ـادة الفـتولى إعـلت ،(هاـمكـطعون في حـالأولى )الم تهاـمـوى على محكـالة الدعـإح وـهب ـالواج
  .815هاـيف

 طلب الثاني:ـالم

 يذـنفـالت فـمانة وقـض

شروعية، و على ـرينة المـباطه بقـنفيذية لارتـوّة التـدوره بالقـظة صـنذ لحـرار الإداري مـع القـيتمتّ       
لما ـدّم تظـليه و قـترض عـاعتى و إن ـح ،فيذهـن تنـناع عـه الامتـخاطب بـقبل من المـلا ي اسـالأس هذا

                                                           
، يتعلق بإصدار 2222ديسمبر  32مؤرخ في  222-22من التعديل الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1فقر  119المادة -813

 المنافسة في تفعيل نزاهة زداني فضيلة، دور مجلسو  ، مرجع سابق.2222نوفمبر  1تاء التعديل الدستوري المصادق عليه في استف
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون  الممارسات التجارية وفقا لقانون المنافسة.

  .222، ص. 2222البواقي، المنافسة و البنوك، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أم 

"، 29-28الذي يعدل و يتمم القانون رقم 13-22انون رقم ــوء القـانون الإداري على ضـحدثة في القـراءات المستـي أحمد، "الإجـسبك-814
  .112، ص.2223باس، ـيدي بلعـ، جامعة س1، العدد 9، المجلد ارن ـزائري و المقـعام الجـانون الـمجلة الق

 .122بق، ص.ضائية في الجزائر، مرجع ساـية القـم، الازدواجـبد الكريصور عـبن من-815
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رار ـنفيذ القـف تـب وقـثلا يرتّ ـاء مـن بالإلغـرد الطعـمجلو أنّ ـ، ف816ضائياـنا قـطعتى ـح أو  ا،ـإداري
 817ةـرارات الإداريـلى القـتمد عـذي يعـشاطها الـل في نـشلـرضة لـت الإدارة معـلأضح ،الإداري 

 .اـوصـصـخ

ف ـذا فوقـرار الإداري، لهـذا القـفيذ هـف تنـيام بوقـطلب القـينة تتـروف معـظ تحـدثد ـه قـير أنّ ـغ      
رد ـقط مجـس فـلي ،(فرع ثانه)ـروطـت شـقـتى تحقـتصادي مـضبط الاقـيئات الـهل ةـالإداري قراراتـاليذ ـتنف

 ذه ـواجهة هـم قاضين فيـنها المتـيد مـأن يستف تضيـمانة تقـض تبرـسيطة بل يعـرائية بـدة إجـقاع
ال ـانة في مجـذه الضمـريس هـتكدى ـداية عن مـث بـيّة البحـا أهمـى لنتجلّ ـن هنا تـ، و م818يئاتـاله

 (.فرع أوّلتصادي)ـط الاقـالضب

 رع الأوّل:ـالف

 تصاديـبط الاقـال الضـفيذ في مجـف التنـمانة وقـريس ضـدى تكـم

ب ـيرتّ  ،لاقهـة على إطـرارات الإداريـغاء في القـبالإل ون ـللطع ير الموقفـر غـبدأ الأثـذ بمـإنّ الأخ      
بار ـلى اعتـورية، عـوى صـرد دعـها مجـدّ ذاتـاء في حـوى الإلغـل دعـدّها جعـمن أش لّ ـيمة لعـب وخـعواق

رارها ـنفيذ قـت الإدارة بتـد أن قامـبع تذكر دةـة فائـكون دون أيّ ـضية سيـصدر في القـم الذي سيـأنّ الحك
لى ـثناء عـنفيذ كاستـالت فـيق وقـقه بتطبـن الفـض مـادى بعـذا نـ، لهبالإلـغاء قضاءـم الـدور حكـقبل ص

 .819امـدأ العـالمب

                                                           
 .223، 222بوضـياف عمار، القـرار الإداري: دراسة تشريعـية، قضائية، فقهـية، مرجع سابق، ص.ص -816

ريعة و ـية الشـكل مجلةالفرنسي )دراسة مقارنة("،  أحمد يوسـف محـمد عـلي، "وقف تنفـيذ القرار الإداري في القـانون المصري و-817
 ، المعهد العـالي بطنطا،2، العدد 38، المجلد القانون 

https://mksq.journals.ekb.eg/article_322059_6eb15be22cbfcedea14fd0828c27f8a3.pdf ،2223،.122ص. 

818-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op.cit, p.229.  

فتـحي وردية، " وقـف تنفـيذ القـرارات الصادرة عن السـلطات الإدارية المسـتقلة"، من أعمال الملـتقى الوطني حول سلـطات الضبط -819
  .333مـجال الاقتـصادي و المالي، مرجع سابق، ص.المستـقلة في ال

https://mksq.journals.ekb.eg/article_322059_6eb15be22cbfcedea14fd0828c27f8a3.pdf
https://mksq.journals.ekb.eg/article_322059_6eb15be22cbfcedea14fd0828c27f8a3.pdf
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 رّ ـن أقـكر حيـذا الفـن هـسي عـتوري الفرنـلس الدسـد المج ـ لم يحتصادي، ـبط الاقـال الضـفي مج      
، و هذا اعـقوق الدفـاسية لحـمانة أسـباره ضـلى اعتـع ثناءاـاست فيذـف التنـب وقـقاضي في طلـق المتـح

دودية ـظ هو محـالملاحفزائري ـرّع الجـمشال أمّا .1981820في ـجان 23ر في ادـراره الصـب قـبموج
ديرية ـسلطة التقـلل مانةـذه الضـضوع هـخذا ـن هـثر مـل و أكـب(، أوّلا) نفيذـف التـمانة وقـضل هـتكريس
 (.ثانياي)ـللقاض

 زائري ـشرّع الجـبل المـن قـمانة مـريس الضـحدودية تكـ: مأوّلا

ئات الضبط ـرارات هيـنفيذ قـف تـمانة وقـيّ ق لضـد  ضـريس الج  ـتشفّ التكـا أن نسـنن لـيمك      
لب ـي أغـمانة فـذه الضـتثنائي لهـريس الاسـلال التكـواء من خـس ،اءـيها بالإلغـون فـصادي المطعـالاقت

ريح في ـاد الصبعـلال الاستـتصادي، أو من خـبط الاقـيئات الضـيسية لهـانونية التأسـصوص القـالن
 رى.ـتصادي الأخـبط الاقـيئات الضـانونية لهـصوص القـض النـبع

بط ـيئات الضـله أسيسيةـالت قانونيةـصوص الـلب النـثنائي في أغـريس الاستـالتك-1
 صاديـالاقت

تمع ـها تجـد أنّ ـنج ،تصاديـبط الاقـئات الضـنشئة لهيـانونية المـصوص القـلب النـودة إلى أغـبالع      
ها ـن فيـالة الطعـفي ح ،يئاتـذه الهـن هـصادرة عـرارات الـفيذ القـف تنـمانة وقـبني ضـول تـا حـكلّه

                                                           
قانـون المـلاحظ هـنا أنّ المجلـس الدســتوري حين تمّ إخــطاره من قبــل النواب، فالإخــطار كان يتـعـلق  بمسألة مـدى دسـتـورية أحــكام -820

الإداري، غير أنّ المجـلس الدستـوري أثار تلقـائيا ـي فيـما يخص مـنح الاخـتصاص للقـاضي العـادي بدل  القاض 1982المـنـافسة لسـنة 
غير القـضائية لمجلس المـنافسة و نطـاق الأوامر و  بالرغـم من الطـبيعة ،مسألة حـرمان هذا القانـون للمـتقاضي من ضـمانة وقـف التنفيذ

دستـور على اعتـبار أنّ وقف التـنفيذ ضمـانة أساسية خطـورة العـقوبات المالية التي ينـطق بها، و هو الأمـر الذي اعتـبره غـير مطابق لل
 أنظـر في هذا: لحقـوق الدفـاع.

-Décision du conseil constitutionnel français N° 86-224 DC du 23 janvier 1987, relative à la loi 
transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Op.cit. 

صادي، مرجع سابق،  ـجال الاقتـقلة في  المـيئات الإدارية المستـعية للهـلطة القمـضائية على السـة القـاوي عز الدين ، الرقابـعيس -
  .292ص.
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ذه ـإنّ هـذا فـم هـرغ ـل.س كأصـو لي ـينةروط معـق شـالة تحقّ ـبق في حـرد استثناء يطـكمج ،اءـبالإلغ
 .منياـرّسها ضـن تكـين مـو ب ،راحةـسألة صـذه المـرّس هـن تكـين مـها بـيما بينـتلف فـصوص تخـالن

يث ـبورصي، حـانون الـفي الق ريحةـورة صـتثناء بصـفيذ كاسـف التنـمانة وقـريس ضـد تكـإذ نج      
قرار ـفيذ الـف تنـر بوقـاضي بالأمـللق ،12-93م ـشريعي رقـوم التـار المرسـشرّع في إطـح المـسم

ذي ـرى، و الـراراتها الأخـا عن قـبتها دونـة و مراقـليات البورصمـيم عـنة تنظـادر من لجـالص يميـالتنظ
 .821هـانون ذاتـها في القـصوص عليـروط المنـقت الشـمتى تحق ،نـل الطعـمحون ـيك

 23-23ر رقم ـصّ الأمـث نـ، حينافسةـانون المـضا في قـصريح أيـكريس الـد هذا التـكما نج      
نفيذ ـف تـناءا بوقـاصمة استثـزائر العـضاء الجـس قـس مجلـيام رئيـانية قـلى إمكـع ،نافسةـلق بالمـالمتع

ر ذاته ـمن الأم 22و 25ادتين ـيقا للمـادرة تطبـالص ضائي، وـلس القـيها أمام المجـطعون فـالم راراتـالق
 . 822كـر ذلـدعى الأمـتى استـم

ر و ـة للأوامـيذ بالنسبـف التنفـمانة وقـريس ضـتكنا قام بـزائري هـع الجشرّ ـض أنّ المـرى البعـي      
رى أنّ ـنا نـ، لكنّ 823معيةـرارات القـصاء القـنافسة مع إقـس المـادرة عن مجلـفظية الصـدابير التحـالت

تي ورد ـعية الـرارات القمـما فيها القـب ،يدة للمنافسةـمارسات المقـتعلقة بالمـرارات المـصد كل القـرّع قـالمش
ي ـليها فـنصوص عـدابير المـ..الت"بارة ـ، فع ثالثةـثانية و الـرتيها الـفي فق 25ادة ـرها في المـذك
-23ر رقم ـيرة من الأمـرة أخـفق 23ادة ـليها في المـنصوص عـو الم  "..22و  22ادتين ـالم
ضا ـمل أيـتش ( بلظيةـير التحفـر و التدابـالأوامقط )ـائية فـدابير الوقـنها التـفهم مـكن أن ي  ـلا يم،23824
   (.وباتـالعقمعية )ـدابير القـالت

                                                           

  مرجـع سابـق.لة، قو ـورصة القيم المنـ، يتعلق بب1993ماي  23مؤرخ في  12-93شريعي رقم ـتالوم  ـمرسال من 33المـادة -821 

  ، يتعلق بالـمنافسة، المـعدل و المتمم، مرجـع سابق.2223جويلية  19مؤرخ في  23-23فقرة أخيـرة من الأـمر رقم   23المادة -822 

درجـة دكـتوراه لى مـزاري صـبرينة، الوظيـفة التـنازعية للسلـطات الإداريـة المسـتقلة نحـو فـعالية الحـكامة الضـبطية، أطـروحة للحـصول ع-823
  .389، ص.2223عـلوم، تخـصص قـانون، كـلية الحقـوق و العـلوم السياسية، جامعة بجاية، 

  ، يتعـلق بالمـنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.2223جـويلية  19مؤرخ في  23-23أمـر رقـم -824
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نافسة ـلس المـرارات مجـلى قـع فيذـف التنـمانة وقـكريس ضـتصار تـاق وـلاحظ هـقى أنّ المـيب      
ما أنّ ـ، ك825تصاديةـميعات الاقـاصة بالتجـك الخـنافسة دون تلـيدة للمـمارسات المقـقة بالمـالمتعل

حويل ـذا التـكون لهـدون أن ي ،س الإداري ـادي و ليـاضي العـفيذ هو القـنـالتف ـص بوقـاضي المختـالق
مبدأ ـل بـالذي برّر هذا النق ،سيـشرّع الفرنـائي عن المـنقل الإيمـوى الـرر سـصاص أيّ مبـفي الاخت

 .826بعكـس نظـيره الجـزائري  ،اضيـمانات التقـاع و ضـوق الدفـترام حقـساواة و احـالم

ماني ـنافسة الألـانون المـي قـفرنسي، ففـزائري و الـقانونين الجـلافا للـه خـنا إلى أنّ ـارة هـدر الإشـتج      
بدأ ـر إلى مـذا بالنظـرار، و هـذا القـفيذ هـف تنـنافسة وقـطة المـرار سلـق دـن ضـيام بالطعـن القـب عـيترتّ 
     .827رار إداري ـل قـد كـعن ضـف للطـر الموقـالأث

تخلصه في ـنا أن نسـكن لـفيم ،نيةـورة ضمـتثناء بصـنفيذ كاسـف التـانة وقـريس ضمـا عن تكـأمّ       
ذه ـن هـشرّع عـها المـت فيـي سكـتصادي التـبط الاقـئات الضـسية لهيـونية التأسيـصوص القانـك النـتل

ن في ـالة الطعـناء حـتها باستثـراقبورصة و مـمليات البـيم عـللجنة تنظ سبةــال بالنـما هو الحـك ألة،ـالمس
 لجنة،829ميع الاقتصاديـض التجـرار رفـن في قـالة الطعـنافسة في حـلس المـ، مج828ظيميةـها التنـقرارات

                                                           
  .221ص. ادي )دراسة حالة مجلس المنافسة(، مرجع سابق، ـبط الاقتصـضائية على قرارات سلطات الضـابة القـيبة، الرقـموشي حبـن -825

مجلة الشريعة وقـف تنـفيذ قـرارات مجلـس المنافسة أمام الغـرفة التجارية كضـمانة استثـنائية للمتـقاضي"،  ندة، "ـردوح ليـقأنظر في هذا: -826
 .522، ص. 2218، جامعة قسنطينة، 1، العدد 1، المجلد و الاقتصاد

-Décision du conseil constitutionnel français N° 86-224 DC du 23 janvier 1987, relative à la loi 
transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Op.cit. 

827-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence : Etude de droit 
comparé, Op.cit, p.236. 

المعدل و المتمم، نقولة، ـة القيم المـ، يتعلق ببورص1993ماي  23مؤرخ في  12-93ريعي رقم ـمن المرسوم التش 51و  9المادتان -828
  مرجع سابق.

 سة، المعدل و المتمم، مرجع سابق.فناـ، يتعلق بالم 2223ية ـجويل 19مؤرخ في  23-23م ـمن الأمر رق 19 ةالماد-829
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 تيـوكال ،832ناجمـالم يتـوكال ،831أميناتـراف على التـنة الإشـ، لج830ازـرباء و الغـبط الكهـض 
و ،834رفيةـجنة المصـفردية، اللـراراته الـن في قـند الطعـصرفي عـقدي و المـس النـالمجل ،833روقاتـالمح

  .835لامـطاع الإعـي قـبط فـتي الضـسلطأخيرا 

امة ـواعد العـبيق القـيلنا إلى تطـيح ،نفيذـف التـألة وقـمس صوص عنـذه النـشرّع في هـالموت ـفسك      
ادرة ـرارات الصـن في القو ـتبار أنّ الطعـعلى ا ـو عة، ـية و الإداريـراءات المدنـانون الإجـة في قـالمكرّس

زائر ـدينة الجـناف لمـة للاستئـكمة الإداريـصاص المحـمن اخت حتـتصادي أضـبط الاقـيئات الضـن هع
واد ـكام المـبيق أحـضا لتطـيل أيـتح  29-28انون رقم ـن القـم 8رر ـمك 922ادة ـمة، و لأنّ المـالعاص
رجوع ـو بالكمة، ـذه المحـام هـفيذ أمـف التنـص وقـما يخـسه فيـنف انون ـمن الق 831و  832و  833

ام ـدعاوى أمـع الـند رفـة عـرارات الإداريـالق تنـفيذ فـدم وقـبدأ عـم رّسـها تكـجد أنّ ـن 833ادة ـالم صّ ـلن

                                                           
 رباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات،ـ، يتعلق بالكه2222فري ـفي 25مؤرخ في  21-22ون رقم ـقانمن ال 152و  139المادتان -830

 مرجع سابق.

  لمتمم، مرجع سابق.المعدل و ا نات،ـ، يتعلق بالتأمي1995في ـجان 25مؤرخ في  21-95مر رقم فقرة أخـيرة من الأ 213المادة -831 

أنّ قانون المناجم نشـير هـنا  ، ينظم النشاطات المنجمية، مرجع سابق.2225أوت 3مؤرخ في  12-25من القانون رقم  121المادة -832
ين كان يسـتبعد صـراحة وقـف تنـفيذ قـرارات الوكالـت 2221لسنة أن قانون المـناجم سكت أيضا عن هذه المسألة، في حين  2212لسنة 

  في هذا: المنجـميتين، و هـذا بالـرغم من أنّ النـشاط الذي يخضـع للضـبط هـنا و المتـمثّل في الـنشاط المنجمـي يعتـبر نشـاطا حـساسا. أنظـر

من  28المادة يتضـمن قانون المناجـم، مرجع سابق. ، 2212ري ـفيف 22مؤرخ في  25-12ون رقم ـقانفقرة أولى من ال 12المادة -
 مرجـع سابق. من قانون المناجم،ـ، يتض2221جويلية  3مؤرخ في  12-21ن رقمقانو الـ

فتـحي ورديـة، " وقف تنفـيذ القرارات الصـادرة عن الـسلطات الإدارية المسـتقلة"، من أعـمال الملتقى الوطني حول سلـطات الضبط  -
 .325المـستقلة في المجال الاقـتصادي و المـالي، مرجـع سابـق، ص.

  مرجع سابق.حروقات، ـظم نشاط المـ، ين2219ديسمبر  11مؤرخ في  13-19قانون رقم ـال من 229ـمادة ال-833

ضمن القانون النقدي و ـ، يت2223جوان  21ؤرخ فيـم 29-23انون رقم ـالق من 2فقـرة  119و  2إلى  2فـقرات  21المادتـان  -834
  مرجع سابق. المصرفي،

مرجع سابق. افة الإلكترونية، ـحافة المكتوبة و الصحـعلق بالصـ، يت2223ديسمبر  2مؤرخ في  19-23ون رقم ـمن القان 52المادة  -835
  مرجع سابق. صري،ـمعي البـشاط السـلق بالنـ، يتع2223ديسمبر  2مؤرخ في  22-23قانون رقم ـال من 52الـمادة 
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لب ـثناءا و بطـن استـن يمكـذا، لكـير هـلى غـع صّ ـانون ينـان القـة إلّا إذا كـضائية الإداريـات القـالجه
   .836نفيذـف التـضائية بوقـة القـذه الجهـأمر هـني أن تـتقاضي المعـن المـم

عن  ثناءتـنفيذ كاسـف التـرّس وقـك 29-28م ـة رقـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـإذن، قان       
ت ـي سكتـتصادي التـبط الاقـئات الضـهيلى ـواعده عـبيق قـ، لهذا فتطنفيذـف التـدم وقـاضي بعـدأ القـالمب

تثناء ـرسّه كاسـصوص تكـذه النـني أنّ هـيع ،بعادهـفيذ أو استـف التنـرير وقـتقانونية عن ـصوصها القـن
 ية.ـقة ضمنـبطري

 تصاديـبط الاقـئات الضـسية لهيـقانونية التأسيـصوص الـض النـريح في بعـتبعاد الصـلاسا-4

بط ـئات الضـام هيـنفيذ أمـف التـمانة وقـص ضـما يخـفي فهـئري موقزاـرّع الجـوحّد المشـلم ي      
انونية ـصوص القـلب النـفي أغ ثنائيةـورة استـمانة بصـذه الضـسه لهـنا تكريـد أن رأيـ، فبعتصاديـالاق
انونية ـصوص القـض النـد بعـراحة، نجـمنيا أو صـك ضـان ذلـواء كـتصادي سـضبط الاقـيئات الـله

ريد و ـانون البـي قـصوص فـذه النـى هـمثّل أولـو تت. نفيذـف التـاحة وقر ـتبعد صـرى تسـأخ ئاتـلهي
ن ضد ـق الطعـانون لحـذا القـقرير هـم من تـث أنّه بالرغـ، حي22-18م ـترونية رقـالات الإلكـالاتص

كانية ـدم إمـرّ بعـقابل أقـمه في الـرونية، إلّا أنّ ـصالات الإلكتـريد و الاتـالب بطـطة ضـلس سلـمج تراراـق
 .837راراتـذه القـفيذ هـف تنـوق

و  29-23م ـرق صرفيـدي و المـانون النقـمثّل في القـانونية فتتـصوص القـذه النـي هـأمّا ثان      
ذا القانون ـه بعدـاستث ـحي ـرفي،المص و ديـس النقـظيمية للمجلـرارات التنـق بالقـيما يتعلـط فـبالضب

ن ـل طعـون محـكـو التي ت ،رفيـدي و المصـس النقـظمة الصادرة من المجلـيذ الأنـف تنفـوق ثناءـاست
  .838يةـر المالـبل وزيـاء من قـبالإلغ

                                                           

   836 - قانـون رقم 28-29 مـؤرخ في 25 فيـفري 2228، يتضـمن قانـون الإجراءات الـمدنية و الإداريـة، المـعدل و المتـمم، مرجع سابـق.

صالات ـلقة بالبريد و الاتـواعد العامة المتعـ، يحدد الق2218ماي  12مؤرخ في  22-18ون رقم ـقانالمن فـقرة أولى  22مادة ـال-837
  الالكترونية، مرجع سابق.

  مرجع سابق. من القانون النقدي و المصرفي،ـ، يتض2223جوان  21مؤرخ في 29-23ون رقم ـالقان فقرة أولى من 21الـمادة -838
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ين مصفي  ـت بالإدارة ، تعيـم مؤقـائيين قـة بتعـصرفية الخاصـنة المـرارات اللجـن في قـما الطعـبين      
نفيذ هذه ـوقفا لتـس مـره ليـيعتب كان قـرض السابـقد و القـانون النـق د أنّ ـمعية، فنجـدابير القـو الت

ة ـزاوي نـمف ،ينـك من زاويتـو ذل ورتهـدّة خطـرا لشـنظض ـالبع قدهـالذي انتر ـ، و هو الأم839راراتـالق
ة قـلياتها المتعلـص عمـفيما يخ ىـضررة الأول ـّالمت وكـاصة البنـرفية خـسات المصـالمؤس برـتعتى ـأول
ت ـم بالإدارة مؤقـيين قائـخذة كتعـرارات المتّ ـيعة القـية فطبـة ثانـمن زاويروض، و ـع و القـلقي الودائـبت

دعوى ـوع الـصل في موضـة و أنّ الفـخاص ،ائهاـة إلغـارها في حالـدارك آثـب تـل من الصعـتجع
 .840ويلةـدّة طـرق مـيستغ

ن هذا ـراجع عـيت ،ديدـصرفي الجـقدي و المـون النـلقانل اـشرّع في ظـالم ـلذا ما جعـلعلّ ه      
انون ـن إلى قـال الطعـسألة آجـنا في مـما أنّه أحالـلكن ب. ـسألةذه المـن هـكوت عـتار السـبعاد و يخـالاست
ضا ـانون أيـذا القـمنية لهـناه  الإحالة الضـذا معـ، فه841ريحةـورة صـدنية و الإدارية بصـراءات المـالإج
 قا.ـنا سابـما رأيـك فيذـف التنــمسألة وق في

وص ـوجب النصـريحة بمـورة صـفيذ بصـف التنـتبعاد وقـتمرار اسـبقى اسـر، يـما كان الأمـمه      
وق ـماية حقـال حـزائري في مجـصادي الجـبط الاقتـشريع الضـرات تـن ثغـمن بي ،ئاتـية الهيـة لبقـالقانوني

يء ـلى شـيئات. و هذا إن دلّ عـذه الهـله قمعيةـطة الـواجهة السلـة في مـخاص ،تصاديينـوان الاقـالأع
سألة ـير مـواطنين، كما يثـع المـؤسسات أو مـلاقاتها مع المـواء في عـدولة سـط الـعلى تسلّ  دلّ ـهو يـف

 .842يةـوق الأساسـماية الحقـدى حـق بمتعلّ ـرية تـجوه

 

                                                           
 قرض، مرجع سابق. ـقد و الـ، يتعلق بالن2223أوت  22مؤرخ في  11-23الأمر رقم فقرة أخـيرة من  121الـمادة -839

  840 - منصـور داود، الآلـيات القانونية لضـبط النشاط الاقـتصادي في الجـزائر، مرجع سابق، ص.352.

  مرجع سابق. صرفي،ـقدي و المـانون النـضمن القـ، يت2223وان ـج 21مؤرخ في 29-23ون رقم ـالقانمن  119مادة ال-841 

842 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Op.cit, p.230.  
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 اضيـديرية للققـلطة التـمانة للسـضوع الضـخثانيا: 

 نفيذـف التـمانة وقـة لضكرّسـصادي المـبط الاقتـئات الضـونية لهيـصوص القانـن في الن ـّإنّ التمع      
راءات ـانون الإجـواعد قـبيق قـوع لتطـلال الرجـمنيا من خـأو ض ،راحةـك صـان ذلـسواء ك كاستثناء

تثناء ـرّد اسـقط مجـس فـمانة ليـذه الضـيق هـنّ تطبول أـح لنا بالقـ، يسم29-28ة رقم ـدنية و الإداريـالم
 .843ارـذا الإطـعة في هـديرية واسـطة تقـتّع بسلـاضي الذي يتمـمة القـع لرحـا خاضـل هو أيضـب

قاضي تـق المـت بحـي اعترفـانونية التـصوص القــل النــ" في كنـكيمـبارة "ـد ورود عـهة نجـفمن ج      
لى ـدرة عـيرة القـذه الأخـي أنّ لهـ، ما يعن844تصةـضائية المخـة القـن الجهـم ذفيـف التنـوق بلـفي ط
راءا ـقى إجـه يبـلأنّ  نفيذـف التـنح وقـروط مـوافر شـتى مع تـضه، حـلب أو رفـذا الطـجابة لهـالاست

 .845ثنائياـاست

الة ـتى في حـيذ حفـف التنـنح وقـقاضي في مـديرية للـلطة التقـس السـنلم ،رى ـة أخـمن جه      
رز ـعلّ أبـفيذ، و لـف التنـراحة وقـعدت صـتي استبـتصادي الـبط الاقـيئات الضـقانونية لهـوص الـالنص

 ضيةــصوص قـبخ 2223نة ـادر سـراره الصـفي قزائري ـدولة الجـس الـف مجلـذا موقـلى هـيل عـدل
و ـما هـلافا لـه خـث أنّ ـصرفية، حيـالمنة ـد اللجـض زائري ـناعي الجـالص جاري ـالت نكـمي البـمساه

ف ـراحة وقـستبعد صـذاك، و الذي يـعول آنـاري المفـرض السـقد و القـانون النـيه في قـصوص علـمن

                                                           
843 - TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Op.cit, p.665. 

مرجع سـابق. الـمادة ،  يم المنقولةـلق ببورصة القـيتع ، 1993 ماي  32ي مؤرخ ف 12-93م ـريعي رقـتشالرسوم  ـمال من 33المـادة  -844
، مرجع سابق. المـادة  ، المعدل و المتمم ، يتـعلق بالمنافسة2223 جويـلية  19مؤرخ  في   23-23فقـرة أخـيرة من الأمـر رقم   23

ع ـمرج،  المـعدل و المـتمم،  ية و الإداريةـراءات المدنـون الإجـمن قانـ، يتض 2228فيفري  25مؤرخ في  29-28م ـون رقـقانال من 233
  ابق.ـس

845 - TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique, Témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif, Etude comparative des droits 
français et algérien, Op.cit, p.665. 
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نفيذ ـف تـس بوقـر المجلـد أمـ، فق846فيـن مصـرار تعييـك  قـا في ذلـصرفية بمـنة المـرارات اللجـيذ قـتنف
، و 847ركةـفي للشـيين مصـاضي بتعـقو ال 2223 أوت 21 يـدرته فـصذي أـال 9م ـنة رقـرار اللجـق
ية ـراءات المدنـون الإجـمن قان 2رة ـفق 283ادة ـكام المـنادا لأحـضية استـذه القـس في هـصل المجلـف

 .848ف التنفيذـسألة وقـص مـالتي تخ

ريان ـك الجيـبن دم بهـالذي تقفيذ ـف التنـلب وقـض طـزائري و أن رفـدولة الجـس الـق لمجلـكما سب      
ـنك اطات البـت لنشـصرف إداري مؤقـين متـي بتعيـالقاض ،صرفيةـنة المـرار اللجـك لقـنال بنــيو أنترناس

جلس ـظر إلى أنّ المـذكر، بل بالنـسالفة الـرض الـقد و القـانون النـكام قـس أحـض ليـب الرفـبـير أنّ ســغ
وى دون ـدعـبحت الـالي أصـو بالت ، نةـرار اللجـطال قـلية بإبـوى الأصـذا الدعـبل هـض قـرف
 .849وعـوضـم

 رع الثاني:ـالف

 يذـنفـف التـلب وقـزمة لطلّا ـروط الـالش

 ا عنـنفيذ دونـف التـب وقـة لطلـروط اللازمـنا للشـتنا هـنويه إلى أنّ معالجـنا التـب عليـة يجـبداي      
اضي كما ـديرية للقـلطة التقـروك للسـمتير ـر الأخـذا الأمـبار هـاعتإلى  عـ، راجعليه صولـروط الحـش

راحة ـت صـتي نصّ ـتصادي الـبط الاقـيئات الضـاصة بهـانونية الخـصوص القـابقا. و لأنّ النـرأينا س
ل ـجن أـا مـد لنـتنفيذ، فلابـف الـلب وقـروط طـألة شـيرا في مسـصّل كثـنفيذ لم تفـف التـثناء وقـعلى است

 ة.ـية و الإداريـراءات المدنـون الإجـى قانـوع إلـدها الرجـتحدي

                                                           
   846 -الـمادة 011 فقرة أخـيرة من القانون 91-01 مـؤرخ في 01 أفريل 0991، يتعـلق بالـنقد و الـقرض، مرجع سابق.

اللجنة ، قضية مـساهمي البـنك التجاري الصـناعي الجزائري ضـد 2223ديسمبر  32مؤرخ في  19281قـرار مجلـس الـدولة رقم -847
  .2225، 2، العدد دولةـلس الـلة مجـمجالمصرفية، 

  848 - أمر رقم 22-152 مؤرخ في 8 جوان 1922، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، مرجع سابق.

ائر جـز ( ضد محـافظ بنـك ال A.I.B، قضـية الجيـريان انتـرناسيونال بنـك )2223أفريل  1مؤرخ في  212289قـرار مجـلس الـدولة رقم -849
 .2225، 2، العدد دولةـلس الـلة مجـمج ،و من معـه
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لم إداري ـل أو تظـكأص غاءـوى إلـود دعـي: وجـروط فـالشذه ـر هـكن حصـيم ـقانون ذا الـبقا لهـط      
 (.ثالثا)دّيةـباب جـود أسـوج(، ثانيا)تعجال ـالة الاسـح (،أوّلاثناء )ـكاست

 تثناءـلم إداري كاسـل أو تظـاء كأصـغوى إلـود دعـأوّلا: وج

وى ـود دعـرط وجـلى شـة عـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـن قـم 2رة ـفق 832ادة ـالم صّ ـتن      
 رط ـ، و هو الشلبـض الطـف  شرط ر  ـتفى هذا الـفيذ، فإن انـف التنـب وقـبول طلـوضوع لقـوعة في المـمرف

ر ـه الأمـوز لـجال لا يجـاضي الاستعـث أنّ قـحي ،سهـقانون نفـرة أولى من الـقف 919 ادةـدته الم ـّالذي أك
  .850غاءـب إلـل طلـمحان ـكرار الإداري إلّا إذا ـفيذ القـف تنـبوق

 في  يذهـف تنفـب وقـبل طلـى يقـرار الإداري حتـاء القـوى إلغـع دعـتراط رفـي اشـكمة فـمثّل الحـتت      
عي وراء ـوز السـذا لا يجـنها، لهـفرّع مـاء و تتـطة الإلغـتقاة من سلـفيذ مسـف التنـوق لطةـبار أنّ سـاعت
ف ـم وقـة و أنّ حكـخاص ،ائهـن بإلغـق الطعـن طريـرار عـخاصمة القـبادرة لمـنفيذ دون المـف التـوق

دلّ ـما يـدوره، كـد صـعنكالا ـطرح إشـغاء سيـوى إلـع دعـتراط رفـعه دون اشـو رف تـكم مؤقـو حـذ هـالتنفي
 .851هـال ب بـقاضي الم طـة المت ـّدم جديـعلى ع

نازل ـقاضي بالتـام المتـمثل في أنّه إذا قـشرط، فتتـذا الـثل هـرير مـبة عن تقرتّ ـجة المتـأمّا عن النتي      
ف لا ـلب الوقـطديم ـعاد تقـف، كما أنّ ميـلب الوقـنازل عن طـصاحبه تـضرورة يـاء فبالـوى الإلغـعن دع

ك فإذا ـلاف ذلـلى خـد، و عدّ ـانوني المحـلها القـي أجـت فـغاء تمّ ـوى الإلـت دعـل ما دامـضع لأيّ أجـيخ
 .852فـلب الوقـقبل طـالها فلا يـارج آجـيرة خـوى الأخـذه الدعـت هـمدّ  ق  

كانية ـتح إمـف ةـو الإداري دنيةـراءات المـون الإجـإلّا أنّ قان ،لـالأصو ـرط هـان هذا الشـإن ك      
ذا في ـو ه ،قرار الإداري ـغاء الـوى بإلـديم دعـتق بقهـأن يس فيذ الإداري دون ـف التنـلب وقـقاضي بطـللمت

                                                           

  مرجع سابق.المعـدل و المتـمم، ية و الإدارية، ـراءات المدنـضمن قانون الإجـ، يت2228فيفري  25مؤرخ في  29-28م ـون رقـقان -850 

  .213، 221بوضـياف عمار، الـقرار الإداري: دراسة تـشريعية، قـضائية، فقـهية، مرجع سابق، ص.ص  -851

غيـتاوي عـبد القـادر، وقـف تنفـيذ القـرار الإداري قضـائيا، مذكرة لنيـل شهادة الماجسـتير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة -852
  .92، ص.2228-2221تلمسان، 
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تهاد ـجابة لاجـيقة استـاء في الحقـانوني جـريس القـذا التكـو ه ،853ظلم إداري ـديمه لتـوت تقـالة ثبـح
  .854دولةـلس الـق لمجـساب

ام ـرار إداري  أمـد قـسبق ضـظلم الإداري المـع التـأنّ رف لسـالمج رّ ـأق 2222نة ـرار له سـق ففي      
لب ـجاب لطـذا استـضائيا، لهـقرار قـذا الـنفيذ هـف تـب وقـتظلم بطلـمح للمـيس ،صةـة الإدارية المختـالجه

ن ـلك ،رارـروعية القـدى مشـي مـصل فـاية الفـزائر لغـي الجـتواجد فـبي مـرد لأجنـالطرار ـفيذ قـف تنـوق
فيذ ـف التنـي بوقـر القاضـة فالأمـلس الدولـام مجـلان أمـالبطوى ـع دعـرفب نيـيام المعـق دم ـالة عـي حـف

 .855قانون ـوة الـط بقـيسق

   لم إداري ـود تظــلى وجــني عـبـو الم ،ةـذه الحالـنفيذ في هـف التــوق أنّ ض ـبر البعـقد اعتل      
 .856غاءـوى الإلـع دعـو رفـرط هـلى شـق عــعلّ ـم قـبـــمس

شترط ـاء فيـوى إلغـع دعـترن برفـالمققرار الإداري ـفيذ الـف تنـلب وقـط صـما يخـه فيـأنّ ير ـنش      
لب ـق لطـت لاحـفيذ في وقـف التنـلب وقـكانية طـناه إمـهذا معو ،  857ستقلةـضة مـوجب عريـمه بمـتقدي

سبق، لأنّ ـلم إداري مـديم تظـرن بتقـفيذ المقتـف التنـلب وقـالة طـرط بحـعلق هذا الشـو لا يت .858اءـالإلغ

                                                           
المعدل و ية و الإدارية، ـمدنراءات الـمن قانون الإجـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم ال من 2فقرة  832المـادة -853

  مرجع سابق.المتمم، 

، حوث و الدراساتـزا للبـمجلة إيليأوسعـيد إيمـان، "جديـد قانون الإجـراءات المدنية و الإداريـة في مجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية"، -854
  .223، ص. 2221، العدد خاص، الـمركز الجامعي لإليزي، 2المجلد 

، العدد لس الدولةـمجلة مج، قـضـية طرد أجنبي من التـراب الوطـني، 2222أوت  12مـؤرخ في  213112ة رقم قرار مجلـس الدول-855
2 ،2222.  

  .92غيـتاوي عبد الـقادر، وقف تنـفيذ القرار الإداري قـضائيا، مرجع سابق، ص. -856 

، ية و الإداريةـن الإجراءات المدنو ـمن قانـ، يتض8222فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم الـ من 1فقرة  832و  833الـمادتان -857
  مرجع سابق.المعدل و المتمم، 

ستير أوقارت بوعـلام، وقف تنـفيذ القرارات الإداريـة في أحـكام قانون الإجراءات المدنيـة و الإدارية الجزائري، مذكرة لنـيل شهادة الماج-858
  .22ص.، 2212حقـوق و العلوم السـياسية، جامعة تيزي وزو، في القانـون العام، فرع: تحـولات الدولة، كلية ال
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كون ـيعي أن يـنفيذ، فطبـف التـد هو وقـلب واحـون إلّا لطـالة لا يكـذه الحـضاء في هـلم للقـوء المتظـلج
 .تقلاليتهاـعلى اس صّ ـي للنـو لا داع دة فقطـضة واحـنالك عريـه

ف ـب وقـي طلـب فـص الراغــول أنّ الشخـن القـامة، يمكـواعد عـبق من قـا سـى كل مـنادا إلـاست      
لب و ـذا الطـديم هـكلي لتقـرط شـتنفذ أوّل شـيه أن يسـعل ،تصاديـبط اقـئة ضـادر من هيـرار صـذ قـتنفي

تمثلة ـو الم ـصةـضائية المختـهة القـالج امـبط أمـئة الضـرار هيـاء قـوى بإلغـديم دعـوب تقـل في وجث ّـالمتم
رار ـني بالقـيام المعـالة قـي حـفو  ـزائر، دينة الجـناف لمـة للاستئـكمة الإداريـام في المحـل عـكأص

ال ـتهاء الآجـعد انـغاء بـوى الإلـع دعـطة أن يرفـنفيذ شريـف التـلب وقـمكنه طـبق فيـبالتظلم الإداري المس
  .هة الإدارية المعنيةـتصادي أو الجـضبط الاقـئة الدة لرد هيالمحدّ 

بول طلب ـاء لقـن بالإلغـود طعـرط وجـراحة على شـصّ صـذي نـنافسة الـالم ون ـقانوجب ـأمّا بم      
دة ي ّـمارسات المقـلقة بالمـنافسة المتعـلس المـرارات مجـق فيذـتنف ـر بوقـتص بالأمـفيذ، فالمخـف التنـوق
ي أو ـن الأساسـب الطعـصاحن ـلب مـ، بط مةـزائر العاصـضاء الجـس قـس مجلـرئي هو ،نافسةـللم

  .859تجارةـلّف بالـر المكـمن الوزي بـبطل

 تعجالـالة الاسـح ثانيا:

يلنا ـنه تحـم 912مادة ـانت الـ، ك 2222ة في ـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـل قـبل تعديـق      
وى ـلى مستـرّسة عـام المكـس الأحكـيق نفـدولة لتطبـس الـام مجلـفيذ أمـف التنـقسألة و ـص مـما يخـفي

تبره ـذي كان يعـر الـو الأمـ، و ه831860ى ـإل 833ن ـواد مـذكورة في المـة و المـحاكم الإداريـالم
فيذ ـف التنـروط وقـيع شـعلى جم لا تحتوي  وادـذه المـه أنّ تبار ـقا على اعـير موفـض غـالبع

ن ـيف مــفـتخل. و ل861تعجاليـضاء الاسـاصة بالقـواد الخـرها في المـاء ذكـي جـو الت ،لاـعجال مثـكالاست
                                                           

، يتعلق بالمـنافسة، المـعدل و 2223جويلية  19مؤرخ في  23-23الأمـر رقم  من 3و  2فـقرتان  29فـقرة أخـيرة، و  23المـادتان -859
 المتمم، مرجع سابـق. 

  مرجع سابق.، ةـراءات المدنية و الإداريـلإجن امن قانو ـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28انون رقم ـق -860

، ية الأكاديميةـات العلمـبنة  للدراسـمجلة طفارة سـماح، " وقف تنفـيذ القرار الإداري في ظـل قانون الإجراءات المـدنية و الإدارية"، -861
  .151، ص.2221، المـركز الجامعي بريكة، 3، العدد 2المجـلد 
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قانون ـذا الـديل هـي تعـزائري فـرّع الجـام المشـفيذ، قـف التنـؤطرة لوقـانونية المـمواد القـي الـت فت ّـذا التشـه
ضاء ـعلقة بالقـالمت 919مادة ـيق الـالة لتطبـالإح و، 1رة ـفق 832مادة ـضمون الـديل مـبتع 2222نة ـس

 .862تعجاليـالاس

انون ـي قـتعجال فـضمون الاسـن مـث عـإلّا أنّ البح ،رّعـبل المشـي من قـذا السعـم هـرغ       
تنفيذ المكرّس ـف الـشأن وقـا ورد بـودة إلى مـا العـنـقتضي مـلا زال ي ،ـةدنية و الإداريـراءات المـالإج

ها أنّ ـهم منـي يفـو الت ،ون ـمن هذا القان 912ادة ـضبط في المـدولة و بالـس الـام مجلـريا أمـصح
 دّ ـالذي يعرط ـذا الشـل هـو مث. 863داركـبة التـواقب صعـرار الإداري لعـب القـالة ترتيـو حـجال هـالاستع

تى أمام ـح نىـذا المعـق بهـيطبّ ن أن ـ، يمكنفيذ القرار الإداري ـف تـلب وقـوعية لطـروط الموضـمن الش
لبات ـر في طـتصاص في النظـاحبة الاخـزائر العاصمة، صـدينة الجـئناف لمـة للاستـمة الإداريـالمحك

 .نافسةـلس المـثناء مجـتصادي باستـبط الاقـيئات الضـهرارات ـفيذ قـف تنـوق

ا ـدون تصاديـط الاقـقط للضبـونين فـقان ثنائية فيـورة استـره بصـعجال ورد ذكـلاسترط اـكما أنّ ش      
وم ـت مفهـتح رهـالذي ذك نافسةـون المـفي قانانون الأوّل ـل القـيتمثّ  رى، ـبط الأخـين الضـعن قوان

تلف عن ـتعجال يخـير للاسـهوم الأخـذا المفـض أنّ هـرى البعـ، و ي864"يرةـع الخطـروف أو الوقائـالظ"
س ـ"، فمجلهاـصعب تداركـواقب يـع" ةـدنية و الإداريـراءات المـنون الإجاـره في قـوم الوارد ذكـالمفه

طيرة، و ـع خـتبر وقائـها تعـير أنّ ـداركها غـن تـليها آثارا يمكـب عـرارات يترتـصدر قـن أن يـنافسة يمكـالم
 .865نافسةــانون المـق فـقنفيذ و ـف التـلب وقـابة لطـنه الاستجـج عـهو الأمر الذي ينت

                                                           

  862 - قانـون رقـم 28-29 مؤرخ في 25 فيفري 2228، يتضـمن قانو ن الإجـراءات المدنية و الإدارية، المـعدل و المتمم، مرجـع سابق.

، رغـم أنّ هـذا 2222نشـير هـنا أنّ فحـوى هذه المـادة لم يمـسسه تعـديل قانـون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية سـنة  .المرجع نفسه-863
إذ لـم يعد مجـلس الـدولة صاحـب الاخـتصاص في النظـر في استـئناف أحـكام المحـاكم الإداريـة ،  المضـمون لم يعـد يلائـم المسـتجدات

، بل أصـبح الاختـصاص للمـحاكم الإداريـة للاسـتئناف، لهـذا نتـساءل لمـاذا أسقـط المشـرّع تعـديل هـذه  حسـب ما تنـص عـليه هذه المـادة
  المـادة؟

 ، يتعـلق بالمـنافسة، المعـدل و المتمم، مرجع سابق. 2223جويلية  19مؤرخ في  23-23الأمر رقم  من فقـرة أخـيرة  23الـمادة -864

تقلة في  المجال الاقتصادي ، مرجع سابق،  ـئات الإدارية المسـعية للهيـضائية على السلطة القمـن، الرقابة القـساوي عز الديـعي -865
  .322ص.



صاديـتـضبط الاقـيئات الـرارات هـضائية على قـابة القـالرق ـمـارسـة: مـباب الثانيال  
 

245 
 

ر ـها لا تعتبـن لأنّ ـو لك ،لاحهاـصإكن ـارا لا يمـرارات آثـذه القـتج هـذا قد تنـن هـس مـعلى العك      
ا يعني أنّ ــ. مهايذـفـتنف ـلوق ـادياضي العـيب القـنافسة، فلا يستجـون المـسب قانـحيرة ـوقائع خط

ام ـلوبة أمـك المطـة من تلـدرج لىـأع ،الإداري اضي ـام القـنفيذ أمـف التـبها وقـتي يتطلّ ـروط الـالش
  .866اديـاضي العـالق

ذا ـو ه ،ورصيـانون البـي القـل فث ّـيه فيتمـل فعجاـرط الاستـشر ـذي ورد ذكـاني الـالثقانون ـالأمّا       
    ورصة وـمليات البـيم عـنة تنظـن لجـادرة عـنظيمية الصـرارات التـيذ القـف تنفـوق صّ ـا يخـفيم

راءات ـانون الإجـده لا في قـتعجال لا نجـهوم جديد للاسـافة مفـلاحظ هو إضـر أنّ المـغي ،ـاتهـبـراقـم
 .867"طورةـغة الخـديدة بالـائع جـدوث وقـحمثّل في "ـالمت ،منافسةـو لا في قانون ال ،مدنية و الإداريةـال

 يةدـباب جـود أسـوج ثالثا:

و  ةـرارات الإداريـنفيذ القـف تـب وقـوعية لطلـروط الموضـالش رط منـاني شـديّة ثـرط الجـتبر شـيع      
رار الإداري ـاء القـب إلغـكون طلـرط أن يـذا الشـصد بهـ، و يقشروعيةـرط المـضا بشـض أيـيه البعـيسمّ 
بر ـ، ما يجغاءـبالإل تصـاضي المخـبل القـرار من قـغاء القـح إلـويّة ترجّ ـدية و قـباب جـيا على أسـمبن
 .868وى ـها الدعـيت عليـي بنـس التـص الأسـعلى تفح نفيذـف التـوقبتص ـاضي المخـالق

دف الأوّل ـوع، فالهـساس بالموضـتاتا المـني بـدية لا يعـباب جـوفّر أسـحقق من تـرورة التـإنّ ض      
يا لغاية ـراءا وقتـبر إجـذي يعتـال ،رار الإداري ـيذ القـف تنفـلى وقـصول عـوى الحـس سـذا ليـمن وراء ه

ه ـصوم، و رأيـراكز الخـين مـوازنة بـوى للمـعى سـاضي لا يسـوى، كما أن القـوع الدعـصل في موضـالف
 .869وضوعـاضي المـزما لقـس ملـير ليـفي الأخ

                                                           
تقلة في  المجال الاقتصادي ، مرجع سابق،  ـئات الإدارية المسـعية للهيـضائية على السلطة القمـقال ن، الرقابةـساوي عز الديـعي -866

  ..322ص.

  867 - الـمادة 33 من الـمرسوم  التـشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 23 ماي 1993، يتعلـق ببورـصة القـيم المنـقولة، مرجع سابق.

  868 - بوضـياف عـمار، الـقرار الإداري: دراسـة تشـريعية، قـضائية، فـقهية، مرجـع سابـق، ص. 211.

  .359، 835مرجـع سابق، ص.ص  زائر،ـتصادي في الجـشاط الاقـبط النـقانونية لضـيات الـصور داود، الآلـمن -869 
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ام ـفيذ أمـف التنـشرط لوقـكة ـدنية و الإداريـراءات المـالإجانون ـرط في قـذا الشـر هـلقد ورد ذك      
ك ـيق شـالتحق هـل هرـتى أظـمرار الإداري ـالقنفيذ ـتف ـاضي وقـوز للقـيث يجـعجالي، حـستضاء الاـالق
 . 870رارـالقذا ـهروعية ـق بمشـدي يتعلّ ـج

وجب ـدولة بمـلس الـث أنّ مجـزائري، حيـالج ضاء الإداري ـبل القـضا من قـؤكّد أيـشرط مـذا الـه      
ن ـرار مـدور القـدم صـثياته أنّ عـدى حيـي إحـر فـذك ،رـسالف الذكـال 2222نة ـلس 213112م ـراره رقـق
وطني، و عدم ـراب الـن التـب مـانـرد الأجـط ـيصاص فـاحب الاختـباره صـلى اعتـية عـر الداخلـبل وزيـق

وقف ـببه ـب عنه قبول طلـرتـا تـو مـو ه ،ةـديـر جـيـذا الأخـوع هـل دفـعـيج ـدعيرار للمـغ القـتبلي
 .871يذـتنفـال

دى ـن إحـصادر عـرار الـروعية القـول مشـدي حـك جـود شـد من وجـاس، فلابـذا الأسـلى هـع      
أن ـ، كيذهـف تنفـب وقـادي لطلـواء الإداري أو العـقاضي سـيب الـليستج ،تصاديـبط الاقـيئات الضـه
ذا ـما أنّ هـتأمين، علـركات الـدى شـاد من إحتمـحب الاعـنات بسـراف على التأميـجنة الإشـثلا لـقوم مـت

نية ـنفيذ من المعـف التـلب وقـلط تجابةـدرة على الاسـالقاضي ـنا للقـ، فه872ةـر الماليـتصاص وزيـمن اخ
 (.تصاصـن الاخـلى ركـي عدّ ـرار )تعـذا القـشروعية هـول مـدي حـك جـشنالك ـلأنّ ه ،رارـبالق

وى ـصل في دعـلال الفـت خـصر الوقـية عنـم من أهمّ ـه بالرغـارة إلى أنّ ـلإشد من اـير لابـفي الأخ      
راءات ـانون الإجـزائري في قـشرّع الجـالم دهـو ما أكّ ـو هت، ـة البـرعـطلب سـث تتـحي ،نفيذـف التـوق
دّد ـم يحـه لـنّ إلّا أ ،873الـرب الآجـصل في أقـتعجال بالفـاضي الاسـزام قـلال إلـمن خ ةـدنية و الإداريـالم
" ريةـح-تعجاليةـالاس وى "ـروفة بالدعـدة و المعـالة واحـ، إلّا في حنفيذـف التـلب وقـصل في طـال الفـآج

                                                           
مرجع ، ة و الإداريةيـنراءات المدـن الإجو ـمن قانـ، يتض2228ري ـفيف 25مؤرخ في  29-28قانون رقم الـ فقـرة أولى من 119المـادة  -870

  سابق.

  ، قضية طرد أجـنبي من التـراب الوطني، مرجع سابق.2222أوت  12مـؤرخ في  213112قـرار مجلس اـلدولة رقم  -871 

  المعـدل و المتمم، مرجع سابق. ينات،ـعلق بالتأمـ، يت1995جانفي  25مؤرخ في  21-95ر رقم ـمالأ من 221المـادة  -872 

ع ـية و الإدارية، مرجـون الإجراءات المدنـمن قانـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28ون رقم ـقانال من 2رة فقـ 891المـادة  -873
 سابق. 
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ن ـرية مـبح سّ ـرار إداري يمـيذ قـف تنفـني وقـها المعـلب فيـيط وى التيـك الدعـتل ،وى ـذه الدعـني بهـنعو 
( 82اعة)ـن سيعـمان و أربـل في ثمثّ ـريع المتـصل السـل الفـأج نـنا مـستفيد هـفي ،874اسيةـريات الأسـالح

 .875لبـل الطيـجـخ تسـمن تاري

و ذلك  ،بصورة حصريةسألة ـذه المـرق إلى هـنافسة تطـانون المـد أنّ قـذا نجـقابل من هـفي الم      
ف ـب وقـصل في طلـة للفصمـضاء الجزائر العاـس قـمجل سـزم بها رئيـي يلتـدة التـديد المـبتحقيام ـبال
دخل ـرّع بالتـل المشـسنا فعـو ح .876اـ( يوم15شر )ـمسة عـدى خـلا يتع لـثلة في أجـفيذ، و المتمـتن

ين ـبله حـقع من قـد يـاطؤ قـبا لأي تبـتجنّ  ،اضيـديرية للقـطة التقـها للسلـم تركدـو ع ،دّةـذه المـديد هـلتح
ؤدي إلى ـ، و يراء ـذا الإجـدف من هـيق الهـول دون تحقح  ـسي ا ـّمم ،نفيذـف التـلب وقـصل في طـالف
 .877التـنفـيذ فـوقـالب تصادية لطـبيعة الاقـح ذات الطـصالـساس بالمـالم

 

 

 

 

 

 
                                                           

أنظـر أكـثر تفصـيل في هـذا الموضـوع:  بلحـيرش سمـير، القـضاء الإداري الإستـعجالي و حـماية الحريات الأساسية، أطروحة لنـيل  -874
-151، ص.ص 2219-2218وم ، تخصـص : قانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامـعة تيزي وزو، عـلشهـادة دكتـوراه في ال

122.  

رجع ـية و الإدارية، مـراءات المدنـمن قانون الإجـ، يتض2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم الـرة أخيرة من ـفق 922ادة ـالم -875
 ق. ـساب

 ، يتعلـق بالمـنافسة، المعـدل و المـتمم، مرجع سابق. 2223جويـلية  19مؤرخ في  23-23لأمر رقـم ا فقـرة أخـيرة من 23المـادة  -876

  877 - قـردوح لـيندة، " وقـف تنفـيذ قـرارات مجلـس المنافـسة أمام الغرفـة التجارية كضـمانة استثنائية للمتقاضي"، مرجـع سابـق،ً ص.552.
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 خـلاصـة الـباب الــثاني:

ك من ـو ذل ،صاديـبط الاقتـئات الضـرارات هيـابة على قـمّا في الرقـاضي دورا مهـب القـيلع       
ط ـئات الضبـرارات هيـاء قـاضي بإلغـقوم القـاء يـوى الإلغـي دعـويض، ففـاء و التعـي الإلغـعويخلال د

شرّع ـية، و إن كان المـلية أو خارجـشروعية داخـمذه اللّا ـت هـواء كانـروعة سـير المشـتصادي غـالاق
سبة ـسه بالنـو هو ما نلم ،ديتصاـبط الاقـانون الضـوى في قـيم هذه الدعـيرا بتنظـتم كثـالجزائري لم يه

ب قانون المنافسة ـادي بموجـله للقاضي العـكما نلاحظ أيضا تحوي ـيه.صل فـن و الفـيد رفع الطعـلمواع
 .ـائهقط إلغـسة و ليس فـس المنافـديل قرار مجلـيامه بتعـية قـتح إمكانـممّا يف ،طةـجاوز سلـلقاضي ت

و ـرر،طأ، الضـمثّلة في الخـالمت الإداريـة ؤوليةـرت أركان المسـافتى تو ـويض فمـوى التعـأمّا في دع      
متّعة بالشخصية المعنوية أو ـصادي المتـيئة الضبط الاقتـسؤولية هـت مـبية بينهما قامـالعلاقة السب

تالي ـنوية، و بالـخصية المعـعة بالشـ ـّير المتمتـبط غـيئات الضـرارات هـعات قـتب ـدولة عنؤولية الـمس
بر الأضرار المادية أو المعنوية التي ـلج ،ناسبـكل المـديله بالشـرار أو تعـلاح القـاضي بإصـوم القـيق

 ين به.ـها للمعنيب فيتسبّ 

ماية ـه ، و حـمل وجـضائية بدورها على أكـهات القـيام الجـمانا لقـروض ضـان من المفـإن ك      
موعة من ـريس مجـتك ،ـلهاريات من قبـوق و الحـللحق دارـن أيّ تعسّف أو إهـها مـتقاضين أمامـللم

      ظلم الإداري ـمانة التـصوصا ضـخ ،لالهاـقاضي أو خـلية التـدء عمـواء قبل بـمانات سـالض
تشم ـريس المحـظ التكـنفيذ، إلّا أنّ الملاحـف التـمانة وقـتين، و ضـقاضي على درجـضمانة الت ـسبق،الم
يل ـتصادي، و تفضـبط الاقـئات الضـلهييسية ـانونية التأسـصوص القـب النـوجضمانات بمـدا لهذه الـج

كريس ـواء بالتـا سـصوص لهـذه النـض هـق بعطر  ـر تنك  نا لا ن  ـب، و إن كـنها في الغالـوت عـالسك
دون انات ـذه الضمـه دراسة لىـز عـيامنا بالتركيـبرّر قـر الذي يـو الأمـو ه ،بعادـح أو الاستـالصري

 دفاع.ـوق الـانات حقـكضم ،واعد العامةـو الحال في القـما هـيرها كـغ
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هو  ،لعلّ أكثر ما يثير انتباهنا حين تأمّل تجربة الدولة الجزائرية في مجال الضبط الاقتصادي      
دور  ل فيو المتمثّ  ،رأسماليةلأحدث دور عرفته الدول ال من ناحية النصوص القانونية الانتقال السريع

لة حيث أنّه خلافا للدول الرأسمالية التي مارست قبلا دور الدولة الحارسة، ثمّ المتدخّ  الدولة الضابطة.
، فالدولة الجزائرية بعد سنتين فقط من تبنّيها للنظام الرأسمالي وصولا إلى الضابطة بعد سنوات عديدة

 1992أعلنت في  1988منذ سنة  شتراكي إلى النظام الرأسماليمن النظام الابوادر تحوّلها  من بداية
 تبنّيها لسياسة الضبط الاقتصادي.

ذلك الوقت مع الأوضاع  و الذي لا يتماشى في ، مدروسالحقيقة أنّ هذا الانتقال اللّا       
راء تجميل الاقتصادية، القانونية، أو حتى الاجتماعية السائدة في الجزائر مردّه السعي و  السياسية،

إرضاءا  ،من خلال وضع نصوص قانونية تكرّس النظام الرأسمالي في أبهى صوره ،صورة الجزائر
 للمؤسسات المالية الدولية.

ي ـرفته فـذي عـز الـ، و العجفي نهاية الثمانينات زائرـتصادية في الجـاع الاقـأزّم الأوضـإذ أنّ ت      
 %82ن ـثر مــثّل أكـبح يمـذي أصـن الـدمة الديـمة و خـراكـون المتـسديد الديـة لتـسيولة اللازمـير الـتوف

  نكـالب رفـن طـمها مـمّ دعـتصادية تـلاحات اقـيام بإصـرض عليها القـف ، من قيـمة الـصادرات
يام لى القـيه عـلجأ إلــرة تـل مـزائرية في كـر الدولة الجب  ـجدولي الذي كان ي  ـنقد الـندوق الـو ص مي،ـالعال

 .878سوق ـتصاد الـخراط في اقـالانية ـبإصلاحات بغ

من  هكذا قام المشرّع الجزائري  بعملية استيراد النصوص القانونية الأجنبية و بالذات الفرنسية      
بما يخدم المصالح السياسية للدولة  ، خلال النقل الحرفي أحيانا و الانتقائي في أحيان أخرى 

 ررات الأصلية لتبني النص القانوني من قبل المشرّع الفرنسي.و بغض النظر عن المب خصوصا،

 ترتّب عن هذا الأمر في مجال الضبط الاقتصادي صياغة نصوص قانونية متناقضة أحيانا      
كما نتج عنه الكثير من  ،و غامضة في أحيان أخرى  مع بعضها البعض أو مع القواعد العامة،

النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط   نجد لها إجابة فيالقانونية التي لا و النقائص الثغرات
                                                           

، 2، العدد 21، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسيةفي الجزائر"، ية ناصر مراد، "الإصلاحات الاقتصاد-878
  .122، ص.2212جامعة الجزائر، 
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على كيفية تنظيم المشرّع الجزائري لمسألة الرقابة القضائية على قرارات  و هو ما ينطبق الاقتصادي.
 لمسناه خلال قيامنا بهذه الدراسة. و الذي ،هيئات الضبط الاقتصادي

  :في فبالرغم من أنّ المشرّع الجزائري نجح      

و تحقيق الفعالية  ،أكثر ملاءمة و مرونة لممارسة الضبط الاقتصاديتعتبر إيجاد هيئات  -
متمثلة في هيئات و ال (،التشريعية، التنفيذية و القضائية)الاقتصادية بدل سلطات الدولة التقليدية 

 الضبط الاقتصادي. 

بموجب  من خـلال دعــوى الإلـغاء صادييئات الضبط الاقتـه طة القضائية لقـراراتكفالة رقابة السل -
ف عسّ حتى لا تحيد عن مهمّتها الضبطية و لا تت ، النصوص القانونية التأسيسية لهذه الهيئات أغلب
  .المعنيين بهذه القراراتالأشخاص إزاء 

على  ،الاختصاص للقاضي الإداري بالنسبة لرقابة قرارات أغلب هيئات الضبط الاقتصادي منح -
المعيار  سواء بالاستناد إلىللنظر في هذا النوع من النزاعات  صاحب الاختصاصاعتباره 
 أو إلى المعيار الموضوعي)قرارات إدارية(. )الهيئات العمومية الوطنية(،العضوي 

ري تنظيم المشرّع الجزائري لمسألة رقابة تإلّا أنّه في المقابل نجد الكثير من النقائص التي تع      
 هيئات الضبط الاقتصادي، و يمكن لنا إجمال أبرزها في: القضاء لقرارات

توزيع الاختصاص غير المبرر بين القضاء الإداري و القضاء العادي في مجال المنافسة، و هذا  -
 خلافا للمشرّع الفرنسي الذي تمّ تبرير موقفه بمبدأ حسن سير العدالة.

كسه خصوصا عدم الاهتمام بمسألة المواعيد لدعوى الإلغاء الذي يع و اللّاجدي التنظيم العشوائي -
نجد تحديدها أحيانا و السكوت و رغم هذا ، لدعوى الإلغاء التي تعتبر من بين أهمّ الشروط الشكليةو 

، بل و نجد عدم في النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي عنها في أحيان أخرى 
الواحد كما هو الحال في القطاع المصرفي منذ صدور  توحيد المواعيد حتى في القطاع الاقتصادي

 .2223القانون النقدي و المصرفي سنة 
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الذي كان  ،في شرط التظلم الإداري المسبق كما يظهر التنظيم العشوائي أيضا لهذه الدعوى       
إجباريا لرفع دعوى إلغاء قرار رفض الترخيص من قبل مجلس النقد و القرض بموجب الأمر رقم 

، و هذا بالرغم من أنّ الأمر ذاته لم 2223المتعلق بالنقد و القرض إلى غاية إلغائه في  23-11
قرض و لا ن مجلس النقد و الإلغاء القرارات الأخرى الصادرة ع يكن يشترط التظلم لرفع دعاوى 

و في المقابل السكوت عن هذا الشرط في أغلب النصوص القانونية  قرارات اللجنة المصرفية.
 أسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي.الت

غياب تام لتنظيم دعوى التعويض عن الأضرار التي ترتّبها القرارات الصادرة عن هيئات الضبط  -
الاقتصادي في النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي، و هو ما يطرح العديد من 

منح الاختصاص للقاضي العادي في  الإشكالات القانونية كالقضاء المختص بها خاصة في حالة
دعوى الإلغاء كما هو الحال في قانون المنافسة، و معيار إقامة مسؤولية هذه الهيئات بين الأخذ 

   بقواعد المسؤولية المدنية أو الإدارية.

للطرق البديلة لحل ستبعاد الكلي بموجب النصوص التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي الا -
، خاصة بعد تراجع المشرّع الجزائري و المتعاملين الاقتصاديين ذه الهيئاتتنشأ بين هالنزاعات التي 

 من أنّ بالرغم و هذا  ،عن تكريسه الضيق لهذه الطرق  12-25بموجب القانون المنجمي الأخير رقم 
ادي طول و تعقيد فقد تكون أكثر ملاءمة أحيانا لحلّ هذه النزاعات، و تؤدي إلى ت هذه الأخيرة

 اءات التقاضي.إجر 

و تشتّت  ،عموما عدم توحيد إجراءات الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي -
 القانونية القواعد المنظمة لها بين النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي و القواعد

 .العامة

في مجال الضبط الاقتصادي عن  لأخيرةا أخيرا تغاضي المشرّع الجزائري في الإصلاحات القانونية -
 الموجودة في النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي و و النقائص ،أغلب الثغرات

المتعلق بالنشاط السمعي  22-23التي تتعلق بالرقابة القضائية، و هو ما ي ظهره لنا مثلا القانون رقم 
بالانتقادات التي  الم يأخذ ناللذا ،للنشاط المنجميالمنظم  12-25، و حتى القانون رقم البصري 
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هت لسابق كل   لنوع الطعن المقرّر ضد قرارات سلطة ضبط  مامن حيث عدم تحديده ،يهماو جّ 
 و لا الجهة القضائية المختصة.، القطاع

ة لا يزال يستبعد بعض قرارات اللجنة المصرفي، 29-23بينما القانون النقدي و المصرفي رقم       
كما كان عليه الحال بموجب  ،و التي تتعلق بتدبيري التحذير و الأمر من مجال الرقابة القضائية

، مناقضا بذلك أحكام الدستور الجزائري التي تقضي المتعلق بالنقد و القرض 11-23الأمر رقم 
 بخضوع جميع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.

ه لا يمكن إنكار أنّ المهمّة الضبطية تقتضي التعامل بمرونة بناءا على كلّ ما سبق، و لأنّ       
بتحقيق أكبر قدر بما يسمح لهذه الأخيرة  ،السلطات المخوّلة لهيئات الضبط الاقتصادي مع أكثر

، فلابد من قيام المشرّع الجزائري بإعادة تنظيم الرقابة القضائية على هيئات الضبط ممكن من الفعالية
ماشى و خصوصية هذه الهيئات و المهمّة التي تمارسها، و ذلك في إطار قانون بما يت ،الاقتصادي

بالنسبة لجميع هيئات  ،ضبط اقتصادي يوحّد القواعد القانونية المطبّقة عند ممارسة هذه الرقابة
 الضبط الاقتصادي، و يتضمّن هذا القانون خصوصا:

على  ،ات الضبط الاقتصاديالنص على حق الطعن ضد جميع القرارات التي تصدرها هيئ -
، بما يتماشى و أحكام و لو كانت مجرد تدابير وقائية نظرا لخطورتها ،اختلاف أنواع هذه القرارات

 الدستور الجزائري. 

بما لا يدع مجالا أمام  ،ية المختصة بهالنص الصريح على نوع الطعن المقصود، و الجهة القضائ -
يعتبر فيه عنصر الوقت جوهريا لتحقيق الربح أو  فرضيات في مجال اقتصاديطرح و معالجة 

 الخسارة.

 تنظيم دعوى التعويض بتحديد إجراءاتها، أركانها، و الجهة القضائية التي تختص بالفصل فيها. -

شروطها خاصة فيما يخص مواعيد الطعن و الفصل في إجراءاتها، و تنظيم دعوى الإلغاء بتحديد  -
 الدعوى .
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حمي المخاصمين لقرارات هيئات الضبط الاقتصادي أمام القضاء النص على ضمانات ت -
 .متى كان هنالك حاجة إلى ذلك كضمانات حقوق الدفاع ،  و وقف تنفيذ القرار المخاصم

توحيد الجهة القضائية المختصة في النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة الخاصة  -
ح على اختصاص القاضي العادي الممثّل في الغرفة بالممارسات المقيّدة للمنافسة، بالنص الصري

في دعاوى التعويض على الأضرار التي ترتّبها هذه  ،التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة
نظرا لكونها صاحبة الاختصاص في دعاوى إلغاء القرارات نفسها، و ذلك لتجنب تشتّت هذه  ،القرارات

 لإداري صاحب الاختصاص الأصلي.المنازعات بين القضاء العادي و القضاء ا

آلية الوسائل البديلة لحلّ النزاعات لأنّها قد ت جنّب المعنيين مشقّة الدعاوى القضائية، خاصة  تكريس-
  رعايته تالقانون الجزائري يلعب دورا في هذه الوسائل على اعتبار أنّها تتمّ تح و أنّ القاضي في

ا إذا فشلت فالقاضي سيكون على إطلاع مسبق بالنزاع فإن نجحت هذه الوسائل ينتهي النزاع ، أمّ 
 المطروح عليه.

بما  ،للقوانين التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي الإسراع في القيام بالتعديلات القانونية اللازمة -
-98رقم  تعديل القانون العضوي ل، و 2222لتعديل الدستوري لسنة ماشى و المستجدات القانونية ليت

سنة  29-28و الإدارية رقم  المدنية قانون الإجراءات لتعديل و ، ق بمجلس الدولةالمتعل 21
خصوصا في مسألة تحويل اختصاص الرقابة القضائية من مجلس الدولة إلى المحكمة  ،2222

 لاستئناف لمدينة الجزائر العاصمة.الإدارية ل

و تدارك النقائص التي تعتري  ،نيةهكذا يمكن للمشرّع الجزائري أن يقوم بسدّ الثغرات القانو       
النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصادي، و بالنتيجة يقوم بإنجاح و تحقيق فعالية 
تنظيمه لعملية الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي.
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هادة ـل شـروحة لنيـزائري، أطـانون الجـي القـافسة فـماية المنـفة بحـئات المكلـمال، الهيـمة جـن بخـب -8
 .2219عة تيزي وزو، ـاسية، جامـلوم السيـوق و العـية الحقـكل ون،ـص القانـلوم، تخصـتوراه في العـالدك

 بن عبد الله عادل، المسؤولية الإدارية للمرافق الإستشفائية )شروط الفعل المولد للضرر(، -9
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم 

 .2211السياسية، جامعة بسكرة، 
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ي ـوراه فـهادة دكتـيل شـروحة لنـر، أطـي الجزائـضائية فـة القـريم ، الازدواجيـد الكـصور عبـن منـب -12
    . 2215عة تيزي وزو، ـص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامـوم، تخصـالعل

دمة ـروحة مقـري، أطزائـحروقات الجـطاع المـبط قـي النفط في ضـضرة نورة، دور وكالتـبوالخ -11
ياسية، جامعة تيزي وزو، ـقوق و العلوم السـوراه علوم، تخصص: القانون، كلية الحـهادة دكتـيل شـلن

2222. 

واعد ـع القـال وضـصادي في مجـط الاقتـطات الضبـحمد سعد، دور سلـادة مـبوح -12
وق و العلوم ـادي، كلية الحقـأطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص: قانون عام اقتصانونية،ـالق

 .2222ياسية، جامعة غرداية، ـالس

وراه علوم في ـيل شهادة دكتـة لنـائية، أطروحة مقدمـوارد المـانوني للمـظام القـياف قدور، النـبوض -13
، 1جامعة الجزائركلية الحقوق، إطار مدرسة دكتوراه، تخصص: الدولة و المؤسسات العمومية، 

2218. 

روحة ـمصر، أط-تونس-ضائية الإدارية في الجزائرـراءات القـصوصية الإجـس نادية، خعاـبون -12
توراه في العلوم، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ـيل شهادة الدكـمقدمة لن

 .2215-2212عة باتنة، ـجام

ريع الجزائري، ـظل التش بط الاقتصادي فيــائي في مجال الضـع الدور القضـتار، تراجـتقار مخ -15
كلية الحقوق و العلوم صادي، جامعة ، ـانون العام، تخصص: قانون عام اقتـوراه في القـروحة دكتـأط

 .2222جامعة غرداية، السياسية، 

هادة ـ، أطروحة لنيل ش-قارنةـة مـدراس-زائري ـقولة الجـيم المنـوق القـبط سـيرة، ضـي نصـتوات -12
 .2213انون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، ـص: القـم، تخصلو ـوراه في العـالدكت

وراه في ـة الدكتـيل درجـارية، رسالة لنـارسات التجـرّة بالممـنافسة الحـر المـدى تأثـعد، مـلال مسـج-11
   .2212يزي وزو، ـانون، فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة تـالق



 قائمة المراجع

 

261 
 

م، السلـطات الإداريـة المستقـلة في ظـل الدولة الضابطـة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة خـرشي إلهـا -18
 .2215-2212، 2دكتـوراه علوم في الـقانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سطيف 

 خميس حماد عبد الله، الرقابـة القضـائية على أعـمال الخبرة الطبية و آثارها، بحث متطلب -19
 لاسـتكمال درجـة الدكتوراه، قسم: القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،
https://mjle.journals.ekb.eg/article_296514_758c75449a0de9e93c69fa0ca

26cb022.pdf ،2222. 

ة ـانون الأردني " دراسـة في القـات المدنيـوية النزاعـاطة لتسـمد ، الوسـيم الأحـي سلـرولا تق -22
عة ـة الدراسات القانونية العليا ، جامـون الخاص ، كليـة الدكتوراه في القانـالة لنيل درجـ"، رسنةقار ـم

 .2228عمان ، 

لنشاط المصرفي، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، زاوي أمين، دور بنك الجزائر في تأطير ا -21
، 1قسم القانون العام، تخصص: الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

2223-2222.  

الممارسات التجارية وفقا لقانون  زداني فضيلة، دور مجلس المنافسة في تفعيل نزاهة -22
ادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص نيل شه المنافسة،أطروحة مقدمة ضمن متطلبات

 .2222قانون المنافسة و البنوك، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أم البواقي، 

هادة ـظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة مقدمة لنيل شـصاص التنـزقموط فريد، الاخت -23
     .2212اية، ـجامعة بجكلية الحقوق و العلوم السياسية،  ام للأعمال،ـالدكتوراه، تخصص: القانون الع

هادة ـزائر، رسالة لنيل شـمية في الجـطة المنجـارسة الأنشـوني لممـظام القانـود، النـسردون محم -22
دي ـجامعة سيكلية الحقوق و العلوم السياسية، وق، تخصص قانون الأعمال، ـوراه علوم في الحقـالدكت

 .2212بلعباس، 

https://mjle.journals.ekb.eg/article_296514_758c75449a0de9e93c69fa0ca26cb022.pdf
https://mjle.journals.ekb.eg/article_296514_758c75449a0de9e93c69fa0ca26cb022.pdf
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-22ادي فتيحة، دعم إستراتيـجية مكافـحة الفساد بإنـشاء هيـئة وطنـية بموجب القـانون رقم سـع -25
، أطروحة لنيـل شهادة الدكتـوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحـقوق و العلوم السياسية، 21

 .2222جامـعة تيزي وزو، 

رائم الاقـتصادية في القانـون الجـزائري، أطروحـة سعيدي صباح، بدائل العـقوبات الجـزائية في الجـ -22
لنيـل شـهادة الدكـتوراه في العـلوم، تخصص: قانون، كلية الحـقوق و العلوم السـياسية، جامعة تيزي 

 .2222وزو، 

ة لنيل ـية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمـل المنازعات المدنـديلة لحـرق البـيان، الطـوالم سفـس -21
ية، جامعة ـوراه في: الحقوق، تخصص: قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسـة الدكتهادـش

 .2212بسكرة، 

لوم، ـوراه في العـادة دكتـة لنيل شهـحروقات، أطروحة مقدمـبط قطاع المـشويب أمينة، ض -28
 .2221زي وزو، ـعة تيـقوق و العلوم السياسية، جامـة الحـانون، كليـصص: القـتخ

عبد السلام هني، هيئات الضبط الاقتصادي و دورها في تحسين مناخ الأعمال، أطروحة  -29
دكتوراه في القانون، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المسيلة، 

2223-2222. 

مقدمة روحة ـطخاص، أـام و الـطاعين العـن القـراكة بيـقود الشـيم في عـمروني الجيلالي، التحكــع-32
عة ـياسية، جامـوق و العلوم السـون خاص، كلية الحقـقان وراه في العلوم، تخصص:ـهادة دكتـيل شـلن

 . 2223-2222أدرار، 

وراه في ـهادة دكتـل شـصادي، أطروحة لنيـبط الاقتـون الضـقوبات الإدارية في قانـدن رزيقة، العـعي-31
 .2223زي وزو، ـامعة تيـلوم السياسية، جـو الع وق ـانون، كلية الحقـصص: القـالعلوم، تخ

تقلة في ـئات الإدارية المسـعية للهيـطة القمـضائية على السلـابة القـن، الرقـاوي عز الديـعيس -32
قوق و ـانون، كلية الحـص: القـلوم، تخصـوراه في العـادة الدكتـيل شهـجال الاقتصادي، أطروحة لنـالم
 .2215وزو،  عة تيزي ـياسية، جامـلوم السـالع
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روحة دكتوراه : في ـمال الإدارة، أطـابة على أعـي الرقـالية القضاء الإداري فـة مروة، فعـفريج -33
-2222ة الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة غرداية، ـانون الإداري، كليـصص: القـون العام، تخـالقان

2223. 

مارسات المنافية ـافسة من المـة المنـماية حريـار حـطضاء في إـقابي للقـندة، الدور العـقردوح لي -32
صص: قانون الأعمال، كلية الحقوق، ـتوراه ل.م.د في الحقوق، تخـقدمة لنيل شهادة دكـلها، أطروحة م

 .2218-2211، 1جامعة قسنطينة 

ارنة ـقة مـزائري )دراسـقانون الجـنافسة في الـنافية للمـات المـريف، الممارسـمد الشـتو محـك -35
ون العام، كلية الحقوق، ـرع القانـانون، فـوراه دولة في القـة دكتـل درجـروحة لنيـي(، أطـانون الفرنسـبالق
 .2225 زي وزو،ـعة تيـجام

ط ـبط و تنشيـنقولة: بين ضـم المـة القيـدخلين في بورصـوني للمتـام القانـحل الراس سماح، النظـك -32
مال، كلية ـصص: قانون الأعـهادة الدكتوراه في الطور الثالث، التخـش روحة لنيلـالي، أطـالسوق الم

 .2223-2222ة، ـعة قالمـالحقوق و العلوم السياسية، جام

تقلالية ـاء و اسـة الإنشـزائر بين غائيـقلة في الجـة المستـة الإداريـق، السلطـبد الحـية عـكرم -31
ة ـانون الإداري، كليـصص: القـالث ل.م.د، تخـور الثـراه الطو ـهادة الدكتـيل شـدمة لنـة مقـوحالأداء، أطر 

 .2223-2222ياسية، جامعة المسيلة، ـلوم السـوق و العـالحق

وراه في ـهادة دكتـيل شـروحة لنـة، أطـنازعة الإداريـمتاز للإدارة في المـز المـين، المركـون حسـكم -38
 .2218عة تيزي وزو، ـياسية، جامالعلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق و العلوم الس

أطروحة ،-ين القانون الجزائري و الفرنسيدراسة مقارنة ب-محمدي سميرة، ضبط قطاع الشبكات -39
اسية، جامعة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق و العلوم السي

 .2222تيزي وزو، 

هادة ـقرض، أطروحة مقدمة لنيل شـقد و الـس النمي لمجلظيـصاص التنـمحمودي سميرة، الاخت -22
 .2211جامعة بجاية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ال،ـصص: القانون العام للأعمـالدكتوراه، تخ
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نحـو فـعالية الحـكامة مـزاري صـبرينة، الوظيـفة التـنازعية للسلـطات الإداريـة المسـتقلة  -21
ول على درجـة دكـتوراه عـلوم، تخـصص قـانون، كـلية الحقـوق و العـلوم أطـروحة للحـصالضـبطية،

  .2223السياسية، جامعة بجاية، 

دمة لنيل ـتصادي في الجزائر، أطروحة مقـبط النشاط الاقـانونية لضـات القـور داود،  الآليـمنص -22
م السياسية، جامعة و العلو وراه العلوم في الحقوق، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق ـشهادة دكت

 .2212بسكرة، 

وراه ـيل شهادة دكتـنافسة، أطروحة لنـمارسات المقيدة للمـي للمـة القاضـاوي ظريفة، في متابعـموس -23
 .2222عة تيزي وزو، ـياسية، جامـص: قانون، كلية الحقوق و العلوم السـفي العلوم، تخص

زائر بين ـالي في الجـصادي و المـتقلة في المجال الاقتـمسطات الإدارية الـمد، السلـل محـنايل نبي -22
لوم ـوق و العـة الحقـتوراه علوم، تخصص: قانون، كليـدمة لنيل درجة دكـالضرورة و التقليد، أطروحة مق

 .2221ة تيزي وزو، ـالسياسية، جامع

روحة ائر، أطنصير يحي الشريف، العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في الجز  -25
في الحقوق، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق  LMDمقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث 

 .2222-2223و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

لس ـة حالة مجـصادي )دراسـبط الاقتـات الضـرارات سلطـضائية على قـابة القـبة، الرقـوشي حبيـنم -22
بط ـقوق، تخصص: قانون الضـوراه ل.م.د في الحـادة دكتـيل شهـقدمة لنروحة مـنافسة(، أطـالم

  .2223، 1سنطينة ـعة قـصادي، كلية الحقوق، جامـالاقت

 المذكرات الجامعية-ب

ضاء الإداري أحمد شحـادة صـالح أبو سويلم، أثر بطـلان إجـراءات التقاضـي أمام القـ -1
متطـلبات الحـصول على درجة الماجـستير في القانون تكـمال دراسـة مقارنة، رسالة مقـدمة لاسالأردني،

 . https://meu.edu.jo/libraryTheses/   ،2222، العام، جامعـة الشرق الأوسـط، الأردن

https://meu.edu.jo/libraryTheses/
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اءات المدنيـة و الإدارية أوقارت بوعـلام، وقف تنـفيذ القرارات الإداريـة في أحـكام قانون الإجر  -2
الجزائري، مذكرة لنـيل شهادة الماجستير في القانـون العام، فرع: تحـولات الدولة، كلية الحقـوق و العلوم 

 .2212السـياسية، جامعة تيزي وزو، 

ملة في ـنين المكـتور و القواـام الدسـوء أحكـشريعية في ضـلية التـسار العمـظيم مـي، تنـر يحـبدي -3
عة ـجام كلية الحقوق و العلوم السياسية،عام، ـانون الـاجستير في القـهادة المـيل شـرة لنـزائر، مذكـجال
 .2215مسان، ـتل

هادة ـل شـمذكرة لنيزائر، ـة في الجـون المنافسـورة في قانـاقات المحظـوال، الاتفـمي نـبراهي -2
 . 2222-2223ق، جامعة تيزي وزو، قوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقو ـستير في الحـالماج

نيل درجة ـصادي، مذكرة لـبط الاقتـطات الضـشاط سلـعلقة بنـنازعات المتـرة، نظام المـات جوهـبرك-5
 . 2228جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، عام، فرع تحولات الدولة، ـانون الـستير في القـالماج

جال ـتقلة في المـسلطات الإدارية المسـل الـذة من قبـمتخية الـير الوقائـام التدابـبلغزلي صبرينة، نظ -2
ل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، ـمالي، مذكرة لنيـصادي و الـالاقت

 .2211ة، ، جامعة بجايو العلوم السياسية كلية الحقوق 

دمة لنيل ـفي الجزائر، مذكرة مق ةـين في المادة الإداريـي على درجتـدأ التقاضـوراس عادل، مبـب -1
-2213ياسية، جامعة تبسة، ـقوق و العلوم السـون العام، كلية الحـتير، فرع: القانـشهادة الماجس

2212.  

ة في الجزائر، ـزاعات الإداريـسبق في حل النـلم الإداري المـدم فعالية التظـفيان، عـراش صـبوف -8
، فرع: قانون تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون 

2229. 

تير في ـادة الماجسـرة لنيل شهـزائر، مذكـمية في الجـشطة المنجـانوني للأنـظام القـمد، النـي أحـتال -9
ياسية، جامعة تيزي وزو، ـلوم السـقوق و العـولات الدولة"، كلية الحـ"تح صص:ـام، تخـانون العـالق

2212. 
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تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنيل شهادة  -12
 .2225الماجستير في القانون، فرع "قانون الأعمال"، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

رع: هادة الماجستير في الحقوق، فـيل شـرة لنـكتوبة، مذكـحافة المـبط الصـوادي زوهرة، ضـج -11
 .2211جامعة بجاية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ومية و حوكمة،ـئات عمـهي

زائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ـريع الجـصة الإدارية في التشـدور جلول، الرخـحي -12
ياسية، ـسقوق و العلوم الـار مدرسة الدكتوراه،فرع "قانون الإدارة العامة"، كلية الحام في إطـالقانون الع

 .2211عة سيدي بلعباس، ـجام

رة ـزائري، مذكـريع الجـقلة في التشـبط المستـطات الضـلى سلـضائية عـابة القـوسى، الرقـوني مـرحم -13
ص قانون إداري و إدارة عامة، ـة، تخصـونية و الإداريـستير في العلوم القانـة الماجـيل درجـلة لنـمكمّ 
 .2213اسية، جامعة باتنة، ـوق و العلوم السيـة الحقـكلي

تير ـل درجة الماجسـتقلة، مذكرة لنيـطات الإدارية المسـظيمية للسلـطة التنـيمة، السلـرضواني نس -12
 .2212عة بومرداس، ـجامكلية الحقوق، في القانون، فرع إدارة و مالية، 

رة لنيل ـتقلة، مذكـمس لطة إداريةـورصة كسـليات البـظيم و مراقبة عمـنة تنـظة، لجـزوار حفي -15
جامعة  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ون العام، فرع: الإدارة و المالية،ـتير في القانـهادة الماجسـش

 .2222-2223، 1 الجزائر

زائري، ـة الجـدنية و الإداريـراءات المـانون الإجـقا لقـزاعات طبـل النـديلة لحـرق البـة، الطـري زهيـزي -12
ير في القانون، فرع: قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم ـل شهادة الماجستـيرة لنـمذك
 .2215ة تيزي وزو، ـاسية، جامعـالسي

ساد و مكافحته ، مذكرة مقدمة نية للوقاية من الفـوني للهيئة الوطـركز القانـعادي فتيحة، المـس -11
 كلية الحقوق و العلوم السياسية، ون العام للأعمال،ير في القانون، فرع القانـلنيل شهادة الماجست

 .2211جامعة بجاية، 
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تير، قسم القانون ـنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجسـس المـونية لمجلـيعة القانـمار، الطبـطان عـسل -18
ة، نطينـة قسـلوم السياسية، جامعـالعام، فرع الإدارة العامة و إقليمية القانون، كلية الحقوق و الع

2211. 

يل ـرة لنـامة، مذكـريات العـوق و الحـاية الحقـاضي الإداري في حمـيد، دور القـماني السعـسلي -19
 عة تيزي وزو،قوق، جامـانون، فرع: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحـستير في القـادة الماجـشه

2223-2222. 

يل شهادة ـالة لنـصاد السوق، رسـل اقتـري في ظزائـكي الجـظيم البنـادر، التنـي عبد القـشاك -22
جامعة معهد الحقوق و العلوم الإدارية، صص قانون الأعمال، ـعلوم القانونية، تخـتير في الـالماجس

 .2223الجزائر، 

يل درجة ـتقلة، مذكرة لنـطات الإدارية المسـدى السلـماد لـح الاعتـصاص منـيلة، اختـديش لـعب -21
  .2212زي وزو، ـعة تيـية الحقوق، جامـولات الدولة، كلـون، فرع: تحـالقانتير في ـالماجس

صادي و ـجال الاقتـقلة في المـة المستـيئات الإداريـعية للهـطة القمـن، السلـاوي عز الديـعيس -22
جامعة تيزي كلية الحقوق، جة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، الي، مذكرة لنيل در ـالم

 .2225-2222، وزو

ستير في القانون العام، ـيل شهادة الماجـمومية، مذكرة لنـسة العـوم المؤسـوزيد، مفهـغلابي ب -23
 .2211امة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أم البواقي، ـون الإدارة العـصص: قانـتخ

كرة لنيـل شهادة الماجسـتير في غيـتاوي عـبد القـادر، وقـف تنفـيذ القـرار الإداري قضـائيا، مذ -22
 . 2228-2221القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

دمة لنيل شهادة ـالة مقـزائر، رسـاء في الجـوى الإلغـلية لدعـروط الشكـطاهر، الشـي الـقاس -25
 .2212-2211، 1زائرـعة الجـوق، جامـي الحقوق، فرع: الإدارة و المالية، كلية الحقالماجستير ف
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قحيـوش وليد، الرقـابة على أعـمال السلـطات الإدارية المسـتقلة، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير  -22
 .2211-2212، 1في القانون، فرع الدولـة و المؤسـسات، كـلية الحقوق، جامـعة الجزائر

جزائري و الفرنسي لخـضاري أعمر، إجـراءات قمع الممارسات المـنافية للمنافسة في القانـونين ال -21
)دراسـة نقدية و مقارنة (، مذكرة لنـيل شهادة الماجـستير في القانون، فرع "قانـون الأعمال"، كلية 

  .2222-2223الحـقوق، جامعـة تيزي وزو، 

يل شهادة ـصادي، مذكرة لنـجال الاقتـبط الإدارية في المـلضات اـازعات سلطـمودي سميرة، منـمح -28
ية، جامعة ـلوم السياسـوق و العـية الحقـلقانون، فرع: "قانون المنازعات الإدارية"، كلتير في اـالماجس

 .2212تيزي وزو، 

ير، فرع: قانون ـهادة الماجستـ، مذكرة للحصول على شضر قــد و الـلس النقـوان، مجـمغربي رض-29
  .2222الأعمال، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

ل شهادة ـسة، مذكرة لنيـيق قانون المنافـة في تطبـائية العاديـيئات القضـاوي ظريفة، دور الهـموس -32
 .2211زي وزو، ـنية، كلية الحقوق، جامعة تيـؤولية المهــون المسـتير في القانون، فرع: قانـالماجس

شروعة، ـر المـدارية غيرارات الإـويض عن القـسؤولية الإدارة بالتعـم وى،ـين أبو الهـمد أمـنداء مح -31
وق، ـية الحقـانون العام، كلـير في القـطلبات الحصول على درجة الماجستـمالا لمتـقدمة استكـرسالة م

 .2212ط الأردن، ـشرق الأوسـعة الـجام

هادة ـزائري، مذكرة لنيل شـون الجـط في القانـلال النفغـقود استـكيم في عـفيان، التحـاخ سـنس -32
لوم ـقوق و العـانون، فرع: القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحـفي الق تيرـالماجس

 .2212اية، ـالسياسية ، جامعة بج

في القانون،  يا جميلة، سلطة ضبط السمعي البصري، مذكرة للحصول على شهادة ماجستير -33
 .2218جامعة بجاية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،تخصص: هيئات عمومية و حوكمة، 
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  ثالثا: المقالات و المداخلات

 المقالات-أ

أحـمد بن سليـمان بن أحمد الفراج، "الاستـثناء الوارد على مبـدأ المشـروعية و الرقابـة القضـائية  -1
 ، السودان ، جامعة القاهرة،1، العدد 12، المجلد المجلة القانونيةعليه"، 

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_269938.html  ،2222 ، 2232-2215ص.ص. 

أحمد يوسـف محـمد عـلي، "وقف تنفـيذ القرار الإداري في القـانون المصري و الفرنسي )دراسة  -2
 ، المعهد العـالي بطنطا، 2، العدد 38، المجلد مجلة كلـية الشـريعة و القانون مقارنة("، 

https://mksq.journals.ekb.eg/article_322059_6eb15be22cbfcedea14fd0828
c27f8a3.pdf  ،2223 ، 281-222ص.ص. 

المجلة الجزائرية لإشـراف على التأميـنات في ضـبط سوق التأمـين"، إرزيل الكـاهنة، "دور لجنـة ا -3
-289ص  ،  ص.2211، جامعة الجزائر، 1، العدد 28، المجلد  للعلوم القانونية و السياسية

312.  

، " نحـو التراجع عن الـسلطات الإدارية المـستقلة الضابطة للنـشاط الاقتصادي ........ ....... -2
، جامـعة بجاية، 1، العدد 11، المـجلد المجلة الأكاديـمية للبحث القانونيلجـزائري"، في القاـنون ا

 .522-283ص ، ص.2222

الدين الجـيلالي محـمد بـوزيد، "التظـلم الإداري في قواعد المرافعات أمام ديـوان المظـالم دراسة  -5
 ،1، العدد دارةمجلة جامـعة الملك عبد العزيز: الاقتـصاد والإتحليلية نقدية"، 

https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/66690_38227.pdf، .صص 
223-318. 

مجـلة  ،العـيد رزق الله و بـورنان إبراهيـم ،" هيكـلة و تسـيير سلـطة ضـبط المـحروقات في الجـزائر" -2
  .159-121ص ، ص.2218، جامعة الأغـواط، 2، العدد دراسات. العدد الاقتصادي

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_269938.html
https://mksq.journals.ekb.eg/article_322059_6eb15be22cbfcedea14fd0828c27f8a3.pdf
https://mksq.journals.ekb.eg/article_322059_6eb15be22cbfcedea14fd0828c27f8a3.pdf
https://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/66690_38227.pdf
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مجلة "، -الأسـس و الآثـار-الفاسـي فاطـمة الزهـراء،" "المحـاكم الإدارية للاسـتئناف في الجزائر -1
 .322-311ص ، ص.2223، جامعة شلف، 1، العدد 9، المجلد الدراسـات القانـونية

يمـان، "جديـد قانون الإجـراءات المدنية و الإداريـة في مجال وقف تنفيذ القرارات أوسعـيد إ -8
، العدد خاص، الـمركز الجامعي لإليزي، 2، المجلد مجلة إيليـزا للبـحوث و الدراساتالإدارية"، 

  .231-219ص ، ص.2221

ي الجـزائر: بين الاستـقلالية و أيـت عودية بلخـير محـمد، "النـظام القـانوني للمـسؤولية الإداريـة ف -9
-123ص ، ص.2219، جامـعة تمـنراست، 2دد ، العـ11، المـجلد مجـلة آفـاق علمـيةالاستغـراق"، 

152. 

آيـــت وازو زاينـة، "دراسة نقديـة في سلطات الضـبط المستقلة: في شـرعية سلطات الضبط  -12
 .21-11ص ، ص.8221، 11، العدد مجلة المجلس الدستوري ستقلة""، المـ

بريش مولاي لحسن،"مرسلي عبد الحق، "فعالية الرقابة الإدارية القبلية على تأسيس البنوك و  -11
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و  المؤسسات المصرفية المتضمنة آليتي الترخيص و الاعتماد"،

 .215-251، ص.ص2225، جامعة تامنغست، 1، العدد 12، المجلد الاقتصادية

بـري نور الديـن، "حـدود اخـتصاصات هيـئات الضـبط الاقـتصادي في جذب الاستـثمار الأجـنبي  -12
، 9، العدد 2حق خاص، الجزء ، ملمجلة كلية القانون الكويتـية العالـميةفي الجـزائر: دراسة مقـارنة"، 

.kwhttps://journal.kilaw.edu ، 2221 ،231-593 ص.ص. 

بشـيـر محـمـد، "الطــرق البـديلـة لحـل النــزاعات في قانـون الإجــراءات المـدنيـة و الإداريـة"،  -31
 .88-55، ص.ص2212، جامـعـة الجزائر، 1، العـدد 25، المجــلد 1حولـيـات جامــعة الجــزائر

، دفاتر السـياسة و الـقانون ـبب في القـرارات الإداريـة"، بلبـاقي وهـيبة، "عـلاقة التـسبيب بركن الس -21
 .12-1ص ، ص.2218، جامـعة ورقـلة، 18، العـدد 12المجـلد 

https://journal.kilaw.edu.kw/
https://journal.kilaw.edu.kw/
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-22بلول فهيـمة، " المسـتجدات الإجـرائية في المـادة الإداريـة ) دراسـة على ضـوء القاـنون رقـم  -15
العدد ،1، المجلد ـونية و الاجتـماعيةالعلـوم القانمجلة ("، 29-28الذي يعـدل و يتـمم القـانون رقم  13

 .511-293ص ، ص.2222، جامـعة الجـلفة، 2

مجلة بن بخـمة جمال، "الاختـصاص الاستـشاري و التحكـيمي للسلـطات الإدارية المـستقلة"،  -21
 .152-125ص ، ص.2212، جامعة جيجل، 2، العدد أبـحاث قانونيـة و سـياسية

مد، " التكامل بين القضاء و التحكيم في تسوية النزاعات في وفق قانون الإجراءات بن حاجة أح -11
، العدد 8، المجلد "، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسيةالمدنية و الإدارية الجزائري 

  .22-38، ص.ص 2222،المركز الجامعي تيبازة، 2

الجـزائر و نشـأة سلـطة الضـبط في قـطاع  د النفـطية فيبن عـزة محـمد الأمـين، "تطـور العـقو  -18
مجلة الباحث للدراسـات المحـروقات: دراسـة من مرحـلة الاكتـشاف إلى غاية مرحـلة الإصـلاحات"، 

   .221-211، ص.ص2221، جامـعة باتنة، 3، العدد 8، المجلد الأكاديمـية

واد الإدارية وفـقا لأحكام قانـون الإجراءات المدنية بن عيـشة عبـد الحـميد، "طـرق الطعـن في المـ -19
عة ـ، جام2دد ـ، الع53لد ـ، المج،المجلة الجزائرية للعـلوم القانونية و السياسية"، 29-28و الإدارية  

 .312-339ص ، ص.2212 ،الجزائر

ور الدولة"، بن لـطرش منى، " السلـطات الإدارية المـستقلة في المجـال المصـرفي:وجه جـديد لد -22
 .82-51ص ، ص.2223، 2، عددجلة إدارةم

مجلة البحوث و الدراسات بن مبارك راضية، "مكانة التعليمة في النظام القانوني الجزائري"،  -12
 .222-319، ص.ص 2211، 2، جامعة البليدة 2، العدد 2، المجلد القانونية و السياسية

، "الاختـصاص التنظـيمي بين المـبدأ و الاسـتثناء بن مسـعود أحمـد و بن رمضـان عبد الكـريم -22
، جامعة الجلفة، 11لعدد ، امجلة العلوم القانـونية و الاجتماعيةفي مـجال الضـبط الاقتـصادي"، 

 . 212-193ص ، ص.2218
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بن مـشري عبد الحلـيم، " تطـور الاختـصاص القـضائي للمـحاكم الإدارية في القـانون الجـزائري"،  -32
 .128-153ص ، ص.2229، جامعة بسكرة، 1، العدد 2ـجلد ، الملة الفكرمـج

بوالخـضرة نورة، "الطابـع التجـاري  لوكـالتي المحـروقات و وكـالتي المناجم: آليـة جديـدة للضـبط  -22
ص ص. ،2211، جامعة المدية، 2، العدد مجلة المنار للبحوث القانونية و السياسيةالاقتـصادي؟"، 

189-225. 

، "التحكـيم التجـاري الدولـي فـي العقـود النفـطية: دراسـة تأصـيلية في قـانون ........ .......... -25
مجلة الدراسـات المـعدل و المتـمم"،  21-25و قانـون المحروقـات  29-12الاستثـمار الجـديد رقـم 

 .222-389ص ، ص.2211، جامـعة المدية، 2، العـدد3، المجلد القانـونية

ر وفـاء و حمـامدة لامية، "قـواعد القانـون الإداري المسـتحدثة على ضـوء التـعديل بوالشـعو  -22
-3.ص ، ص2223، جامعة الجلفة، 1لعدد ، ا3، المجلدمجلة قـضايا معرفـية"، 2222الدسـتوري 

15. 

لمجلة الجـزائرية ابوبشـير محـند أمقـران، " إجراءات التقـاضي أو إجـراءات لعـرقلة التـقاضي"،  -12
ص ، ص.2213، جامعة الجزائر، 2، العدد 52، المجلد للعلوم القانـونية و الاقتصادية و السياسية

39-58. 

بـوداعة حاج مخـتار، "تأثـير الاخـتصاص النـوعي لمـجلس الدولة عـلى دوره في تقـويم عمـل  -28
، 1، العدد 1، المجلد سياسيةلقانونية و الالمجلة الأكاديمية للبحوث االجـهات القـضائية الإدارية"، 

  .1915-1898ص ، ص. 2223جامعة الأغـواط، 

بـوراس عادل، " إشـكالات التـقاضي على درجـتين في المـادة الإدارية بين متـطلبات المـبدأ و  -29
، العدد 1جلد ، الممجـلة الأستاذ الباحث للدراسـات القانونية و السـياسيةتوجـهات المـشرّع الجزائري"، 

 .322-291ص ، ص. 2218، جامعة المسيلة، 9
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بوزيان نور الدين و بركة محمد، "المستجد في القرارات القابلة للطعن بالنقض في القضاء  -32
، جامعة 2، العدد 12، المجلد مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسيةالإداري الجزائري"، 

 . 193-181، ص.ص 2222تيارت، 

بين نـصوص قانون  -دراسة مقارنة-"التظـلم الإداري كآلـية لفض النـزاع الإداري زيفـي شريفة، بو  -31
و قانون الصـفقات  29-28و قانون الإجراءات المدنـية و الإدارية  152-22الإجراءات المدنية 

ص.ص ،  2222، جامعة خميس مليانة، 1، العدد1، المجلد مجـلة صوت القانون العمومية"، 
885-912. 

بوعراب أرزقي، " نـشاط الإعـلام السـمعي الـبصري الإلـكتروني بين التكـريس و الـتقييد في ظل  -32
، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسيةالمتـعلق بالإعـلام"،   12-23أحـكام الـقانون العـضوي رقم 

 . 222-222 ، ص.ص2222، جامعة تيزي وزو، 2، العدد 19المجلد 

مجلة القـانون و " منـازعات المنـافسة أمـام الجهـات القـضائية الإداريـة"،  وعـزم عائـشة،ب -33
 .222-218.ص ، ص2215، جامـعة أدرار، 2، العدد 3، المجلد المجتـمع

، المجلد المجلة الأكاديميـة للبحث القانونيبوعـمران عادل، "دولة القــانون: الضـمانات و القيود"،  -23
 .522-291ص.ص 2215، جامعة بجاية، 1د ، العد11

"المركز القانوني للمجلس النقدي و المصرفي في ظل القانون النقدي و  ،بوقطة فاطمة الزهراء -53
، المركز 2، العدد 2، المجلد مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السياسية"، 29-23المصرفي رقم 

 . 51-22ص  ص. ،2222الجامعي مغنية، 

الآمـرة و القواعد المكمـلة: التفـرقة بين القواعد الآمـرة و المكـملة مؤسسة  مد، "القواعـدبوكـرزازة أح-32
 -221، ص.ص2213، جامعة بسكرة، 39، العدد مجلة العلوم الإنسانيةعلى شروط التطبيق"، 

222 . 
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ات المقـيدة بولعـراس أحـمد، "الرقـابة القـضائية على قـرارات مجلس المنـافسة في مجال المـمارس -13
، جامعة خـميس مليانة، 2، العدد 2،المجلد مجـلة الصدى للدراسات القانونية و السـياسيةللمنافسة"، 

   .199-112ص ، ص.2222

مجلة بولعسل سومية، "سلطة القاضي الإداري في تحديد التعويض عن الضرر المعنوي"،  -83
 .293-212، ص.ص 2222عة الجلفة، ، جام2، العدد 11، المجلد الحقوق و العلوم الإنسانية

تـواتي نصـيرة، "الاختـصاص التنظـيمي للسلـطات الإداريـة المستـقلة في ضـوء مبدأ الفـصل بين  -93
، 2222، جامعة بجاية، 2العدد ، 2، المجلد مجـلة الدراسات حول فعلية القاعدة القـانونيةالسـلطات"، 

 .32-11ص ص.

مجلة الفقـه القانوني و ار المؤسـساتي لضـبط النشاط المصـرفي"،جلـجال محفـوظ رضا، "الإط -22
 .32-23ص ، ص.2222، جامـعة تيارت، 2، العدد 3، المجلد الـسياسي

المجلة الأكاديمية للبحث جـوادي زوهرة، "الرقابـة البرلمانية على سلـطات الضبط المستقلة"،  -12
 .22-28ص ص. ،2221بجاية،  )عدد خاص(، جامعة 1، العدد 12، المجلد القانوني

، المجلد مجلة الحقـوق و الحرياتحابـت أمال، "تسـوية النـزاعات أمـام هيئـات الـضبط المـستقلة"،  -22
 .912-891ص ، ص.2222، جامعة بسـكرة، 1، العدد 12

المجلة الجزائرية للحقوق و خالص لامية،"المحاكمة العادلة أمام سلطات الضبط الاقتصادي"،  -32
   .282-229، ص.ص 2222، جامعة تيسمسيلت،2، العدد9، المجلد العلوم السياسية

 ،إدارةمـجلة : إصــلاح قضائي أم مجـرد تغـير هيـكلة؟"، 1992خلوفـي رشـيد،" القـضاء بـعد  -22
 .25-29ص ، ص.2222، 1العدد  ،12المجلد

المجلة الاقتـصادي"،  ات ذات الطابعدفـريا ليـدية فطمة، "الوـسائل البديـلة لتسـوية المـنازع -52
 ص، ص.2218، جامعة الجزائر، 2، العدد 55، المجلد الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية

283-315 . 
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رقيق سليمان و تربح مخلوف، "سير المـنازعات الإدارية في ظـل تكـريس مـبدأ التـقاضي على  -22
، جامعة الجلفة، 2، العدد 11، المجلد وم الإنسانيةمجلة الحقوق و العلدرجتـين في الجـزائر"، 

 .328-292.ص ، ص2222

مجلة روان حسن كمال، "إعمال مبدأ التقاضي على درجتين في القانون الإجرائي الجزائري"،  -12
ص ، ص.2222، جامعة سيدي بلعباس، 1، العدد12، المجلدالقانون العام الجزائري و المقارن 

123-121. 

، المجـلة الأكاديـمية للبحث القانـونيطات الضـبط المـستقلة في الجزائر"، شيد، "أزمة سلزوايمية ر  -82
 .22-13ص ، ص.2221، جامـعة بجاية، 3، العدد 12المجلد 

، "الطرق البديلة لحل النزاعات في مجال الاستثمار:التحكيم أمام سلطات ....... ........ -29
المركز الجامعي ، 1، العدد59، المجلد للعلوم القانونية و السياسيةالمجلة الجزائرية الضبط المستقلة"، 

 .133-112ص .، ص2222لتيبازة، 

المجلة العربية للنـشر زيـاد علي الحـربي، "التنظـيم التشريعي لمـبدأ التقـاضي على درجتـين"،  -52
 .225-193ص.ص ، t/http://www.ajsp.ne  ،2222 ،22، العددالعلمي

 13-22سبكـي أحمد، "الإجـراءات المستـحدثة في القـانون الإداري على ضـوء القــانون رقم  -51
، العدد 9، المجلد مجلة القـانون الـعام الجـزائري و المقـارن "، 29-28الذي يعدل و يتمم القانون رقم

 .182-158ص ، ص.2223، جامعة سـيدي بلعـباس، 1

المجـلة عـيداني لونـاسي جـجيقة، "مكانـة القوانين العضـوية في النـظام القـانوني الجـزائري"، س -25
 . 81-21ص ، ص.2221، جامعة تيزي وزو، 1العدد، 2المجلد، النـقدية للقانون و العلوم السيـاسية

ي زمات الحـق فسلطـاني أمـنة، "الحـقوق القـضائية الإجـرائية أمام القـاضي الإداري و مسـتل -35
  .122-125ص ، ص.2212، 21، جامعة الوادي، العدد مجلة البحـوث و الدراساتالدفـاع"، 

http://www.ajsp.net/
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المحـلل سـي العـربي عـبد العـزيز، "مكانة مبـدأ التقاضـي على درجـتين في المادة الإداريـة"،  -25
   .231-312، ص.ص2223، جامعة البويرة، 1، العدد 5، المجلد القـانوني

 29-23شرفي خديجة، "الخصومة التأديبية أمام اللجنة المصرفية في ظل القانون رقم  -55
، العدد 9، المجلد مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمالالمتضمن القانون النقدي و المصرفي"، 

 .82-13، ص. ص 2222، جامعة قسنطينة، 3

النقدية للقانون و العلوم  المجلةرفي"، شكـلاط رحمة، "الأجهـزة الرقابـية على القـطاع المصـ -25
 .122-129ص ، ص.2222، جامعة تيزي وزو، 2، العدد السياسية

، مجـلة الدراسـات الحـقوقيةصـنور طـاهر، "أزمــة مـجلس المــنافسة في الــقانون الجـزائري"،  -15
 .212-222ص ، ص.2222، جامعـة سعـيدة، 2، العدد 9المجلد 

، المجلد مجلة دراسات و أبحاثالرقاد و مشـعل خلف الرقـاد، "تعديـل الدستور"،  عبد الله خلـف -85
 .122-122ص ، ص.2212، جامعة الجلفة، 22، العدد 8

مجـلة العـلوم عبـيد ريم، "دعـوى الإلـغاء في ظـل قـانون الإجـراءات الـمدنية و الإداريـة"،  -95
 .832-291ص ، ص.2211، جامـعة بسـكرة، 22، العـدد الإنـسانية

مجـلة الدراسات عـكوش حنـان، "مأخذ التـقاضي على درجتـين و موقـف المشـرّع الجزائري منه"،  -22
  .123-151ص ، ص.2221، جامعة الأغواط، 2، العدد 1، المجلد القانونـية و السياسية

ادة الإدارية: حالة علواش فريـد و بـودوح ماجـدة شهيناز،"مبـدأ التقـاضي على درجتين في الـم -12
-259ص ، ص.2222، جامعة بسكرة، 2، العدد 2، المجلد مجلة الاجـتهاد القضائيالجـزائر"، 

228.  

مجلة "الطـبيعة القـانونية لدفـاتر الـشروط في الـقانون الجـزائري"،  ضريفي نادية، عـماري بـلال، -22
، 2222عة مسيلة، ،جام1، العدد9، المجلدالأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية

 . 251-222ص.ص.
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غناي رمـضان، "عـن مـوقف مـجلس الدولة من الرقـابة على القـرارات التأديـبـية الـصادرة عن  -23
المـجلـس الأعـلى للـقـضاء، حالـة الغلـط الـصارخ في التـقدير: تعـليق على قــرار مجـلـس اـلدولة الـصادر 

 .58-33ص ، ص.2225،  2، العـددمجـلة مجلس الدولة"، 1998-21-21بتـاريخ 

غواس حسـينة،"الاختـصاص الـقمعي لسلطة ضـبط السـمعي البصري على ضـوء الـقانون رقم  -22
، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالمتـعلق بالنشـاط السـمعي البصـري"،  12-22

 .932-892ص ، ص.2222، جامعة قسنطينة، 1العدد 

حوليات ة سماح، "الرقابـة القضـائية على أعـمال السلطات الإداريـة المـستقلة في الجزائر"، فار  -52
ص ، ص.2211، جامعة قالمة، 2، العدد 11، المجلد جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية

213-328. 

لإجراءات المـدنية و الإدارية"، ، " وقف تنفـيذ القرار الإداري في ظـل قانون ا....... ...... -22
، 2221المـركز الجامعي بريكة،  ،3، العدد 2، المجـلد مجلة طـبنة  للدراسـات العلمـية الأكاديمية

 .158-122ص .ص

فرج رشيد و أحمودة أحمد، "منازعات المؤسسة العمومية الاقتصادية الآيلة للقضاء العادي في  -21
، المجلد مجلة قبس للدراسات الإنسانية و الاجتماعية"، 1988لسنة الجزائر بعد الإصلاحات الهيكلية 

 .288-221ص،ص.2222، جامعة الوادي، 2، العدد 8

قـردوح ليـندة، " وقـف تنـفيذ قـرارات مجلـس المنافسة أمام الغـرفة التجارية كضـمانة استثـنائية  -82
ص ، ص.2218جامعة قسنطينة،  ،1، العدد 1، المجلد مجلة الشريعة و الاقتصادللمتـقاضي"، 

532-522. 

 23/29قـروي سميرة، "النظام القـانوني للجـنة المصرفـية في الجزائر )قـراءة في القانون رقم  -29
، 2، العدد 11، المجلد مجلة الباحـث للدراسـات الأكاديمـيةالمتـضمن القانـون النقـدي و المصرفي("،

  . 252-222ص ، ص.2222، 1جامعة باتنة 
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سـين، " مدى فعـالية التظـلم الإداري كإجراء للتسـوية الودية للمنازعة الإدارية في قانون كـمون ح -12
، جامعة 2، العدد مجلة الـحقوق و الحـرياتالإجراءات المـدنية و الإدارية و القوانين الخـاصة"، 

 .182-152ص ،ص.2218بسكرة، 

مجـلة لتظـلم من الـقرار الإداري في النـظام السـعودي"،ماجـد بن زيد بـن عبد العزيز الفياض، "ا -11
  ، مصر، 31،العدد كلية الشريعة و القانـون 

74c2fa05e9ahttps://mksq.journals.ekb.eg/article_255115_f78f6ac39d04e2
a4e557a.pdf  ، 2222، 525-532 ص.ص. 

مجلة مـؤدن مـامون، "رقـابة القـاضي الإداري كضـمانة لحـماية الحقـوق و الحـريات الأساسـية"،  -21
 .25-15ص.ص  ،2212 ، جامعة بشار،3، العدد 2، المجلد البـدر

مجلة القانون و العلوم ائر"، مجدوب نوال، "السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي بالجز  -31
 .81-11ص ، ص.2222، جامعة الجلفة، 1، العدد 1، المجلد البينية

مجلة محمد الأمين كمال، "الترخيص الإداري و دوره في المحافظة على النظام العام البيئي"،  -21
ص.ص ، droit.ma/2-https://www.majalah  ،2212  ، المغرب،2، العددالفقه و القانون 

12-18. 

المـجلة مزغـيش وليد، "الإعـلام السمـعي البـصري في الـجزائر بين التحـرير و التقـييد"،  -51
-531ص .، ص2222)عدد خاص(، جامعة بجاية، 2، العدد 1،المجلد الأكاديمـية للبـحث القـانوني

552. 

ص المحكمة الإدارية للاستئناف بمدينة الجزائر في النظر في دعوى مسـعودان فـتيحة، "اختصا -12
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و إلغاء الأنظمة الصادرة عن المجلس النقدي و المصرفي"، 

 .392-312ص.ص ،2225، جامعة تامنغست، 1، العدد 12، المجلد الاقتصادية

جلة مـفافية الإجراءات في الصفقات العمومية"، مسقم مريم،"دفـاتر الشـروط كآلية لتحقيق ش -11
 .132-112ص ، ص.2218، المركز الجامعي تندوف، 3، العدد الهـقار للدراسـات الاقـتصادية

https://mksq.journals.ekb.eg/article_255115_f78f6ac39d04e274c2fa05e9aa4e557a.pdf%20،%20%20ص.ص
https://mksq.journals.ekb.eg/article_255115_f78f6ac39d04e274c2fa05e9aa4e557a.pdf%20،%20%20ص.ص
https://www.majalah-droit.ma/2
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مجـلة الناقد مشـري جمال و لمعـيني محمد، "استحـداث المحكـمة الدستـورية في الجزائر"،  -81
 .182-123ص ، ص.2222ة بسـكرة، ، جامع1، العدد 2، المجلد للدراسـات السـياسية

مجلة مهـداوي رابـح، "تطـور النـظام القـانوني لضبـط النـشاط الاقتـصادي في المجال المنجـمي"،  -91
 .382-322ص ، ص.2222، جامعة بـومرداس، 1د ، العد2، المجلد السـياسة العالمـية

ية قـرارات السلـطات الإداريـة المستـقلة مـواسة صـونية نـادية، "رقابـة مجـلس الـدولة على مشـروع -82
، 2222، جامعة الجزائر، 2، العدد 32، المجـلد 1حوليـات جـامعة الجـزائر في التـشريع الجـزائري"، 

 .228-182ص ص.

، موسـاوي نبيل، "اختـصاص القضاء العادي بالنـظر في بعض منازعـات مجلس المـنافسة"  -81
-212ص  ، ص.2222، جامعة بجـاية، 1، العدد 15، المجلد قانونيالمجلة الأكاديـمية للبحث ال

228 . 

، مجـلة أبحـاث و دراسات التنمـيةميمـون الطاهـر، "سلـطات الضـبط الاقـتصادي في الجـزائر"،  -28
 .523-522ص ، ص.2222، جامعة برج بوعريريج، 1، العدد 9المجلد 

عدد ، الصحيـفة الحـوار المتـمدنة و الصـلح"، ناجي سابـق، "تمـييز التحـكيم عن الوسـاط -38
2922، https://www.ahewar.org ،2221. 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ناصر مراد، "الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر"،  -28
  .152-133ص ، ص.2212جزائر، ، جامعة ال2، العدد 21، المجلد الاقتصادية و السياسية

 ، 2212، 1، العددمـجلة إدارةنبـالي فطـة، "المجلس الدستـوري و تدرج القـواعد القـانونية"،  -58
  .28-21ص ص.

مجـلة منـازعات نبـهي محـمد، "منـازعات سلطـات الضبـط الاقتـصادي حسـب القـانون الجـزائري"،  -28
 https://revues.imist.ma ،.2215 ، المغرب، 2، العدد الأعـمال

https://www.ahewar.org/
https://revues.imist.ma/
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نسيـغة فيـصل، "رقـابة القـاضي الإداري عـلى قـرارات الإدارة و دورها في الـدفاع عن الحـريات  -18
ص ، ص.2222، جامـعة بسكرة، 3، العـدد 2، المجـلد مجـلة الاجتـهاد القـضائيالعـامة للأفـراد"، 

221-251.  

-19نقاش حمزة، "دور وكالتي المـحروقات في ضـبط نشـاط المـحروقات في ظل القانـون رقم  -88
، جامعة مسيلة، 1، العدد 1، المجلد مجلة الأسـتاذ الـباحث للدراسات القانونية و السـياسية"، 13

 .222-388ص ، ص.2222

ـونية جـديدة بين القـانون الخـاص و وعراب عبـد المجيد ، "سلطـات الضـبط التجارية: فئة قان -98
، 2222، جامعة بجاية، 1، العدد 13، المجلد يمية للبحث القانونيالمجلة الأكادالقـانون العام"، 

 .238-219ص ص.

مجـلة البحوث يعـيش تـمام آمال، " السلـطات الإداريـة المسـتقلة و إشكـالية التكـييف القانوني"،  -92
  .212-233ص ، ص.2218، جامعة سعـيدة، 12، العدد 2، المجلد ةالقانونـية و السـياسي

 المداخلات-ب

لة ـارية "، مداخـقود التجـازعات العـم منـة لحسـائل البديلـالوس يات وـ" الآل ،مد ـاني هاني محـالبوع -1
فاذ العقود اص بإنـرير الوطني الخـودة التقـمس 82ة ـية لمناقشـنية الثانـل الوطـعمالة ـة في ورشـمقدم

 .www.arabruleoflaw.org، 22/21/2229هورية اليمنية في ـالتجارية واسترداد الديون في الجم

طة و ـن السلـة ما بيـق الموازنـتقلة و تحقيـط المسـطات الضبـيازات سلـي، "امتـادق هانـالص -2
ى الوطني حول مقاربة مؤسساتية و وظيفية لسلطة الضبط في المرافق رية"، من أعمال الملتقـالح

 .22-22ص ، ص.2223، 1العامة، جامعة الجزائر 

من "،29-23تواتي نصيرة، " المركز القانوني للمجلس النـقدي و المـصرفي في ضوء القانون رقم  -3
جامعة الجديدة للرقمنة، دياتأعمال الملتقى الوطني الموسوم ب: ضبط النشاط المالي في مواجهة التح

 .222-189، ص. ص2222، 1الجزائر 

http://www.arabruleoflaw.org/
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نة ـة للجـطة الرقابـالفات: سلـشاف المخـات في اكتـراف على التأمينـنة الإشـآمال، "دور لج تـحاب -2
جال ـتقلة في المـبط المسـطات الضـي حول سلـمال الملتقى الوطنـنات"، من أعـراف على التأميـالإش

  .129-132ص ، ص.2221المالي، جامعة بجاية، ادي و ـالاقتص

فتـحي وردية، " وقـف تنفـيذ القـرارات الصادرة عن السـلطات الإدارية المسـتقلة"، من أعمال الملـتقى  -5
، 2221جامعة بجاية، الوطني حول سلـطات الضبط المستـقلة في المـجال الاقتـصادي و المالي، 

 .322-325ص ص.

ية و وص القانونـصادي: بين النصـبط الاقتـات الضـيمي لهيئـاص التنظـلاختصوس خدوجة، "اـفت -2
ونية الوطنية، ـي حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانـى الوطنـع"، من أعمال الملتقـالواق

 .132-121.ص ، ص2211جامعة جيجل، 

لى مجال اختصاص هيئات القضاء قاضي على درجتين و أثره عـرة، "تجسيد مبدأ التـقزادري زهي -1
ديد ــدنية و الإدارية الجــراءات المـدات قانون الإجــول مستجـقى الوطني حـالإداري"، من أعمال الملت

، 1عة الجزائر ـة، جامـ( في المادة الإداري2222جويلية  12الصادر في  13-22م ـانون رقـالق)
   .113-122ص ، ص.2223

 13-22انون ـوء القـة على ضـتئناف )دراسـة للاسـاكم الإداريـاء المحـ"إنشونية نادية، ـة صـمواس -8
تقى ـمال الملـة("، من أعـدنية و الإداريـراءات المـالمتضمن قانون الإج 2222جويلية  12صادر في ـال

ادر ـصال 13-22م ـقانون رقـديد )الـة الجـدنية و الإداريـراءات المـون الإجـتجدات قانـمس حـول نيـالوط
 .12-1ص ، ص.2223، 1عة الجزائر ـادة الإدارية، جامـ( في الم 2222ية ـجويل 12في 

اللجنة المصرفية -وعراب عبد المجيد، "دور سلطات الضبط الاقتصادي في مراقبة النشاط المالي -9
"، من أعمال الملتقى الوطني الموسوم ب: ضبط النشاط المالي في مواجهة التحديات -نموذجا–

 .132-122ص ، ص.2222، 1ديدة للرقمنة، جامعة الجزائر الج
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 لقانونيةرابعا:النصوص ا

 الدساتير-أ

، المنشـور بموجب المرسـوم 1989فيفري  23التـعديل الدسـتوري الموافق عليه في استفـتاء -1
 .1989لسنة  9، ج.ر عدد 1989فيـفري  28مؤرخ في  18-89الرئاسـي 

-92ية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المـرسـوم الـرئاسي رقـم دستور الجمهورية الجزائر  -2
 23-22، متمم بموجب القـانون رقـم  1992لسنة  12عدد  ، ج.ر1992ديسمبر  1مؤرخ في  238

مؤرخ  19-28، معدل بموجب القانون رقم 2222لسنة  25، ج.ر عدد 2222أفريل  12مؤرخ في 
مــؤرخ فـي  21-12، معدل بموجب القـانون رقم 2228نة لس 23، ج.ر عدد 2228نوفمبر  15في 

 222-22م ـاسي رقـرسوم الرئـالمبموجـب  ، معـدل2212لسنة  12ج.ر عـدد ، 2212مــارس  2
 .2222لسنة  82ج.ر عدد ، 2222بر ـديسم 32مؤرخ في 

 الاتفاقيات الدولية-ب

جوان  22ع عليهما بباريس بتاريخ ذا ملحق موقـكيم و كـلق بالتحـسي يتعـفرن-ري ـاق جزائـاتف -1
 21ج.ر عدد  ، 1923تمبر ـسب 12مؤرخ في  322-23م ـوم رقـمرسالمنشوران بموجب ال ،1923

 .1923مكرر لسنة 

ية ـورية الفرنسـعبية و الجمهـقراطية الشـورية الجزائرية الديمـبرمة بين الجمهـزائر المـاقية الجـاتف -2
ة الجزائر ـة في مدينـزائرية و الموقعـناعية الجـمية الصـود و التنـة بالوقـخاصائل الـسوية المسـلقة بتـالمتع

مبر ـنوف 1مؤرخ في  281-25م ــمر رقالمصادق عليها بموجب الأ ،1925جويلية  29بتاريخ 
 .1925لسنة  95،  ج.ر عدد 1925
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ة ـو الخاص 1958ان جو  12اريخ ـيورك بتـفي ن المصادق عليها دةـحمر الأمم المتـاقية مؤتـاتف -3
وم ـمرسالمنضم إليها من قبل الجزائر بتحفظ بموجب ال نبية و تنفيذها،ـمية الأجـرارات التحكيـماد القـباعت

   .1988لسنة  28،  ج.ر عدد 1988بر ـنوفم 5مؤرخ في  233-88م ـي رقـرئاسال

 النصوص التشريعية-ت

لق باختـصاصات مـجلس الدولة و ، يتع1998ماي  32مؤرخ في  21-98قانـون عضـوي رقم -1
مؤرخ  13-11، معـدل و متمـم بالقـانون العضـوي رقم 1998لسنة  31تنـظيمه و عمـله، ج.ر عدد 

 22-18، معدل و متمم بالقانون العضـوي رقم 2211لسنة  23، ج.ر عدد 2211جويلية  22في 
-22انون العـضوي رقم ، معدل و متمم بالق2218لسـنة  15، ج.ر عدد 2218مـارس  2مؤرخ في 

 .2222لسنة  21، ج.ر عدد 2222جـوان  9مـؤرخ في  11

، يتضمن القانون الأسـاسي للقـضاء، 2222سبتمبر  2مؤرخ في  11-22قانون عضـوي رقم   -2
 .2222لسنة  51ج.ر عدد 

لـسنة  22، يتـعلق بالإعـلام، ج.ر عدد 2212جـانفي  12مؤرخ في  25-12 قانون عضـوي رقم -3
 .) ملغـى(2212

، يتـعلق بالتنـظيم القـضائي، ج.ر عدد 2222جـوان  9مؤرخ في  12-22قانـون عضـوي رقم  -2
.2222لـسنة  21   

لسنة  52، يتـعلق بالإعلام، ج.ر عدد 2223أوت  21مؤرخ في  12-23قانون عضوي رقم  -5
2223. 

د مفـعول التشـريع النافذ إلى ، يتضـمن تمـدي1922ديسـمبر  31مـؤرخ في  151-22قانـون رقـم  -2
  . )ملغـى(1923لسنة  2حتى إشـعار آخـر، ج.ر عدد  1922ديسمبر  31غاية 

 32، يتضمن تأميم شركة مناجم الونـزة، ج.ر عدد 1922ماي  2مؤرخ في  93-22أمر رقم  -1
 .1922لسنة 
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 21ج.ر عدد  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية،1922جوان  8مؤرخ في  152-22أمر رقم  -8
 ، معدل و متمم.)ملغى(1922لسنة 

، يتضــمن تحـديـد الإطـار الذي تمــارس فـيه 1911أفريـل  12مـؤرخ في  22-11أمــر رقــم  -9
لسنة  32الشـركات الأجنـبـية نـشاطها في ميـدان البحـث عن الوقـود الـسائل و استـغلاله، ج.ر عدد 

1911 . 

المؤرخ في  1111-58، يتضـمن تعديل الأمر رقم 1911أفريل  12مـؤرخ في  22-11أمـر  -12
و المتـعلق بالبحث عن الوقود و استـغلاله و نقله بواسـطة القنـوات و بالنظـام  1958نوفمبر سنة  22

 .1911نة لس 32الجبائي الخاص بهذه الشاطات، ج.ر عدد 

المـؤرخ  151-22لقانـون رقم ، يتـضمن إلغاء ا1913جويلية  5مـؤرخ في  29-13أمـر رقـم  -11
و الرامـي إلى التمـديد، حـتى إشـعار آخر، لمفعـول التشريع النافذ إلى غاية  1922ديسـمبر  31في 
  .1913لسنة  22، ج.ر عدد 1922ديسمبر  31

، يتـعلق بالتحكـيم الإجـباري لبـعض الهيـئات، 1915جوان  11مـؤرخ في  22-15أمـر رقم  -12
 .1915نة لس 53ج.ر عدد 

لسنة  78، يتضمن القانون المدني، ج.ر عدد1915سبتمبر  22مؤرخ في 5 8-15أمر رقم  -13
 ، معدل و متمم.1915

 121، يتضـمن القـانون التجـاري، ج.ر عدد 1915سبتمـبر  22مـؤرخ في  59-15أمـر رقـم  -12
 ، مـعدل و متـمم.1915لسنة 

لسنة  5، يتعـلق بالأنـشطة المـنجمية، ج.ر عدد 1982جـانفي  1مـؤرخ في  22-82قـانون رقم  -15
لسـنة  22، ج.ر عدد 1991ديـسمبر  2مـؤرخ في  22-91، معـدل و مـتمم بالقـانون رقم 1982
  . )ملـغى(1991
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يتعلق بأعـمال التنقيب و البحث عن  ،1982أوت  19مؤرخ في  12-82قانـون رقم  -12
، معدل و متمم بالقانـون رقم 1982لسنة  35نابيب، ج.ر عدد المحروقات و استغلالها و نقـلها بالأ

 .)ملغى(1991لسنة  23، ج.ر عدد 1991ديسمبر  2مؤرخ في  91-21

مؤسسات يتـضـمن القـانون التوجيهـي للـ  ،1988جانفي  12مؤرخ في  21-88قـانـون رقـم  -11
 ى جـزئيـا( . )ملـغ1988لسنة  2العـمومية ذات الطـابع الاقتصـادي، ج.ر عدد 

، يتضمن القانـون الأساسـي للقـضاء، ج.ر 1989ديسـمبر  12مـؤرخ في  21-89قانـون  رقم  -18
 . )ملغى(1989لسنة  53عدد 

، يتعـلق بالـوقاية من النـزاعات الجـمـاعية في 1992فيفري  2مؤرخ في  22-92قانـون رقـم  -19
 ، معدل و متمم. )ملغى( 1992لسنة  2ج.ر عدد العــمل و تســويتها و مـمـارسة حــق الإضـراب، 

. 1992لسنة  12، يتـعلق بالإعـلام، ج.ر عدد 1992أفريل  3مؤرخ في  21-92قانون رقم  -22
 )ملغى(

لسنة  12د و القرض، ج.ر عدد ، يتعـلق بالنـق1992أفريل  12مؤرخ في  12-92قانـون رقـم  -21
لسنة  12، ج.ر عـدد 2221فيفري  21رخ في مؤ  21-21، معـدل و متمـم بالأمـر رقم 1992
 . )ملغى(2221

لسنة  11، يتـعلق بعـلاقات العـمل، ج.ر عدد 1992أفريل  21مـؤرخ في  11-92قانـون رقم  -22
لسنة  28، ج.ر عدد1991ديسـمبر  21مؤرخ في  29-91، معـدل و متمم بالقـانون رقم 1992
 22، ج.ر عدد 1992أفريل 11مـؤرخ في  23-92، متـمم بموجب المرسـوم التشـريعي رقم 1991
، ج.ر عـدد 1992جويليـة  9مـؤرخ فـي  21-92، معـدل و متــمم بمـوجب الأمــر رقـم 1992لسنة 

 3، ج.ر عدد 1991 جانفي  11مؤرخ في  22-91، متـمم بموجـب الأمر رقم 1992 لسنة  23
لـسنة  29، ج.ر عـدد 2222جـويلية  22مـؤرخ فـي  12-22، متـمـم بالقـانون رقـم  1991لسنة 

2222. 
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 152-22، يـعدل و يتمـم الأمـر رقم 1993أفريل  25مؤرخ في  29-93مرسـوم تشـريعي رقم  -23
لسـنة  21، ج.ر عدد  لمـدنيةالمتضمن قانـون الإجـراءات ا 1922جوان  8المؤرخ في 

 )ملغـى(.1993

، يتعلق ببورصـة القيــم المنقولة، ج.ر 1993ي ما 23مؤرخ في  12-93مرسـوم  تشـريعي رقم  -22
، ج.ر عدد 1992جانفي  12مؤرخ في  12-92، معدل و متـمم بالأمـر رقم 1993لسنة  32عدد 

 11، ج.ر عدد 2223فيفري  11مؤرخ في  22-23بالقانون رقم  ، معدل و متمم1992لسنة  23
 21مؤرخ في  11-11بالقـانون رقم متمم  (،2223نة  لسـ 32) استـدراك، ج.ر عدد   2223لسنة 

 .2211لسنة  12، ج.ر عدد 2218، يتضمن قانون المالية لسنة 2211ديسـمبر 

لسنة  9المـنافسة، ج.ر عدد ، يتعـلق ب1995 جـانفي  25مـؤرخ في  22-95أمر رقم  -25
 )ملغى(.1995

لسنة  13د ، يتعلق بالتأمينـات، ج.ر عد1995جانـفي  25مؤرخ في  21-95أمـر رقم  -22
لسنة  15، ج.ر عدد 2222فيفري  22مؤرخ في  22-22، معدل و متمم بالقانـون رقم 1995
، يتضمن قانـون المالية  التكميلي لسنة  2212أوت  22مؤرخ في  21-12، متمم بالأمـر رقم 2222
جويلية  18مؤرخ  في  11-11، معدل و متمم بالقانـون رقم 2212لسنة  29، ج.ر عدد 2212
، معدل و مـتمم  2211لسنة  22، ج.ر عدد 2211، يتضـمن قانون المالية التكمـيلي لسنة  2211

، ج.ر 2212،  يتضمن قانـون المالية لسنة 2213ديسمبر  32مؤرخ في   28-13بالقـانون رقم  
، يتـضمن قانون 2219ديسمبر  11مؤرخ في  12-19، متمم بالـقانون رقـم 2213لسنة  28عـدد 

 .2219لسـنة  81، ج.ر عدد 2222لسـنة المـالية 

، يتـعلق بهـيئات التـوظيف الجـماعي للقـيم 1992جانفي  12مؤرخ في  28-92 أمـر رقـم -21
 . 1992 لسنة 3المـنقولة )ه.ت.ج.ق.م(، )ش.إ.ر.م.م( و )ص.م.ت(، ج.ر عدد 

 32ج.ر عدد  ، يتـعلق بالمحـاكم الإداريـة،1998ماي  32مؤرخ في  22-98 قـانون رقم  -28
 . )ملغى(1998لسنة
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، يحدد القواعد العامة المتـعلقة بالبريد  و 2222أوت  5مؤرخ في   23-2222قانـون رقم  -29
 22-22، مـعدل و متمم بالـقانون رقم 2222لسـنة  28بالمواصلات السلـكية و اللاسلكية، ج.ر عدد 

، 2222لسـنة  85، ج.ر عدد 2221، يتضمن قانـون المالية لسنة 2222ديسمبر  22مؤرخ في 
، يتضمن قانون المـالية لسنة 2212ديسمبر  32مؤرخ في  12-12معدل و متمم بالقـانـون رقم 

  .)ملغى(2212لسنة  18، ج.ر عدد 2215

بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و ، يتعلق 2221أوت  22مؤرخ في  22-21أمر رقم  -32
فيفري  28مؤرخ في  21-28، متمم بالأمر رقم 2221لسنة  21تسييرها و خوصصتها، ج.ر عدد 

   .2228لسنة  11، ج.ر عدد 2228

لسنة  35، يتضـمن قانون المـناجم، ج.ر عـدد 2221جـويلية  3مـؤرخ في  12-21رقم قـانون  -31
لسنة  12، ج.ر عدد 2221مارس  1مؤرخ في  22-21، معدل و متمم بالأمـر رقم 2221
 .)ملغى(2221

، يتعلـق بالكهرباء و توزيـع الغاز بواسـطة 2222فيفـري  25مـؤرخ في  21-22انـون رقم ق -32
، 2212ديسمبر  32مؤرخ في  12-12، مـعدل بالقانون رقم 2222لسنة  8القنوات، ج.ر عدد 

 .2212لسنة  18، ج.ر عدد 2215يتضمن قانون المالية لسنة 

لسنة  23، يتـعلق بالمـنافسة، ج.ر عدد 2223جـويلية  19مؤرخ في  23-23أمـر رقـم  -33
لسنة  32، ج.ر عدد 2228جوان  25مؤرخ في 12-28، معدل و متمـم بالقـانون رقم 2223
لسنة  22، ج.ر عدد 2212أوت  15مؤرخ في  25-12، معدل و متـمم بالقـانون رقم 2228
2212. 

لسنة  52لـقرض، ج.ر عدد ، يتعـلق بالنـقد و ا2223أوت  22مـؤرخ في  11-23أمـر رقـم   -32
، يتضمن قانون المالية 2229جويلية  22مؤرخ في  21-29، معدل و متمم بالأمر رقم 2223

مؤرخ في  22-12، مـعدل و متمم بالأمـر رقم 2229لسنة  22، ج.ر عدد 2229التـكميلي لسنة 
ديسمبر  32مؤرخ في   28-13متمم بالقانـون رقم   ،2212لسنة  52، ج.ر عدد 2212ت أو  22

-12، معدل بالقـانون رقم 2213لسنة  28، ج.ر عدد 2212،  يتضمن قانون المالية لسـنة 2213
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، 2212لسنة  11، ج.ر عدد 2211، يتضمن قانون المـالية لسنة 2212ديسمبر  28مؤرخ في  12
، معدل و 2211لسنة  51، ج.ر عدد 2211أكتوبر  11مؤرخ في  12-11متمم بالـقانون رقم 

، ج.ر 2222، يتضمن قانون المالية لسنة 2221ديسمبر  32مؤرخ في  12-21القانـون رقم متمم ب
 .)ملـغى(2221لسنة  122عدد 

 23-23، يتضـمن الموافقـة على الأمـر رقم 2223أكتوبر  25مـؤرخ في 12-23قـانون رقـم  -35
 . 2223 لسنة 22يتعلـق بالمـنافسة، ج.ر عدد  2223جـويلية  19ـؤرخ في م

، يحدد القـواعد المطبـقة على المـمارسات 2222جوان  23مـؤرخ في  22-22قـانون رقـم  -32
أوت  15مؤرخ في  22-12، معـدل و متمـم بالقـانون رقـم 2222لسنة  21التـجارية، ج.ر عدد

   .2212لسنة  22، ج.ر عدد 2212

لسنة  52ت،ج.ر عدد ، يتعلـق بالمـحروقا2225أفريل  28مؤرخ في  21-25قانـون رقـم  -31
لسـنة  28، ج.ر عدد 2222جويلية  29مؤرخ في  12-22، معـدل و متمم بالأمـر رقم 2225
لسنة  11، ج.ر عدد 2213فيـفري  22مؤرخ في  21-13، معدل و متـمم بالقانون رقم 2222
ة ، يتضمن قانون المـالي2212ديسـمبر  32مؤرخ في  12-12ـمم بالقانون رقم ، معدل و مت2213
 .)ملـغى(  2212لسنة  18، ج.ر عدد 2215لسنة 

، 2225لسنة  22، يتضمن قانـون المـياه ، ج.ر عدد 2225أوت  2مؤرخ  12-25قانـون رقم  -38
، معـدل 2228لسنة  2، ج.ر عـدد 2228جانفي  23مؤرخ في  23-28معدل و متمم بالقـانون رقم 

 .2229لسنة  22، ج.ر عدد 2229جـوان  22مـؤرخ في  22-29و متمم بالأمـر رقم 

، يتعلق بالوقايـة من الفـساد و مكـافحته،ج.ر 2222-22-22مؤرخ في 21-22قـانون رقم  -39
لسنة  52، ج.ر عدد 2212أوت 22مؤرخ في 25-12، متمم بالأمر رقم2222لسنة  12عدد

، 2211لسنة  22، ج.ر عدد 2211أوت  2مؤرخ قي  15-11ل و متمم بالقانون رقم ، معد2212
، يحدد تنظـيم السلـطة العليا للشـفافية و الوقايـة 2222ماي  5مؤرخ في  28-22بالقـانون رقم  معدل

 .2222 لسنة 32من الفسـاد و مكافحته و تشكيلها و صلاحيتها، ج.ر عدد 
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، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2222جويلية  15مؤرخ في  23-22أمر رقم  -22
، 2222ديسمبر  1مؤرخ في  22-22، متمم بالقانون رقم 2222لسنة  22د العمومية، ج.ر عد

 . 2222لسنة  85ج.ر عدد 

، يتعلق بتعاونيـات الادخار و القـرض، ج.ر 2221فيـفري  21مؤرخ في  21-21قـانون رقم  -21
 .2221لسنة  15عدد

ة والإدارية، ، يتضمن قانون الإجراءات المدني2228فيفري  25مؤرخ في  29-28قانون رقم -22
، ج.ر 2222جويلية  12مؤرخ في 13-22، معدل و متمم بالقانون رقم2228لسنة  21ج.ر عدد

 .2222 لسنة 28عدد

 . 2212لسنة 12، يتعلـق بالولاية، ج.ر عدد 2212فيفري  21مؤرخ في  21-12قــانون رقم  -23

ـمعي البـصري، ج.ر عدد ، يتـعلق بالنـشاط الس2212فيـفري  22مؤرخ في  22-12قانـون رقم  -22
 )ملغى(.2212لسنة  12

لسنة  18، يتـضمن قانون المناجم، ج.ر عدد 2212فيفري  22مؤرخ في  25-12قانـون رقم  -25
 .)ملغى( 2212

ـواعد العامة المتـعلقة بالبريد و ، يحدد الق2218مـاي  12مـؤرخ في  22-18قانـون رقم  -22
  .2218لسنة   21الاتصـالات الالكترونية، ج.ر عدد 

 19، ينظم نـشاط المحروقات، ج.ر عدد2219ديسمبر  11مـؤرخ في  13-19قانون رقم  -21
 ، معدل و متمم. 2219 لسنة

لسنة  32، يتضـمن الـتقسيم القـضائي، ج.ر عدد 2222ماي  5مؤرخ في  21-22قانـون رقـم  -28
2222. 

الوقـاية من النزاعات الجـماعية للعـمل ، يتعلق ب2223جوان  21مؤرخ في  28-23قانـون رقم  -29
  .2223لسنة  22و تـسويتها و ممـارسة حـق الإضـراب، ج.ر عدد 
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، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، ج.ر 2223جوان  21مؤرخ في 29-23قـانون رقم  -52
 ، معدل ومتمم. 2223 لسنة 23عدد 

واعد العامة المتـعلقة بالصفـقات ، يحدد القـ2223أوت  5مؤرخ في  12-23قـانون رقـم  -51
  .2223لسنة  51العـمومية، ج.ر عدد 

، يتعـلق بالصــحافة المكــتوبة و الصحـافة 2223ديسـمبر  2مؤرخ في  19-23قانـون رقم  -52
 .2223لسنة  11الإلــكترونية، ج.ر عدد 

لبـصري، ج.ر عدد ، يتعلق بالنشـاط السـمعي ا2223ديسمبر  2مؤرخ في  22-23قـانون رقم  -53
 .2223لسنة  11

لسنة  52، ينظم النشاطات المنجمية، ج.ر عدد 2225أوت  3مؤرخ في  12-25قانون رقم -52
2225 . 

 النصوص التنظيمية-ث
مواطن، ج.ر ـن الإدارة و الـعلاقات بيـظم الـ، ين1988جويلية  2مؤرخ في  131-88م ـوم رقـمرس -1

 .1988لسنة  21عدد 

اجم الجزائر ـركة منـظيم شـضمن تنـ، يت2211ري ـفيف 12ؤرخ في ـم 85-11م ـاسي رقـوم رئـمرس -2
 .2211نة ـلس 12رها، ج.ر عدد ـماة "منال ش.ذ.أ" و سيـالمس

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2215سبتمبر  12مؤرخ في  221-15مرسوم رئاسي رقم  -3
 (جزئيا ملغى. )2215لسنة  52و تفويضات المرفق العام، ج.ر عدد 

ول على ـفيات الحصـ، يحدد كي2225اي ـم 12مؤرخ في  115-25يذي رقم ـوم تنفـمرس -2
لسنة  35سوق، ج.ر عدد ـمنة على الـعية الهيـاقات و وضـدخل بخصوص الاتفـعدم التـصريح بـالت

2225. 

أة ، يتعلق بضبط التعريفات و مكاف2225ماي  18مؤرخ في  182-25فيذي رقم ـمرسوم تن -5
 .2225لسنة  32نشاطات نقل و توزيع و تسويق الكهرباء و الغاز، ج.ر عدد
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راف على ـنة الإشـح مهام لجـ، يوض2228أفريل  9مؤرخ في  113-28نفيذي رقم ـوم تـمرس -2
 .2228 لسنة 22ات، ج.ر عدد ـالتأمين

قواعد  لاحيات و كذاـ، يحدد ص2228تمبر ـسب 21مؤرخ في  323-28وم تنفيذي رقم ـمرس -1
 غى(ـ.)مل2228نة ـلس 52ياه و عملها، ج.ر عدد ـبط الخدمات العمومية للمـلطة ضـظيم سـتن

ية ـشرة الرسمـاء النـمن إنشـ، يتض2211ة ـجويلي 12مؤرخ في  222-11ذي رقم ـمرسوم تنفي -8
 .2211ة ـلسن 39دادها، ج.ر عدد ـات إعـونها و كذا كيفيـدد مضمـسة و يحنافـللم

فيذي رقم ـرسوم التنـمن إلغاء المـ، يتض2218جوان  12مؤرخ في  123-18فيذي رقم ـتن ومـمرس -9
بط ـلطة ضـيم سـذا قواعد تنظـلاحيات و كـالذي يحدد ص 2228سبتمبر  21المؤرخ في  28-323
 .2218لسنة  32لها، ج.ر عدد ـياه و عمـة للمـدمات العموميـالخ

ح ـراءات منـيات و إجـ، يحدد كيف2218أوت  5ي مؤرخ ف 222-18نفيذي رقم ـوم تــمرس -12
  .2218لسنة  29تراخيص المنجمية، ج.ر عدد ـال

صاص ـدد دوائر الاختـ، يح2222مبر ـديس 11مؤرخ في  235-22م ـفيذي رقـرسوم تنـم -11
 . 2222لسنة  82حاكم الإدارية، ج.ر عددـئناف و المـكم الإدارية للاستحاـي للمـالإقليم

، يحدد أحـكام دفتر الشروط العـامة 2222جويلية  23مؤرخ في 252-22تنفـيذي رقم  مـرسوم -12
 .2222لسنة  53المفـروضة على خدمات الاتـصال السمعـي البـصري، ج.ر عدد 

 نظمةالأ  -ج
علق ـ، يت1992جوان  22مؤرخ في 23-92ورصة رقم ـليات البـراقبة عمـيم و مـجنة تنظـظام لـن -1

دار ـند إصـار عـة إلى الادخـأ علانيـيئات التي تلجـركات و الهـرف الشـره من طـجب نشواـلام الـبالإع
، 2222جويلية  8مؤرخ في  21-22ام رقم ـدل و متمم بالنظـلسنة ، مع 32قيما منقولة، ج.ر عدد 

 .2225لسنة  22ج.ر عدد 
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يات الادخار ـمال تعاونحد الأدنى لرأسـ، يتعلق بال2228لية ـجوي 21مؤرخ في  22-28نظام رقم  -2
 . 2229لسنة   15و القرض، ج.ر عدد 

ات الادخار ـة تعاونيـص بإقامـدد شروط الترخيـ، يح2228ةـجويلي 21خ فيمؤر  23-28ام رقم ـنظ -3
 .2229لسنة   15و القرض و اعتمادها،ج.ر عدد 

ب ـس مكاتـرخيص بتأسيـشروط التـق بـ، يتعل2223سبتمبر  21مؤرخ في  21-23ام رقم ـنظ -2
  .2223لسنة  29شاطها، ج.ر عدد ـمادها و نـرف، و اعتـالص

، يحدد شروط الترخـيص بتأسيس بنك أو مؤسـسة 2222فيفري  2مؤرخ في  21-22نظام رقم  -5
 . 2222لسنة  18مالية و اعتـمادها، ج.ر عدد 

نـوك و المؤسسات ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الب2222فيفري  2مؤرخ في  22-22نظام رقم  -2
 . 2222لسنة  18المـالية العاملة في الجزائر، ج.ر عدد 

، يتعلق بالوقـاية من تبييض الأمـوال و تـمويل 2222جويـلية  22مؤرخ في  23-22نـظام رقم  -1
 .2222لسنة  58الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامـل و مكافحتهما، ج.ر عدد 

، يتعلق 2222جويلية  11مؤرخ في 21-22يات البورصة و مراقبتها رقم نظام لجنة تنظيم عمل -8
بالوقـاية من تبييض الأمـوال و تـمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامـل و مكافحتهما، 

 .2222لسنة  21ج.ر عدد 

اد و ، يتعلق بالـشروط الخاصة بتأسيس واعتـم2222أكـتوبر 13مؤرخ في  22-22نـظام رقم  -9
 . 2222 لسنة 11ممارسة نشـاط البنك الرقمي، ج.ر عدد

 القرارات-ح
من ـ، يتض2222مبر ـديس 23ؤرخ في ـم 2222/أ خ/ ر م/س ض ب إ إ/21جلس رقم ـرار المـق -
ترونية، ـصالات الإلكـريد و الاتـبط البـة ضـرف سلطـن طـزاعات مـسوية النـراء تـإج

https://www.arpce.dz/ar/pub/t7x8l4 . 
 

https://www.arpce.dz/ar/pub/t7x8l4
https://www.arpce.dz/ar/pub/t7x8l4
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 الدستوري خامسا: الاجتهاد 
ة ـ، يتعلق بمراقب2222اي ـم 13مؤرخ في  2222/ر.ن.د/م د/12توري رقم ـجلس الدسـمـرأي ال -1

 .2222لسنة  22تور،ج.ر عدد ـني للدسـجلس الشعبي الوطـي للمـابقة النظام الداخلــمط

، يتعلق بمراقبة 2225جويلية  11، مؤرخ في 25/ر.ق ع/م د/21توري رقم ـلس الدسـمجرأي  ال -2
 .2225لسنة  51ئي للدستور، ج.ر عدد ـلق بالتنظيم القضاـوي المتعـابقة القانون العضـمط

ابقة ـراقبة مطـلق بمـ، يتع2211ويلية ـج 2مؤرخ في  11/ر.م د/22توري رقم ـجلس الدسـرأي الم -3
جلس ـصاصات مـعلق باختـو المت 21-98وي رقم ـقانون العضـتمم للـعدل و المـضوي المـلعانون اـالق
 .2211لسنة  23تور، ج.ر عدد ـمله للدسـيمه و عـدولة و تنظال

، يتعلـق بتـفسير 2222جانفي  12مؤرخ في  22/ر.م.د/ت.د/ 21رأي المحكـمة الدستـورية رقـم  -2
لسنة  22من الدسـتور، ج.ر عدد  121ـقرة الأولى( و في المـادة )الف 195عـبارة واردة في المـادة 

2222. 

 سادسا: الاجتهاد القضائي

 قرارات محكمة التنازع-أ
، مجلة مجلس الدولة، 2221ديسمبر  9، مؤرخ في 22قرار محكمة التنازع الجزائرية، ملف رقم  -

 .2229، 9العدد 

 قرارات القضاء الإداري -ب

دير ـحة و مـر الصـضية وزيـ، ق1982أفريل  11ليا مؤرخ في ـحكمة العـة للمـاريغرفة الإدـقرار ال -1
 .1982دد خاص، ـ، عرة القضاةـنشقل ضد عبد المؤمن طاهر و من معه، ـحي للـطاع الصـالق

د ـمد ضـرعة أحـضية بوتـ، ق1998ية ـجويل 21مؤرخ في  131131م ـدولة رقـجلس الـقرار م -2
عية ـلطة القمـائية على السـابة القضـلدين ، الرقـاوي عز اـلميلة، نقلا عن: عيسحي ـر القطاع الصـمدي
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لوم، ـوراه في العـادة الدكتـيل شهـأطروحة لنتصادي، ـجال الاقـستقلة في  المـيئات الإدارية المـلله
 . 2215عة تيزي وزو، ـياسية، جامـسلوم الـقوق و العـانون، كلية الحـص: القـتخص

، 1، العدد لس الدولةـمجلة مج، 1998جويلية  21مؤرخ في  112992م ـجلس الدولة رقـقرار م -3
2222. 

لة ـني ضد أرمـامة للأمن الوطـة المديرية العـ، قضي1999فيفري  1ة، مؤرخ في ـلس الدولـقرار مج -2
، دار ةـضاء مجلس الدولـقى في قـسين، المنتـخ آث ملويا لحـلا عن: بن شيـها، نقـلشاني و من مع

 .  2222زائر، ـومة، الجـه

افظ ـد محـين بنك ضـضية يونـ، ق1999فيفري    9مؤرخ في  1325م ـدولة رقـلس الـرار مجـق -5
 .1999، 1، العدد لة إدارةـمجزائر، ـك الجـبن

ك ـافظ بنـنك ضد محـن بـية يونيـقض، 2222ماي  8ؤرخ في ـم 222138دولة رقم ـجلس الـقرار م -2
  .   https://www.conseildetat.dz                        ،الجزائر 

، قـضـية طرد أجنبي من التـراب 2222أوت  12مـؤرخ في  213112قرار مجلـس الدولة رقم  -1
 .2222، 2، العدد مجلة مجـلس الدولةالوطـني، 

قضـية ش.م ضـد مديـرية التـربية  ،2222سبتمبر  23ؤرخ في ـم 21322ة رقم ـلس الدولـرار مجـق -8
 .2222، 2دد ـ، العةـلس الدولـجلة مجـم لـولاية باتـنة،

رابط، ـقوق المرحومة مــية ذوي حـ، قض2222أكتوبر  1ؤرخ في ـم 5321دولة رقم ـلس الـقرار مج -9
dz.org-etat-liwww.conse  . 

نك الجزائري الدولي ـية البـ، قض2223ريل ـأف 1ؤرخ في ـم 12121م ـدولة رقـس الـرار مجلـق -12
 .2223،  3، العددلة مجلس الدولةـمجزي، ـنك المركـظ البـد محافـض

، قضـية الجيـريان انتـرناسيونال 2223أفريل  1مؤرخ في  212289قـرار مجـلس الـدولة رقم  -11
 . 2225،2، العدد مجـلة مجـلس الـدولة ،( ضد محـافظ بنـك الجـزائر و من معـه A.I.Bنـك )ب

https://www.conseildetat.dz/
http://www.conseil-etat-dz.org/
http://www.conseil-etat-dz.org/
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، قضية مـساهمي البـنك 2223ديسمبر  32مؤرخ في  19281قـرار مجلـس الـدولة رقم  -12
 .2225، 2، العدد مجـلة مجـلس الـدولةالتجاري الصـناعي الجزائري ضـد اللجنة المصرفية، 

 .2222، 8، العدد مجلة مجلس الدولة، 2222-12-31لس الدولة المؤرخ في جقرار م -13

، قضية "الشركة ذات الشخص  2221جانفي  21مؤرخ في  258282قرار مجلس الدولة رقم  -12
 شور.ـير منـالوحيد وذات المسؤولية المحدودة" ضد " الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية"، غ

ركة ـزائر شـالات الجـية لاتصـية  الوطنـ، قض2221ريل ـأف 25رخ في لس الدولة مؤ ـرار مجـق -15
 شور.ـير منـية و اللاسلكية، غـلات السلكـريد و المواصـهم ضد سلطة ضبط البـذات أس

هم ـركة ذات الأسـية الشـ، قض2221وان ـج 21ؤرخ في ـم 33339مـدولة رقـس الـرار مجلـق -12
 شور.ـير منـصرفية، غـضد اللجنة الم "سماة "البنك العام المتوسطيـالم

ركة ذات ـكوم الجزائر شـكوم تيليـية أوراسـ، قض2228نوفمبر  22لس الدولة مؤرخ في ـرار مجـق -11
 ر منشور.   ـلات السلكية و اللاسلكية، غيـبط البريد و المواصـطة ضـهم ضد سلـأس

 : التقاريرسابعا

 ، 12الرسمية للمنافسة، رقم ، النشرة2215ة لسنة نافسـشاطات مجلس المـنوي لنـالتقرير الس-
concurrence.dz-www.conseil ،2212 . 

 المراجع باللغة الفرنسية:
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1- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de 
la concurrence, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 
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http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/


 قائمة المراجع

 

296 
 

2- …………………… …………… et Autres, L’application en France du droit 
des pratiques anticoncurrentielles, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 2008.  

3- CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, 2éme édition, 
Economica, Paris, 2007.     

4- COLLET Martin, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités 
administratives indépendantes, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, E.J.A., Paris, 2003. 

5- COLLIARD Claude-Albert et TIMSIT Gérard, Les autorités 
administratives indépendantes, Presses Universitaires de France, Paris, 
1988. 

6- COT Jean-Mathieu et DE LA LAURENCIE Jean-Patrice, Le contrôle 
français des concentrations, 2éme édition, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 2003.  

7- DEBBASCH Charles et COLIN Frédéric, Droit administratif, 7éme 
édition, Economica, Paris, 2004.   

8- DECOOPMAN Nicole, Le désordre des autorités administratives 
indépendantes : L’exemple du secteur économique et financier, Collection 
Ceprisca, Paris, 2002. 

9- DELMAS-MARTY Mireille et TEITGEN-COLLY Catherine, Punir sans 
juger ? de la répression administrative au droit administratif pénal, 
Economica, Paris, 1992. 
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10- DEPUIT George et Autres, Droit administratif, 7éme édition, Editions 
Dalloz, Paris, 2000. 

11- FRISON-ROCHE Marie-Anne, Droit et économie de la régulation. Les 
risques de régulation, Presses de Sciences Politiques, Dalloz, Paris, 2005. 

12- GENEVIERE Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, 6éme édition, 
Editions Dalloz, Paris, 2006. 

13- GUEDON (M-J), Les autorités administratives indépendantes, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1991. 

14- KERNION Jean, Droit public économique, Edition Montchrestien, Paris, 
1999. 

15- LAGET-ANNAMYER Aurore La régulation des services public en 
réseaux : Télécommunication et électricité, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 2004. 

16- PUTMAN Emmanuel, Contentieux économique, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1998. 

17- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes dans le 
secteur financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005. 

18- ………….. ………. , Droit de la régulation économique, Editions Berti, 
Alger, 2006.  

19- ………….. ………. et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif : 
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administrative. Le contrôle de l’administration, Editions Berti, Alger, 2009. 
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20- ………….. ………., Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 
économique : L’exemple du secteur financier, Office des Publications 
Universitaire, Alger, 2010. 

21- ………….. ………., Le droit de la concurrence, Maison d’édition 
Belkeise, Alger, 2012. 

22- ………….. ………., Les instrument juridiques de la régulation 
économique en Algérie, Maison d’édition Belkeise, Alger, 2012. 

23- ………….. ………., Les autorités de régulation indépendantes face aux 
exigences de la gouvernance, Belkeise édition, Alger, 2013. 

B-Thèses et Mémoires 

    a-Thèses 

1- BERKAT Djohra, Le contentieux de la régulation économique, Thèse 
pour le Doctorat en sciences, Filière : Droit, Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques, université de Tizi-Ouzou, 2017. 

2- BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de 
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4- TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives 
indépendantes de régulation économique, Témoin de la consécration d’un 
ordre répressif administratif, Etude comparative des droits français et 
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    b-Mémoires 
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décisions des autorités administratives indépendantes, mémoire pour le 
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2014.  

2-BEN JABALLAH Ghada, Le recours pour excès de pouvoir et le actes 
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obtention du diplôme d’études approfondis en droit public interne, faculté 
de droit, université Panthéon-Assas (Paris II), 2002. 

C-Articles 
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Universitaires de France, Paris, 1988,  p.p. 222-235. 

7- DECOOPMAN Nicole, « Le pouvoir d’injonction des autorités 
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10- FOURGOUX Jean-Louis, « L’adéquation des mesures d’urgence », In 
FRISON-ROCHE Marie-Anne (Ss/Dir), Droit et économie de la régulation. 

https://hal.science/hal-02937030/document
https://hal.science/hal-02937030/document
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https://www.senat.fr/
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TIMSIT Gérard (Ss/Dir), Les autorités administratives indépendantes, 
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22- ……………….. ………………..., « Les instances de régulation et la 
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24- …………… ……….., « Le régime contentieux  des A.A.I en droit 
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http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
https://rise.esmap.org/data/files/library/algeria/Renewable%20Energy/Algeria_Tariff%20Schedule.pdf
https://rise.esmap.org/data/files/library/algeria/Renewable%20Energy/Algeria_Tariff%20Schedule.pdf
http://www.conseil-constitutionel.fr/
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/


 قائمة المراجع

 

305 
 

4- Décision du conseil constitutionnel français N°86-224 DC du 23 janvier 
1987, relative à la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des 
décisions du Conseil de la concurrence, www.conseil-constitutionel.fr .    

5- Décision du conseil constitutionnel français N°88-248 du 17 Janvier 
1989, relative à la loi modifiant la loi N° 86-1067 du 30 Septembre 1986 
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6- Décision du conseil constitutionnel français N°89-260 du 28 Juillet 
1989, relative à la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché 
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1- Décision du  Conseil d’Etat français,  du 13 décembre 1889, affaire 
sieur CADOT, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1889-
12-13/66145. 

http://www.conseil-constitutionel.fr/
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007437904?init=true&page=1&query=96PA02356+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://paris.cour-administrative-appel.fr/Media/mediatheque-caa-paris/import/17-janvier-2000
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 ملخص

ذ هيـئات الضـبط الاقـتـصادي قـرا      رات إدارية في إطـار مـمارسة مهمة الضـبط الاقـتصادي، تـتـخّ 
نظـرا لخـطورة هذه القـرارات كان لزامـا حمـاية الأعـوان الاقـتصاديين  تـكون إمّا تــنظيمية أو فـردية، و

 ذلـك عن طـريق إخـضاعها للـرقابة القـضائية.  المعنـيين بها و

ر لـنا أنّ المشــرّع الجــزائري       لـم يكـن موفّـقا إلى حد غير أنّ دراسـة هـذا الـنوع من الـرقـابة ي ـظه 
كبـير في تنظـيمه لها بموجــب النــصوص القانونـية التأسـيسية لهـيئات الضبـط الاقـتصادي، حيـث 
تطرح هـذه الرقابة العـديد من الإشـكالات كعـدم دسـتورية نقـل الاخـتصاص القـضائي في مجـال 

ض و أحـيانا حـتى دعوى الإلغـاء، الـتي و إن المنافـسة للقاضي العـادي، عـدم التطرق لدعـوى التـعوي
ك رّ ســت فهي تـمـتاز في مجــال الضـبط الاقــتصادي بنـوع من الخـصوصية، إلى غـير ذلـك من 

اعد الرقـابة القــضائية على قـرارات هـيئات الضبـط الثغـرات التي تجعـل تحـديد قـو  النقـائص و
      القــواعد الـعـامة. قـانونـية الـتأسيـسية لهـذه الهـيـئات والاقـتصادي يـتأرجح بين الـنـصوص ال

Résumé 
      Dans le cadre de l’exercice de la mission de régulation économique, les 

autorités de régulation économique prennent des décisions administratives 

tant réglementaires qu’individuelles. Au vu de la gravité de telles décisions, 

il était nécessaire de protéger les agents économiques concernés par ces 

décisions en soumettant ces dernières au contrôle juridictionnel.  

      Toutefois, l'examen de ce type de contrôle nous montre que le législateur 

algérien n'est pas parvenu à en fixer les contours en vertu des textes 

juridiques instituant les autorités de régulation économique. Ce contrôle 

soulève de nombreux problèmes tels que l'inconstitutionnalité du transfert de 

compétence juridictionnelle dans le domaine de la concurrence au profit du 

juge judiciaire, le vide juridique s’agissant du procès en indemnisation et 

parfois même le recours en annulation, lequel, même s'il est établi, se 

caractérise par une sorte de spécificité et autres lacunes qui font que la 

détermination des règles de contrôle juridictionnel des décisions des autorités 

de régulation économique oscillent entre les textes juridiques institutifs de 

telles autorités et les règles générales. 


